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القسم الثانى 

فى الموجود الممكن الوجود 
ويشتمل على مقدمة » وخمسة أصول 
أما المقدمة : ففى بيان حصره فى الجواهر ء والأعراض . 
وأما الأصول : 
فالأول منها : فى بيان الجواهر/ › وأحكامها . 
والثانى : فى بيان الأعراض › وأحكامها . 
والثالث : فيما توصف به الجواهر » والأعراض . 
والرابع : فى بيان حدوث الجواهر » والأعراض . 


والخامس : فى فناء الجواهر › والأعراض . 


للامام سيف الدين الآمدى ۷ 


المقدمة : 

لانعرف خحلافا بين العقلاء »فى حصر الموجود الممكن ذ فى الجواهر والأعراض › وإن 
اختلفت مسالكهم فى جهة الحصر » وأقسام كل واحد من القسمين : ولنذكر مسلك 
الفلاسفة فى ذلك1أولا ]ا وننبه على ما فيه » ثم نعطف على مسلك أهل الحق [ثانيا]' 

أما الفلاسفة : فقد قالوا : 

الموجود الممكن إما أن يكۈن وجوده فی موضوع > أو لا فى موضوع . وهذه قسمة 
دائرة بين النفى › والإثبات . 

فإن كان الأول : فهو الجوهر . 

وإن كان التانى : فهو العرض . 
عندهم جواهر ؛ وهى قائمة فى محل هو المادة الجسمية . وليست المادة عندهم موضوعا 
للصورة ؛ بل محلا لها . والمحل أعم من الموضوع . إذ الموضوع عندهم هوا المحل 
المتقوم ذاته المقوم لما حل فيه : كالجسم بالنسبة إلى الأعراض القائمة به ؛ وليس 
كل] محل شئ ؛ يكون مقوما لما حل فيه : كالمادة بالنسبة إلى الصورة الجسمية ؛ 
فإنها غير مقومة للصورة الجسمية ؛ بل الصورة الجسمية هى المقومة لمحلها 

وإذا عرف ذلك قالوا : فالجوهر : إما أن يكون بسيطا : أى لاتركيب فيه »أو مركبا . 
فإن كان بسيطا : فإما أن يكون داخلا فى المركب » وإما أن لايكون داخلا فى المركب . 
فان لم یکن داخلا فی المرب : فإما أن يكون متعلقا بالمركب » أو لاتعلق له به . 

فإن لم يكن متعلقا به » فهو العقل » وعبروا عنه بأنه الموجود الممكن المبراً عن 
المادة » وعلائقها . 

وإن كان متعلقا بالمركب : فهو النفس الفلكية › والإنسانية ؛ وسيأتى معناهما . 
وأما إن كان داخلاً فى المركب : فإما أن يكون محلا للجزء الأخر من ذلك المركب » 
اوا ف 


. ساقط من أ‎ ) ۲) ١ 


)1( 
(۳) ساقط منآ. 

. (وسیأتی معناهما) ساقط من ب‎ )٤( 
. (ه) (ذلك) ساقط من ب‎ 


۸ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


فإن كان الأول : فهو المادة الجسمية » وعبروا عن المادة بأنها التى باعتبارها وحدها 
يكون المركب 1موجودا]' بالقوة لا بالفعل » وذلك فى ضرب المثال : كالحشب بالنسبة 
إلى السرير . 

وإن كان الثانى : فهو الصورة الجسمية › وعبروا عنها بأنها التى باعتبارها وحدها 
يكون المركب موجودا بالفعل لا بالقوة » وهى فى ضرب المثال : كصورة السرير وشكله 

د٠٠٠‏ بالنسبة إلى السرير » وإن لم يكن شكل السرير صورة جوهرية / ؛ بل عرضية 

وأما إن كان مركباً : فهو الجسم : 

وهو إما بسيط : أى غير مركب من أجسام مختلفة الطبيعة » أو مركب . 

فإن كان بسيطاً فإما أن لايكون قابلاً للكون » والفساد [أو قابلاً له فإن كان 
الأول : فكالأفلاك . 

وإن کان الثانی : فإما أن یکون حارًا » أو باردا . 

فإن کان حارا : فإما يابس » أو رطب . 

فإن كان يابستًا : فهو النار . 

وان کان رطباً : فهو الهواء . 

وأما إن کان باردا : فإما رطب » أو يابس . 

فإن كان رطبا : فهو الماء . 

وإِن کان یاہِسنًا : فهو التراب 

وهذه البسائط الأربعة هى العناصر . 

وأما إن كان الجسم مركبا من أجسام مختلفة الطبيعة : فكالنباتات وأنواع الحيوانات › 
والمعدنيات . 

وأما العرض فقالوا : 


إما أن لايوجب تعقله تعقل أمر خارج » أو وب 

SE RE 

فو انا ن يقر تحر ار لا بقن 

فإن قُدّر تجزؤه فهو جنس الكم : وهو إِمًا أن تتصل أجُزاؤه علد حد واحد أو لا 

فإن كان الأول : فإما قار الذات » أو غير قار الذات . 

فالقار منه : هو البُعد » وغير القارٌ منه : هو الزمان . 

وإن كان الثانى : فهو العدد . 

وإن لم يقدر تجزؤه . فإمًا: أن يوجب بين أجُزائه نسبة »أو لا يوجب [ بين 
أجزائه ٩)]‏ نسبة . 

فإن كان الأول : فهو جنس الوضع » والوضع حالة توجد للجسم بسب نسبة أجزائه 
بعضها إلى بعض » كحالة الجسم عند القيام » أو العقود » أو الانبطاح ونحوه . 

وإن كان الثانى : فهو جنس الكيفية » وهو هيثة قارة للجوهر لايؤجب تعقلها تعقل 
أمر خارج عنها » وعن// حاملها » ولايوجب قسمة » ولانسبة فى أجزائها ء ولا أجزاء 
حاملها » وذلك كالاشكال › والزوجية » والفردية › والانفصالية › والانفعالات : كالحرارة› 
والبرودة » والحلاوة » وحمرة الخجل » وصفرة الوجل » والقوة » ولاقوة : كالمصراعية : وهى 
القوة التى بها يصرع الغير » ويحركه . 

والممراضة : وهى القوة التى بها قبول الجسم للمرض بسرعة 

والمصاحبة : وهى القوة التى بها لايقبل البدن المرض بسهولة 

والكمالات غير المحسوسة : كالعلم » والظن » والصحة » والهيثات النفسانية التى 
عنها صدور الفضائل » والرذائل ونحوه . 


(۱) ساقط من (أ) . 
// اول ۲۵/ب . 


1 أبكار الأفكار فى أصول الدين 


وأما إن أوجب تعقله تعقل أمر خارج » فذلك الخارج : إما أن ينعكس عليه فى 
الفهم » والوجود »أو لاينعكس . 

فإن انعكس ؛ فهو جنس المضاف : كالأ بوة » والنبوّة » ونحو ذلك . 

. ون لم/ ینعکس عليه : فهو إما جوهر » أو عرض‎ ١ 

لاجائز أن يكون جوهرا ؛ إذ الجوهر من حيث هو جوهر » ليس بمضاف ولامنسوب . 
وما وقع منه مضافا ؛ فليس إلا بعارض فيه كذات الأب . 

وإن کان اعرضا]' فهو إما من قبيل المنسُوبات أو ليس . 

لا جائز أن يكون من قبيل المنسوبات » وإلا لتسلسل . 

وإن كان ليس من قبيل المنسوبات ؛ فليس غير الكم » والكيف والوضع . 

فإن كان مضافا الى الكم . فهو إما قار » أو غير قار . 

فإن کان قارا : فإما أن ينتقل بالانتقال » أو ليس 

ول لاقل فهو نس املف ر عا عن بك رة جم م 
نسبته إلى ماله » أو لبعضه تنتقل بانتقاله كالتقمص والتختم ونحوه . 

وإن لم ينتقل بالانتقال فهو جنس الأين : وهو عبارة عن حالة تحصل للجسم 
بسبب نسبته إلى مكانه . 

وإن كان غير قارٌ: فهو جنس متى : وهو عبارة عن حالة تحصل للجسم بسبب 
نسبته إلى زمانه . 

وأما ما أضيف منه إلى الكيف : 

فإما أن يضاف إليه على أنه منه »أو فيه . 

فإن كان الأول : فهو جنس أن يفعل : كالتسويد » أو التبييض . 

وإن کان الثانى : فهو جنس أن ينفعل كالتسود » والتَبّيْض . 

فهذه هى جملة الأجناس العالية للموجودات الممكنة وهى عشرة : الجوهر » والكم » 
والكيف » والإضافة » والأين » ومتى » والملك » والوضع » وأن يفعل » وأن ينفعل . 


(۱) ساقط من (أ) . 


لاإمام سیف الدين الآمدى ۱١‏ 


ومن أراد معرفة حقيقة كل واحد من هذه الأجناس » وأنواع نواعها إلى الأ نواع التى 
لا نوع تحتها على طريق الاستقصاء » فعليه بمراجعة دقائق الحقائق" » ورموز الكنوز" . 

وهذه القسمة وإن أومأ إليها أفضل متأخرى الفلاسفة ؛ فهى مدخولة غير وافية 
بالغرض . 

أما أولا : فلأنه ما أن یریدوا بالموضوع مطلق محل أو محلا خحاصا 

فإن كان الأول : فيلزم على أصلهم أن لاتكون الصورة الجسمية جوهراً ؛ لقيامها 
بالىحل »وهو المادة »وقد قالوا إنها جوهر . 

وإن كان الثانى : فإما أن يكون هو ما فسروا الموضوع به » أو غيره . فإن كان غيره ؛ 
فلابد من تصويره » والدلالة عليه 

ون کان هو ما فسروا الموضوع به . 

فقولهم : الموضوع هو المحل المتقوم ذاته : إما أن يريدوا بكونه متقوم الذات ؛ أنه لا 
یفتقر فی وجوده إلى محل آخر يقومه » أو أنه لا يفتقر فى وجوده إلى ماقام به » أو معنى 
آخر . 

فإن كان الأول : فيلزمهم أن لايكون العرض عندهم موضوعا للعرض » لافتقار كل 
عرض إلى محل يقومه » وقد قالوا : إن الحركة موضوعة للسرعة » والسطح موضوع 
للملاسة/ والخحشونة ؛ والحركة عرض بالاتفاق . r.3‏ 

والسطح أحد أنواع الكم عندهم ؛ فيكون عرضا . 

وإن كان الثانى : فالمادة الجسمية بالنسبة إلى الصورة الجسمية إما أن تكون مفتقرة 
إلى ما قام بها من الصورة الجسمية فى وجودها » أو لاتكون مفتقرة إليها . 

فإن كانت مفتقرة فى وجودها إلى ما قام بها من الصورة › فالصورة أيضا مفتقرة فى 
وجودها إلى المأدة؛ لكونها محلالها » ووجود الصورة دون محلها محال ؛ وذلك دور 


. أحد كتب الآمدى الفلسفية . انظر عنه ما مر فى المقدمة‎ )١( 

(۲) أحد كتب الآمدى الفلسفية انظر عنه ما مر فى المقدمة . 

(۳) المقصود به الشيخ الرئيس ابن سينا . راجع ترجمته فى هامش ل۷۲/ب من الجزء الأول . 
)٤(‏ ساقط من ب . 


۱۲۳ ابكار الأفكار فی آصول الدين 


ممتلح » من جهة توقف المادة فى وجودها على قيام الصورة بها وتوقف وجود الصورة 
على وجود المادة . 

وإن لم تكن [المادة] مفتقرة فى وجودها إلى ما قام بها من الصورة الجسمية » فهو 
خلاف اصلھم على ما اتی 

ثم يلزم منه أن تكون المادة موضوعاً للصورة ؛ ضرورة كونها متقومة الذات دون 
الصورة . وأنها مقومة للصورة فى وجودها ؛ ويلزم من ذلك أن لاتكون الصورة جوهرا ؛ بل 
عرضا ؛ ولم يقولوا به . 

واب کان الثالث : فلابد من تصويره › والدلالة عليه 

ثم وإن سلمنا صحة ما قالوه فى تفسير الموضوع 

فقولهم : البسيط الخارج عن المركب : إما أن يكون متعلقا بالمركب » أو لأ يكون 
متعلقا به . 

فإن كان الأول : فهو النفس . 

وإن كان الثانى : فهو العقل . 

إ ھآ روا الى مطل لى ٠‏ ار لقا اها : 

فإن كان الأول : فالعقل يجب أن يكون نفسأً؛ إذ العقول عندهم// متعلقة 
بالمركب » إذ هى علل وجود الأفلاك عندهم » ولامعنى للفرق بين العقل » والنفس على 
هذا . 

وإن كان الثانى :فإما أن يريدوا بالتعلق الخاص ؛ توقف وجود البسيط على وجود 
المركب » أو أنه متعلق به » بمعنى أنه المدبر له » والمتصرف فيه » أو بمعنى آخر . 

فإن كان الأول : فسيأتى إبطال قولهم فيه . 


(۲) انظر ما سیأتی ل۱۹// وما بعدها . 
// ول ل۳/أ . 


للامام سیف الدين الآمدى 1۳ 


وإن كان الثانى : فيلزم منه خروج النفس عن حقيقتها بعد مفارقة الأبدان ؛ فإنها 
موجودة عندهم ٤‏ ولیست مدبرة للأبدان 


وإن كان الئالث : فلابد من تصويره . 


كيف وأن ماذكروه من قسمى العقول والنفوس ؛ فمبنى على تصور وجودهما ؛ 
وسیأتی إبطاله عن قرب . 

ثم وإن سلمنا صحة ذلك فقولهم : الداخل فى المركب : إما أن يكون محلا أو 
حالا » لانسلم الحصر» وما المانع من أن يون لا محلا ولا حالاً كما نقوله نحن فى 
الأجسام المؤلفة من الجواهر الفردة ؛ فإن بعضها ليس محلا ولاحالا" للبعض ٠‏ أو أن 
يكون محلا بالنسبة ؛ وحالا بالنسبة . 

وإن سلمنا صحة ذلك ؛ ولكن لانسلم صحة إنقسام المركب إلى مايقبل الفساد 
وإلى ما لايقبل الفساد ؛ وسنبين/ أنه ما من جسم إلا وهو قابل للفساد . وإن سلمنا صحة .٣ر‏ 
الإنقسام » ولكن لانسلم انحصار القابل1للفساد]"' فيما ذكروه من الأقسام الأربعة . 

وما المانع من أن يكون لاحاراً » ولاباردا ‏ ولارطبا" ‏ ولایابسًا ؛ كما قالوه فى 
الأفلاك . أو أن يكون حارا؛ ولايكون رطبا ء ولايابسا. 


وكذلك یکون بارا ؛ ولایکون رطبا ء ولایابسًا . 


وإن سلمنا : إنحصار الجوهر فيما ذكر من الأ نواع . فقولهم : العرض إما أن لايُوجب 
تعقله » تعقل أمر خارج عنه › أو يوجب . 

وإن سلم الحصر فيه » ولكن لانسلم صحة انقسام مايوجب تعقله تعقل أمر خارج 
عنه إلى ما ينعكس عليه الخارج فى الفهم » والوجود » وإلى ما لا ينعكس ؛ وذلك لأن 
کل شئ توقف فى تعقله على تعقل غيره ؛ فلابد وأن يكون له إليه نسبة وإضافة ؛ ومن 
ضرورة كونه مضافاً إلى ذلك الشىء ؛ أن يكون ذلك الشئ مضافاً إليه أيضاً . اللهم إلا أن 


(۲) ساقط من (أ) . 


۰J 


1٤‏ ابكار الأفكار فی أصول الدين 


ينظر إلى المضاف إليه » لا من حيث هو مضاف إليه » بل من جهة كونه ذاتًا ما ؛ فإنه 
لايلزم أن يكون من حيث هو ذاتا مضافاً إلى ما أضيف إليه ؛ وذلك كما إذا قلنا : زيد فى 
المكان » أو زيد بن عمرو » فإنا إذا نظرنا إلى المکان » أو إلى عمرو من حيث هو ذات ؛ أو 
حقيقة ما ؛ لايكون مضافاً إلى زيد ء ولكن ذلك لايمنع من كونه مضافا من جهة أخرى . 

ثم وإن سلمنا صحة القسمة ؛ ولكن قوله إن إنعكس فهو جنس الإضافة ؛ فيلزم 
عليهم أن تكون إضافة من الأعراض الوجودية ؛ ضرورة كونها جنساً من أجناس الأعراض 
الموجودة ؛ ويلزم من ذلك أن يكون الرب - تعالى - متصفا بصفات عرضية وجودية زائدة 
على ذاته ؛ ضرورة كوتةمتففا بالصتفات الإضافية عندهم ؛ وهو حلاف أصلهم »› 
ولامخحلص لهم من ذلك » إلا بمخالفة أحد أصليهم وهو : إما اعتقاد جواز إتصاف الرب - 
تعالى - بصفات وجودية زائدة على ذاته » أو باعتقاد أن الإضافة ليست من أجناس 
الموجودات الممكنة ؛ ولم يقولوا بشئ من ذلك . 

وإن سلمنا صحة ذلك ؛ ولكن قوله وإن انعكس عليه ؛ فهو إما جوهر » أو عرض 
مسلم ؛ ولكن لانسلم امتناع كون المنسوب إليه جوهراً . 

قوله : لأن الجوهر من حيث هو جوهر ليس بمضاف إليه » ولامنسوب » وما وقع منه 
مضافاً ؛ فلايكون إلا بعارض فيه كما ذكر؛ فيلزم من ذ لك أن لايكون أيضاً منسوباً إلى 
الكم والکيف ؛ إذ هو من حيث هو كم » أو كيف أيضا غير مضاف إلا بعارض يعرض . 

وإن سلمنا امتناع کونه جوهراً/ ؛ ولکن لانسلم امتناع کونه من قبيل المنسوبات . 

قوله : لأنه يلزم منه التسلسل . إنما يلزم ذلك أن لو كان المنسوب إليه يجب أن 
يكون منسوباً إلى ما هو منسوب إليه أيضاً ؛ وهو غير لازم . 

وإن سلمنا امتناع ذلك ؛ ولكن لانسلم انحصار ما ليس بمنسوب فى الكم والكيف 
والوضع . وما الماتم من كون الملك كذلك . والملك حالة تحصل للجسم بسبب نسبته 
إلى ماله » أو لبعضه تنتقل بانتقاله ؛ لا أنه نفس النسبة . كما أن الأين : عبارة عن حالة 
تحصل للجسم بسبب نسبته إلى مكانه . 

ومتى : حالة تحصل للجسم بسبب نسبته إلى زمانه . 

والوضع : حالة تحصل للجسم بسبب نسبة أجزائه » ولافرق . 
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وإن سلمنا الانحصار فى الكم » والكيف » والوضع . غير أنه لم يعرج على ما له نسبة 
إلى الوضع مع إدخاله له فى القسمة » ومع ذلك فلا مانع من وجود قسم أخرا'' غير ما 
ذكر من الأقسام بسبب النسبة إلى الوضع » اللهم إلا أن يبين امتناع النسبة إلى الوضع › 
ولیس فی کلامه مایدل عليه . 

ون سلا اتخصار المنشوت إلبة فى الكم» والكيف + افقوله ما أضبف منة إلى 
الكيف : إما أن يضاف إليه على أنه منه › أو فيه » غير مسلم . 

وما المانع من أن يكون مضافاً إليه بجهة أخرى يحصل بسببها جنس آخر ؛ إذ ليس 
ماذكر من الحصر دائر بين النفى والإثبات ؛ ولا هو معلوم بالضرورة . 

وإن سلمنا ذلك ؛ ولكن ما ذكره من الحصر فى أجناس الأعراض غير عام لكل 
عرض ؛ فإن الحركةعرض ؛ وهى غير داخلة فى شئ من الأجناس المذكورة » وكذلك 
وجود // الممكنات عندهم عرض زائد على ذوات الممكنات ؛ ولیس داحلا تحت شئ 
من الأجناس المذكورة » ولا هو نوع منه ؛ لأنه محمول على كل جنس منها . والنوع 
لاإيصدق حمله على جنسه » وإذا لم تكن الحركة › ولا الوجود نوعين داخلين تحت شئ 
من هذه الأ جناس ؛ وهو عرض ؛ فأجناس الأ عراض يجب أن تكون أكثرمما قيل . 

وإن سلمنا الحصر فيما ذكره ؛ ولكن ما المانع من تداخل بعضها فى بعض وأن 
يكون عدد الأجناس أقل مما قيل . 

فإنه لو قيل لهم : لانسلم أن الأين حالة توجد للجسم بسب نسبته إلى مكانه ء ولا 
متى حالة توجد للجسم بسبب نسبته إلى زمانه . 

وكذلك فى الوضع › والملك ؛ بل الأين نسبة الشئ إلى مكانه » ومتى نسبة الشئ 
إلى زمانه » وكذلك فى الوضع ‏ والملك ؛ لم يجد إلى دفعه سببيلاً . 

وعند ذلك : فيكون الأين » ومتى ٠‏ والوضع » والملك داخلاً تحت جنس المضاف»› 
ويعود عدد الأجناس إلى /تسعة . ٣۰٣ب‏ 


(۱) (آخر) ساقط من ب . 
| و۴پ 


۱٦‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


كيف وأن شرط الأجناس عندهم أن تكون مقولة على ما تحتها بالتواطى قولاً ذاتياً » 
وأن يكون الاخحتلاف فيما تحت كل واحد من الأ جناس بالذات » لا بالعرض . ولو طولبوا 
بتحقيق كل واحد من هذه الأمور؛ لم يجدوا إليه سبيلاً ؛ فهذا ما عندى فيه : 


وأما مسلك أهل الحق فى الحصر : فإنهم قالوا : الموجود الممكن » إما أن 


یکون فی محل » او لا فی محل . 
فإن كان لا فى محل : فهو الجوهر . وهو إما أن لايكون مؤلفا » أو يكون مؤلفاً . 
فإن كان الأول : فهو الجوهر الفرد . 


وإن كان الثانى : فهو الجسم . 

وإ كان فى محل : فهو العرض . وهو إسا أن يكون مشروطاً بالحياة » أو لايكون 
مشروطاً بالحياة . 

فالأول كالعلوم والقدر 1 والإرادات ٤‏ والإإدراكات والكلام 1 

والٹانی : کالاً کوان « والألوان « والطعوم والأرايح »> ونحو ذلك مما یأتی تحقيقه . 

وهل الأجناس العرضية الداخحلة تحت المشروط بالحياة ٤‏ وغيرالمشروط بالحياة 
متناهية إمكاتاً بحيث لايدحل تحت المقدور منها إلا ما هو متناه ؛ إذ هى غير متناهية 
إمکاناً 3 بان يکون فی الإمكان وجود أعراض آخحری عير الأعراض المعهودة إلى عير 
النهاية ؛ فذلك مما اخحتلف فيه . 

فذهب كثير من أصحابنا » وأكثر المعتزلة إلى القول بوجوب النهاية . 

وذهب القاضى أبو بكر فى أكثر أجوبته إلى القول بعدم النهاية فى الأجناس » وإليه 
ذهب الجبائى ومتبعوه . 
بعدم إمكان النهاية » ولابعدم إمكانه لعدم مساعدة الدليل العقلى عليه نفياً » وإثباتاً ؛ بل 
الواجب إنما هو الوقف » والتشكك فى الإمكان › وعدمه إلى حين قيام الدليل عليه › أو 
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ورود السمع به » ولا بد من الإشارة إلى مأخذ القائلين بالإمكان وعدمه » والتنبيه على ما 
فيه . 

وأما القائلون بالحصر › فقد احتجوا بحجتين . 

الأولى : أن القول بتجويز وجود جنس خارج عن الأجناس المعهودة » يجر إلى 
تجويز وجود جنس من الممكنات ليس بجوهر[ولاعرض]آ"' ؛ وهو ممتنع باجماع 
السام 

الحجة الثانية : أن القول بمزيد عدد على الأجناس المعهودة متقابل ؛ وليس 
تجویز عدد آولی من تجویز غیره . 

والحجتان ضعيفتان : 

أما الحجة الأولى : فدعوى مجردة من غير دليل ؛ فلا تكون حجة . كيف وأن 
إنقسام الحوادث إلى الجواهر 1[ والأعراض]' واجب بالقسمة الحاصرة/ الدائرة بین د٠٠۲/ب‏ 
النفى » والإثبات . كماتقدم . ووجود واسطة بين النفى والإئبات ؛ممتنع ا ؛ بحلاف 
الأ جناس العرضية الداخلة تحت المشروط بالحياة » وغير المشروط بها ؛ على ماتقدم ؛ إذ 
لا دليل على الحصر القاطع فيها . 

وأما الحجة الثانية : فيلزم عليها آحاد كل جنس من الأجناس المعهودة ؛ فانها 
غير متناهية إمكاناً مع وجود ما ذكر من تقابل الأعداد . 

فما هو الجواب عن آحاد کل جنس ؛ هو الجواب عن أعداد الأجناس : 

وأما حجة القائلين بعدم النهاية : فإنهم قالوا : آحاد كل جنس مما يقضى 
العقل فيها بعدم النهاية » وعدم الوقوف على عدد ليس وراءه عدد ؛ فكذلك عدد 
الأ جناس ولايخفى ما فيه من الدعوى المجردة » وإلحاق مختلف فيه بمتفق عليه من غير 
دلیل جامع ؛ فلا يقبل . 


۱۸ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


وإذا بطل مأخحذ كل واحد من القولين ؛ فلم يبق إلا ماذكرناه من الوقف وعدم الجزم 
بکل واحد من الطرفين والله عل 


)0( ورد بعد ذلك بخط الناسخ : [فى النسخة (أ)] 
«تم النصف الأول من أبكار الأفكار فى أصول الدين لاإمام العلامة سيف الدين الآمدى - رحمه الله تعالى - وهو 
من الأصل الذی بخحط مصتفه - رحمه الله - آربعون كراساً ونصف کراس . 
ويتلوه فى النصف الثانى - إن شاء الله تعالى - الأصل الأول فى الجواهر وأحكامها ويشتمل على ثلاثة أنواع . 
الحمد لله رب العالمين ء وصلواته على سيد المرسلين » وخاتم النبيين محمد وعلى آل محمد ٠‏ وأزواجه » 
وذريته » وسائر النبيين › والمرسلين › والملائكة أجمعين من سكان السماوات والأرضين » والصحابة » والتابعين 
لهم بإحسان إلى يوم الدين . وسلامه عليهم أجمعين ء وحسښتا الله ونعم الوكيل › ولا حول ولا قوة إلا بالله العرير 
الحكيم . ربنا تقبل منا إِنّك أنت السميع العليم» كما ورد فى الهامش الأيمن ما يدل على مراجعة الكتاب 
ومقابلته . (بلغ مقابلة ولله الحمد والمنة) . 


الأصل الأول 
فى الجواهر وأحكامها 


ويشتمل على ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : فى أحكام الجواهر مطلقاً . 
النوع الثانى : فى أحكام الجواهر الفردة . 
النوع الثالث : فى الأجسام وأحكامها . 


النوع الأول 
فی أحكام الجواهر مطلقا 


ويشتمل على سبعة فصول . 

الفصل الأول : فى حقيقة الجوهر »› ومعناه . 

الفصل الثانى : فى معنى الحَيز » والمتحيز » والتحيز . 
الفصل الثالث : فى أن الجؤهر غير مركب من الأعراض . 
الفصل الرابع : فى أن الجواهر متجانسة غير متجددة . 
الفصل الخامس : فى أن الجواهر لا تتداخل . 


الفصل السادس : فی امتناع وجود جوهرین فی مکان واحد > وامتناع وجود جوهر 


الفصل السابع : فى امتناع تعرى الجوهر عن الأعراض وتعليل قبوله لها . 


. فى النسخة ب استخحدمت الحروف الأ بجدية أ ب ج للدلالة على ترتيب الفصول‎ )١( 


للإمام سيف الدين الآمدى ۳ 


الفصل الأول 
فى حقيقة الجوهر ومعناه" 
// وقد اخحتلفت العبارات فيه : 


إليه فى المقدمة . ويلزم عليه أن يكون الرب - تعالى - جوهرًا ؛ إذ هو غير موجود فى 
موضوع على ما ذكروه ؛ وهو محال ؛ لما تقدم فى إبطال التشبيه" . 


فإن قيل : الجوهر هو الذى له ماهية › ووجود زائد على ماهيته ٠‏ إذا وجد كان وجوده 
لا فی موضوع . والرب - تعالی - لیس له وجود زائ على ماهیته ؛ بل وجوده ذاته » وذاته 
وجوده ؛ فلايدخحل تحت الحد ا 


فنقول : هذا وإن أومأ إليه أفضل متأخریه ہ0 ؛ فمبنى على أن وجود الجوهر زائد 
على ماهيته ؛ وقد أبطلناه فیما تقد م( ؛ وسیأتی له مزید تقریر فی مسألة المعدوم . 


وقالت النصارى : الجوهر هو الموجود القائم بنفسه . 


)١(‏ لمزيد من البحث والدراسة انظر مقالات الإسلاميين للإمام الأشعرى ؛ فقد اهتم بهذا الموضوع وخصص له 
صفحات من کتابه : من ص ٠۳-۸‏ من الجزء الثانى 

ففى الفقرة ۲ قال : احتلف الناس فى الجوهر وفى معناه على أربعة أقاويل : ص۸ 

وفى الفقرة ٣‏ قال : انحتلفوا فى الجواهر هل كلها أجسام؟ على ثلاثة آقاويل : ص٠‏ . 

وفى الفقرة ٤‏ قال : اختلف الناس : هل الجواهر جنس واحد؟ وهل جوهر العالم جوهر واحد؟ على عة أقاويل . 
ص ۱۰-۹ . 

وفى الفقرة ه قال : اخحتلفوا فى الجواهر : هل يجوز على جميعها ما يجوز على بعضها؟ وهل يجوز وجودها ولا أعراض 
فيها » آم يستحيل ذلك؟ على خمة أقاويل ص ٠١-٠١‏ 

// أول ل٤/‏ من النسخة ب . 

(۲) راجع ما مر فى الجزء الأول القاعدة الرابعة - النوع الرابع : فى إبطال التشبيه وما لا يجوز على الله - تعالى - 
ل۱4۲/ وما بعدها . 

(۳) راجع ما مر فى الجزء الأول : المسألة الأولى : فى أنه ليس بجوهر ل٤٤١/أ‏ وما بعدها ؛ فقد وضح فى هذه المسألة 
رأى أهل الحق ورد على المخالفين بالتفصيل . 

)٤(‏ هو ابن سینا وقد صرح باسمه فى ل١۲٤١/أ‏ فقال : «وريما تحاشى بعض الحذاق من الفلاسفة : كابن سينا وغيره 
من إطلاق اسم الجوهر على الله تعالى» . 

() انظر ما مر فى الجزء الأول - القاعدة الرابعة- النوع الرابع ل١٤٠/‏ أ وما بعدها . 

. انظر ما سيأتى فى الباب الثانى فى المعدوم وأحكامه ل/١١٠/ ب وما بعدها‎ )١( 
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وقد أبطلناه أيضاً فيما تقدم فى الرد عليه" . 

وقالت المعتزلة : الجوهر هو المتحيز فى الوجود" . 

وهو غیر مرد علی مذهب من یری منهم کون الجوهر جوهراً فی حال عدمه ؛ إذ هو 
غير متحيز فى الوجود . 

وأما عبارات أصحابنا فيه » وإن كانت مختلفة ؛ فكلها سديدة جامعة مانعة لايخرج 
منها شئ من المحدود › ولابدخل فيها ما هو خارج عنه . 

فمنها قولهم : الجوهر ما يقبل العرض' : أى يكون محلا له . 

فإن قيلل : هذا يبطل بسرعة الحركة ؛ فإنها قائمة بالحركة ؛ وهى عرض والحركة 
محل لها .وليست الحركة جوهراً . وكذلك الملاسة › والحشونة . فإنهما عرضان قائمان 
بسطح الجسم . والسطح ليس بجوهر ؛ بل عرض . 

قلنا : أما السرعة . فلا نسلم أنها عرض ؛ فإنه لامعنى لسرعة الحركة عندنا غير 

١ب‏ عدم/ تخلل السكنات بين أجزاء الحركة » والقدم لايكون عرضا . 

وإن سلمنا : أنه عرض ؛ ولكن لانسلم أن محله الحركة ؛ بل الحركة » والسرعة 
عرضان قائمان بمحل الحركة . وهذا يكون الجواب عن البطء أيضا . 

وأما الملاسة » والحشونة : فلا نسلم أنهما عرض ؛ إذ هما عائدتان إلى تضريس 
الظاهر من الجسم › وعدم تضريسه . 

وإن سلمنا أنهما عرض ؛ فلانسلم أن السطح الظاهر من الجسم عرض ؛ بل هو عبارة 


عن الجواهر الظاهرة من الجسم . 
وإن سلمنا أن السطح عرض ؛ فلانسلم قيام الملاسة والخشونة به ؛ بل هما والسطح 
من عوارض الجسم . 


)١(‏ انظر ما مر فى الجزء الأول - القاعدة الرابعة - النوع الرابع - المسالة الشامنة : فى الرد على النصارى . ل۷١١٠/أ‏ وما 
بعدها . وانظر مقالات الإسلامیین للأشعری ۸/۲ . والشامل لإمام الحرمين الجوینى ص۴٤٠‏ . 

(۲) انظر مقالات الإسلاميين للإمام الأشعرى ۸/۲ وقارن بما ورد فى الشامل فى أصول الدين لإمام الحرمين الجوينى 
ص۲۲٤۱‏ ۰ ٠٤١‏ . وانظر شرح المواقف للجرجانی ۲۸٥/٦‏ وما بعدها . 

(۳) انظر الشامل ص١۲٤٠‏ . 
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ومن العبارات قولهم : الجوهر هو الذى له حظ من المساحة' . 

ومنها قولهم : الجوهر هو الذى لايوجد حيث وجوده وجود جوهر آخر بخلاف 
العرض ؛ فإنه يوجد حيث وجود الجوهر الذى هو فيه . 

ومنها قولهم : الجوهر هو الذى يشار إليه بالقصد الأول . 

ومنها قولهم : أنه الجرم : آى ماله حجم . 

ومنها قوله : الجوهر هو المتحيز . 

وأما من قال : الجوهر هو الذى لايوجد حيث وجود مثله » فهو منتقض بالعرض ؛ 


فإنه ليس بجوهر ؛ فإنه لم يوجد حيث وجود مثله ؛ لاستحالة الجمع بين المتماثلات 
كما يأتى فى التضاد" . 


: هذه عبارة القاضى الباقلانى - قال إمام الحرمين الجوينى فى الشامل ص١١٠ وربما عبر القاضى عنه فقال‎ )١( 
. «الجوهر ما له حظ من المساحة»‎ 


(۲) راجع ما سيأتى فى الأصل الثالث - الفصل الخحامس : فى تحقيق معنى المتضادين ل۷۸/أ وما بعدها . 


۳٦‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


الفصل الثانى 
فی معنی المتحيز » والحيز ء والتحير“ : 
أما المتحيز : فهو الموجود فى الحيز . 
وأما الحيز : فهو المكان » أو تقدير المكان › والمراد بتقدير المكان . إمكان كونه فى 
المكان » وإن لم يكن فى المكان . 
وإتما قلنا . الحيز هو المكان » أو تقدير المكان . ولم نقل هو المكان ؛ لأنٌ المتحيز 
عندنا هو الجوهر . والحيز من لوازم نفس الجوهر ؛ لا انفكاك له عنه 
فلو كان الحيرٌ هو المكان لاغير ؛ لكان كل جوهر يفتقد إلى المكان فى وجوده » وليس 
كذلك ؛ لأنه لو افتقر فى وجوده الى المكان ؛ فذلك المكان : إما جوهر » وإما عرض . 
فإن کان جوهرًا ؛ كان مفتقراً إلى مكان آخر ؛ ولزم التسلسل أو الور ؛ وهما محالان . 
وإن كان عرضاً : فلابد وأن يكون قائماً بجوهر آخر غير الجوهر المتمكن فيه ؛ 
والكلام فى ذلك الجوهر ؛ كالكلام فى الأول ؛ وهو محال ؛ لما عرف . 
ومن أصحابنا : من زعم أن الحيّز هو نفس المتحيز؛ كما أن الوجود هو نفس 
الموجود ؛ وهو بعيد ؛ لأنه يصح أن يقال فلان فى الحيز الفلانى » والجوهر فى حيز كذا 
دون كذا» فيضاف المتحيز إلى الحيز بأنه فيه . 
ولو كان الحيّز هو المتحيّز ؛ لكان الشىء مضافاً إلى نفسه بأنه فيها ؛ وهو محال . 
د٣‏ وهذا بخلاف الوجود مع الموجود ؛/ فإن الموجود لايضاف إلى وجوده بأنه فيه ؛ 
فافترقا . 


وأما التحيَّز : فعبارة عن نسبة الجوهر إلى الحيّز بأنه فيه . وإذا عرف ذلك : فقد 
احتلف أصحابنا » والمعتزلة 


. لمزيد من البحث والدراسة راجع الشامل فى أصول الدين للجرینى ص٠١٠ وما بعدها‎ )١( 


لاإمام سيف الدين الآمدى ۲۷ 


فذهب من قال من المعتزلة بأن المعدوم الممكن شىء . وذات فى حالة العدم» 
إلى أن التحيز ليس من صفات نفس الجوهر . فإن الجوهر لايوصف به حالة عدمه . وانما 
هو من توايع الحدوث » والوجود للجوهر . 

وذهب أصحابنا » وكل من وافقهم على أن ذات كل شئ هى وجوده إلى أن : التحيز 
من صفات ذات الجوهر › ولوازمه التى لا انفكاك له عنها » وليس من صفات المعانى . 

فإن قيل : لامعنى لتحيز الجوهر غير إضافتة إلى الحيز » واحتصاصه به . وعلى 
هذا : فما المانع أن يكون اختصاصه بالحيّز لكون أوجب تخصيصه به » ولايكون ذلك 
مقتضى ذات الجوهر »› ولا من صفات // نفسه . 

أجاب بعض الأصحاب' : بأن التّحيز إنما هو عبارة عن نفس الجرم » وكونه جرمًا 
لايخحتلف » وإن احتلفت أكوانه › وأعراضه › ولو كان ذلك ثابتا لعرض من الأعراض › 
وكون من الأ كوان ؛ لاخحتلف باختلاف تلك الأ كوان . 

وأيضا : فإن كونه جرماً لايعقل الجوهر دونه » ولاهو دون الجوهر ؛ فكان صفة من 
صفات نفس الجوهر . ولو كان ذلك تابعاً لكون من الأ كوان الخحارجة عن ذات الجوهر»› 
لأمكن تعقل الجوهر دونه . 

قالوا : وعلى هذا فالا كوان » وإن كانت ملازمة لذات الجوهر ؛ فلا تكون من صفات 
ذاته ؛ لأنها مختلفة الأجناس » وصفة النّفس لاتختلف . 

وعلم البارى - تعالى- وإن تعذر تقدير بقاء ذاته دونه ؛ فليس لأنه من صفات 
الذات ؛ بل لضرورة قدمه . 

ولهذا فأنه يتصور العلم بذاته مع الجهل بعلمه حتى يقوم الذليل عليه بخلاف صفة 
الذات . 

وأعلم أن هذا الجواب إنما يصح تفريعاً على القول بان التحيّز هو نفس المتحيز ؛ وقد 
عرف ما فيه . 
() راع راهم نیما سیانی فی لباب انی لفصل رایع :فی آن لممدرم عل هوشي وذاه تة فی سال عدم 

ام لا؟ ل۱۰۸/ب . 


// أول ل٤‏ /ب من النسخحة ب . 
(۲) هو الإمام الجوینی . انظر الشامل فی أصول الدین ص ٠١۸۰۱۰۷‏ . 


لب 


۲۸ بكار الأفكار فى أصول الدين 


ولايصح على القول بالمغايرة بين المتحيز » والحيز » والتحيّز كما حققناه . وإنما 
طريتق الجواب تفريعًا على هذا الرّأى أن يقال : خصوص آحاد المتحيرّات بآحاد الأحياز › 
وإن كان يفتقر إلى تخحصيص وكون موجب له » وليس صفة من صفات نفس الجوهر على 
ماقرروه بذلك غير لازم فیما يستحقه لذاته من الحيرّ مطلقاً غير مخصّص بحيّز دون حير 
والفرق بين الأمرين ظاهر . 

ولهذا فانا لانعقل الجوهر دون تعقل كونه متحيزاً فى الجملة ؛ بخلاف كونه متحيزاً 
بحیز مخصوص . 

فإن قيل : إذا كان الجوهر هو المتحيز› والعرض هو القائم بالمتحيّز/ فالموجود 
الممكن عندكم لايخرج عن المتحيز » والقائم بالمتحيز» وتم الرّد على من يعتقد وجود 
ممكن ليس مُتحيزا » ولاقائماً بالمتحيز ؛ كما يقوله الفلاسفة فى العقول » والنفوس 
الفلكية › والإنسانية كما سبق فى خلق الأعمال“ 

فنقول : هذا السؤال مما صعب موقعه على فحول المتكلمين » والأئمة المتبحرين 
حتی أن منهم من لم يحر فيه جواباً . 


ومنهم من خبط بما لايقنع به المحصلون . 
وها نحن نذكر ما ذكروه » وننبه على ما فيه فنقول : الذى ذهب إليه المعتزلة وكثير 
من أصحابنا أن قالوا : 


وجود ممكن ليس متحيزاً » ولاقائماً بالمتحيّز » مما لم يضطنا إليه عقل ولادل عليه 
دلیل من عقل › ولانقل ؛ فلایکون ثابتاً فی نفسه » وحاصله يرجع إلى نفى المدلول ؛ 
لانتفاء دليله ؛ وقد عرف بطلانه فيما تقدم فى النظر" . 

ومن أصحابنا من قال : لو قدرنا موجودًا ممكناً » ليس متحيرًا » ولاقائماً بالمتحير ؛ 
لم يہعد أن يېدعه الباریى“- تعالی- بحيث وجود متحيز › ويلزم من ذلك جواز قیامه بذلك 


المتحيز ؛ إذ لامعنى لقيام غير المتحيز بالمتحيز غير وجوده فى حيث المتحيز . 


)١(‏ انظر ما سبق فى الجزء الأول - القاعدة الرابعة - الباب الأول القسم الأول - النوع السادس - الأصل الثانى - الفرع 


الثانى : فى الرد على الفلاسفة الإلهيين ل۸١۲/أ‏ وما بعدها . 
(۲) انظر ما سبق فى الجزء الأول - القاعدة الثالشة ‏ الباب الثانى : فى الدليل - الفصل السابع ‏ الدليل الثانى : الحكم 


وماجاز قيامه بالمتحَيز › وجب قيامه به . وکل ما هذا شأنه ؛ فهو عرض قائم 
بالمتحير ؛ وليس قسما ثالثا . 

وهو ضعيف أيضاً : فاه ما المانع من وجود ما ليس متحيرًا ء ولا قائماً بالمتحيز 
ويمتنع اختراعه بحيث المتحيز كما أنه يمتنع اختراع العرض غير قائم بالمتحيز . وإن 
سلم جواز اختراعه بحيث المتحيّز ؛ ولكن لالْسلم وجوب قيامه بالمتحيز . 

وما المانع من جواز قيامه بالمتحيز إذا خلق فى حيثه » وقائماً بنفسه . وإذا لم بخلق 
فى حيث المتحيز وبه ينفصل عن العرض حيث أنه لاتصور لوجوده إلا فى حيث 
المتحير . 

وربما أورد بعض الكبار ههنا تخبيطات » وعبارات عرية عن التحصيل يعرفها من له 
أدنى تنبه بأوائل النظر ؛ آثرنا الإعراض عن ذكرها شحا على الزمان بتضييعه فى ذكر ما 


لايفيد . 


والأقرب فى هذا الباب أن يقال : وجود ممكن ليس متحيزاً » ولاقائماً بالمتحيّز مما 
لم يضطر إليه عقل » ولادل عليه دليل كما سبق فى المسلك الأول . وما هذا شأنه ؛ 
فلاسبيل إلى إثباته . 

وسواء کان ثابتاً فی نفس الأمر » أو لم يكن ثابتاً . وما يتخيل دليلا على ذلك ؛ فقد 
أبطلناه فى الردٌ على الفلاسفة' حيث قالوا بوجود خالق غير الله - تعالى- فهذا ما 
عندی فيه » وعسى أن يكون عند غيرى غيره وعليك/ بالإجتهاد فى حل الإشکال إن د٤‏ 
أطقت . 


. راجع ما سبق فى الجزء الأول - الفرع الثانى : فى الرد على القلاسفة ل۲۱۸/ا وما بعدها‎ )١( 


۳ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


القصل الثالث 
فى أن الجوهر غير مركب من الأعراض“ 
مذهب الأشاعرة وغيرهم من أهل الحق : أن الجوهر غير مركب من الأعراض خلافا 
للنظام" ء والنجار" من المعتزلة . فإنهما قالا : الجوهر أعراض مجتمعة . 
وقد احتج أهل الحق بمسالك ضعيفة : 
المسلك الأول : أنهم قالوا : الأعراض التى عن اجتماعها يكون الجوهر إما أن 
تكون متماثلة » أومختلفة . 


فإن كانت متماثلة : فهو باطل من وجهين : 

الأول : أن الحكم الذى لايثبت بالشئ الواحد لايثبت بأمثاله » والجوهر لايثبت 
بالعرض الواحد منها ؛ فلايثبت بأمثاله . 

ويدل عليه أن الحياة الواحدة لمالم توجب حكم العالمية ؛لم يكن ذلك واجباً عن 
جمل من الحياة . 

الثانى : أنه ليس بعض أعداد المتماثلات ؛ أولى بايجاب ذلك الحكم من البعض 
الأخحر. 

وإن كانت الأعراض مختلفة : فإما متضادة › أو غير متضادة :| / 

فان كانت متضادة ؛ فهو محال ؛ لأن حكم الضدين لايجتمع فى الجوهر الواحد 
ضرورة . وإن كانت غير متضادة : فإما أن يقال بجواز بطلان صفات أجناسها وانقلاب 

فإن كان الأول : لزم منه جواز انقلاب الحقائق ؛ إذ يصير السواد بياضاً وحركة 


بالعكس ؛ ولم يقل به قائل من المحصلين . 


(۱) قارن بما ورد فی الشامل لإمام الحرمین الجوینى ص۸٤٠‏ 

(۲) سبقت ترجمته فی هامش ل٤٦‏ /ب فی الجزء الأول . أما عن آرائه فانظر ما سیأتی ل٤٤۲/ب‏ من الجزء الثانى . 
(۳) سیقت ترجمته فی هامش ل٤1/ب‏ فی الجزء الأول . أما عن آرائه فانظر ما سیأتی ل٥٠۲/ب‏ من الجزء الثانى . 
// اول له /ا . 


لاامام سيف الدين الآمدى ۳١‏ 


ثم يلزم منه جواز انقلاب الأعراض المفروضة جوهراً . ويلزم منه أن لايكون الجوهر 
مركباً من الأعراض ؛ وفيه تسليم المسألة . 

وإن لم نقل بجواز بطلان صفات أجناسها ؛ امتنع أن يكون الجوهر من اجتماعها ؛ 
وذلك لأن كل واحد منهما غير متحيز لنفسه بالاتفاق » فلو صارت جوھرًا بالاجتماع 
لصارت متحيزة لنفسها ؛ ضرورة تحيز الجوهر لنفسه » وفيه القول بقلب الأ جناس » وإبطال 
صفات أنفسها ؛ وهو محال . 

وفيه نظر . إذ لقائل أن يقول : ما المانع أن تكون متماثلة ؟ 

قولهم : لأنٌ الحكم الذى لايثبت للواحد» لايثبت لأمثاله ؛ ممنوع . 

ولایلزم مما ذکروه فی الحياة » والعالمية ؛طرد ذلك فيما سواه إلا بدلیل ٤‏ ولادلیل 2 

ثم يلزم عليه الجوهر الفرد على رأى هذا القائل ؛ فإنه لايثبت له حكم الجسمية 
بانفراده . وما لزم من ذلك امتناع الحكم بالجسمية عند ضمه إلى مثله . 

قولهم فی الوجه الثانى : ليس بعض الأعداد بذلك أولى من البعض ممنوع . 

وما المانع أن يكون ذلك مشروطاً بأصل الاجتماع » وأقل مايكون ذلك بين/ إثنين ‏ د؛/ب 
ثم يلزم على ما ذكروه الحكم بالجسمية عند ضم الجوهر إلى مثله › وامتناع ذلك عند 
انفراده : 

ثم وإن سلم امتناع التماثل ؛ فما المانع من كونها متضادة . 

قولهم : لأن حكم الضدين لايجتمع فى الجوهر الواحد . 

إما أن يراد به أن الضدين لايقومان بالجوهر الواحد ؛ ولايثبت فيه حكمهما › أو أنه 
لايكون الجوهر الواحد منهما . 

فإن كان الأول : فهو مسلم . ولايلزم من امتناع اجتماع الضدين فى المحل الواحد» 
وقيام حكمهما به ؛ امتناع تركب الشئ الواحد منهما من غير دليل يدل عليه . 

وإن کان الثانى فهو دعوی محل النراع « والمصادرة على المطلوب 

ثم وإن سلم امتناع التضاد ء فما المانع من الاختلاف من غير تضاد . 


/eل‎ 


۲ 


۳۲ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


قولهم : إمَا أن يقال ببطلان صفات أجناسها » أو لايقال بذلك . 

قلغا : ما المانع أن يقال بالقسم الثانى . 

قولهم : يلزم من ذلك امتناع أن يكون الجوهر من الأعراض ممنوع . 

قولهم : لأن العرض غير متحيز لنفسه عند انفراده . ويصير متحيزاً حالة الاجتماع . 

قلغا : ما المانع أن يكون عدم التحيز لذاته مشروصًا بانفراده » والتحيز لذاته مشروطاً 
باجتماعه ؛ وليس فى ذلك ما يوجب قلب الحقيقة > وبطلان صفة الحيز . 

المسلك الثانى : قالوا : الجوهر الفرد إذا قامت به الحياة قام به ضروب من 
الأعراض : كالعلم ‏ والقدرة » والإرادة » والألم › والإدراك › وغيره . 

فلو كانت الأعراض مما توجب باجتماعها التحيّز ؛ لكانت هذه الأعراض الزائدة 
على الجوهر موجبة لزيادة فى التحيز » وليس كذلك . وإلا كانت هذه الأعراض شاغلة 
لحيز غير حيز الجوهر الحى » وصارت جوهرا ثانيا غير قائم بالجوهر الحى ؛ وهو محال . 

وهذا ضعيف أيضا : أما أولاً : فلأن الخصم يمنع تصور قيام الحياة بالجوهر الفرد ؛ إذ 
البنية المخصوصة نذه شرط فی قیام الحياة بالجوهر 

وأما ثانياً : فلأته وان سلم جواز قيام ما ذكر من الأعراض بالجوهر الفرد ؛ ولكن 
لايلزم أن تكون موجبة لزيادة فى الحيّز . 

ولايلزم من كون الأعراض التى تركب منها الجوهر المتحيز مؤجبة للزيادة فى الحيز 
أن تكون كل الأعراض كذلك »الا أن يبين التمّاثل بين ماهيّة تركيب الجوهر › وهذه 
الأعراض المفروضة ؛ ولاسبيل إليه ة 

المسلك الثالث : قالوا : الأعراض التى عن اجتماعها يكون الجوهر/ إما أن تكون 
موجودة بحيث عرض واحد » أو كل واحد منها بحیث نفسه . 

فإن كان الأول : فذلك العرض إما أن يكون متحيزاً » أو غير متحيّز . 


فإن کان متحیزا ؛ فهو محال لوجهین : 


للإمام سيف الدين الآمدى ۳ 


الأول : أنه لو كان متحيزا : لاخحتص بجهة وحيز » واستدعى قيام كون به يوجب 
تخصيصه بذلك الحيز دون غيره ؛ والكون عرض ؛ وقيام العرص بالعرص ممتنع كما 
ا 

الشانی : أنه إذا کان متحیزاً ؛ فهو جوهر » ولیس بعرض ؛ فإنه لامعنى للجوهر غير 
المتحيز . وإن سمى عرضاً ؛ فهو نزاع فى التسمية . 

وإن كان غير متحيز : فليس وجود غيره من الأعراض مع مساواتها له فى عدم التحيز 
فی حیثه أولی من وجوده فی حیثها . 

وإن كان الثانى : وهو أن كل واحد منها بحيث نفسه - فالقول باجتماعها ممتنع ؛ 
لأن کل واحد منفرد بنفسه ؛ وهو غير متحیز . 

وما هذا شأنه فلا يتصور فيه الاجتماع ؛ فإن الاجتماع : إنما يكون بين متحيزين 
لجن بها تقد ر رة فرعف أنضا > إذ لقال أن قول : 

قولكم : إما أن يوجد بحيث عرض واحد ٠‏ أو أن كل واحد منهما موجود بحیث 
نفسه : إمَّا أن يراد به أنها توجد فى حيز عرض واحد » أو أنها تكون قائمة به » أو معنى 
آخر . ` 

فإن كان الأول : فهو محال ؛ إذ الأعراض غير متحيزة" . 

وإن كان الشانى : فهو أيضاً محال ؛ إذ العرض لايقوم بالعرض عندكم وعلى ما 
ا 

وإن كان الثالث : فلابد من تصويره وإقامة الدليل على إبطاله . وإن سلم صحة 
القسمة : فما المانع أن تكون موجودة في حيث العرض الواحد منها . 

قولكم : ليس ذلك أولى من العكس . إنمًا يلزم ذلك مع التماثل ؛ وهو غير مسلم . 

وإن سلم امتناع ذلك » فما المانع أن یکون کل واحد بحیث نفسه . 
)١(‏ انظر ما سيآتى فى الأصل الثانى - الفرع الثالث : فى استحالة قيام العرض بالعرض ل١۲٤/ب‏ وما بعدها . 
(۲) انظر ما سيأتى فى الأصل الثانى - الفرع الثانى : فى استحالة قيام العرض بنفسه ل١٤/ب‏ وما بعدها . 
(۳) انظر ما سيأتى فى الأصل الثانى : فى الأعراض وأحكامها ‏ الفرع الشالث : فى استحالة قيام العرض بالعرض . 


// أول له/ب من النخة ب . 


:1 آبکار الأفكار فى أصول الدين 


قولكم : لأن الاجتماع إنما يكون بين متحيزين » ليس بينهما تقدير حيز آخر » 
ممنوع . ولايلزم من كون ما ذكروه اجتماعاً أن لايكون الاجتماع إلا هكذا . فإن الأعراض 
المختلفة القائمة بالجوهر الفرد عند هذا القائل مجتمعة › وليس الاجتماع بينهما على 
ماقيل ؛ إذ هى غير متحيزة . 

المسلك الرابع : قالوا : الجوهر الفرد متحيز بالاتفاق ؛ فلو كان مركباً من 
الأعراض . فكل واحد منها عند الاجتماع : إما أن يكون متحيّزا » أو لا يكون متحیرا . 

فإن كان الأول : فكل واحد جوهر » ويازم منه أن يكون الجوهر الفرد مركبا من 
جواهر » وخرج عن كونه فردا ؛ وهو خلاف الفرض . 

وإن كان الثانى : فضم مالا يتحيز » الى مالايتحيز ؛ لايكون موجبا للتحيز ؛ وهو أيضا 

٠‏ ده/ب مدخول ؛ لما أسلفناه فى المسلك/ الأول“ 

والمعتمد فى المسألة مسلكان : 

الأول : أنه لو كان الجوهر مركبا من الأعراض ؛ فتلك الأعراض : إما أن تكون 
مفتقرة إلى محل تقوم به » أو لا تكون كذلك . 

فإن كان الأول : فذلك المحل : إما أن يكون جوهراً » أو عرضاً . فإن [كان جوهراً : 
كان]' أيضاً متركباً من الأعراض . فالكلام فى تلك الأعراض كالكلام فى الأول ؛ وهر 
تسلسل ممتنع . 

وإن لم يكن متركباً من الأعراض ؛ فهو المطلوب . 

وإن كان ذلك المحل عرضاً : فالكلام فيه كالكلام فى الأول ؛ وهو تسلسل ممتنع . 
كيف وأن ذلك يُفضى إلى قيام العرض بالعرض » وهو ممتنع على مايأتى'" . 
"٠‏ وإن كان الثانى : وهو أن لاتكون مفتقرة إلى محل تقوم به ؛ فهى جواهر أأسماها 
الخصم أعراضا . فإنا لانعنى بالجوهر غير الموجود الممكن القائم بنفسه . 

وهذه الطريقة الرشيقة ممالم أجدها لأحد غيرى . 
)١(‏ راجع ما سبق فى المسلك الأول ل٤/‏ وما بعدها . 


(۲) ساقط من (أ) . 
(۳) راجع ما سيأتى فى الأصل الثانى : الفرع الثالث : فى استحالة قيام العرض بالعرض ل۲٤/ب‏ وما بعدها . 


للإمام سيف الدين الآمدى o‏ 


المسلك الثانى : أن الجوهر لو كان متركباً من الأعراض لما قامت الأعراض 
بالجوهر » والأعراض قائمة بالجوهر . 

أما بيان المقدمة الأولى : فلأنه لو قامت الأعراض بالجوهر ؛ لكانت قائمة 
بالعرض ؛ وهو محال لما یأتی . 

وأما بيان المقدمة الثانية : فلأن الأتفاق متا » ومن الخصم واقع على أن الجوهر يصح 
اتصافه بالحياة ¢ والعلم ¢ والقدرة 8 وعير ذلك من الأعراض 

فإن قيل : ما ذكرتموه وإن دل على امتناع تركيب الجوهر من الأعراض ؛ فهو 
معارض بما یدل على نقیضه . 

وبيانه : هو أنا لو قدرنا انتفاء الجوهر ؛ امتنع معه تقدير العرض »ولو قدّرتا انتفاء 
الأعراض ؛ امتنع معها تقدير الجوهر ؛ وذلك دليل الاتحاد . 

قلا : ما ذکرتموه غایته آنه يدل على التلازم بين الجوهر › وأجناس الأعراض ٤‏ 
وليس فيه ما يدل على الاتحاد . 

ثم ماذكروه منتقض عليهم بالجنس الواحد من الأعراض : كالكون مثلا ؛ فإنه ملازم 
للجوهر . بحيث لا إنفكاك لأحدهما عن الآخر؛ ولايدل ذلك على أن الكون هو الجوهرء 
والجوهر هو الكون . 


(1) انظر ما سیأتی ل ۲٤/ب‏ وما بعدها . 


۳٦‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


الفصل الرابع 
فى أن الجواهر متجانسة غير متجد دة 
أما التجانس : فقد اتفقت الأشاعرة » وأكثر المعتزلة على أن الجواهر متماثلة 
متجانسة . 


وذهب التظام » والنجار من المعتزلة . بناء على قولهما بتركب الجواهر من الأعراض 
د٠/‏ إلى أن الجواهر إن تركبت من الأعراض المختلفة ؛ فهى/ مختلفة . 


قالاً : ولهذا فإنا ندرك الاختلاف بين بعض الجواهر : كالاختلاف الواقع بين النار» 
والهواء والماء والتراب ضرورة . كما ندرك الاختلاف بین السواد 0 والبياض والحرارة ¢ 
والبرودة ¢ والرطوية واليبوسة ¢ وسائر الأعراض المختلفة ؛ وهو باطل 

أما كون الجواهر مركبة من الأعراض : فبما سبق ° 

وأما ما ندركه من الاخحتلاف بين الجواهر : كالأمثلة المضروبة ؛ فلا نسلم أنه عائد 
إلى اخحتلاف الجواهر فى أنفسها ؛ بل هو عائد إلى الأعراض القائمة بها . واخحتلاف 
الأعراض لايدل على اختلاف المعروض له فى نفسه . 

فإن قيل : ما ذكرتموه وإن دل على إبطال مأخحذ القائلين بالاخحتلاف » فما دليلكم 
فى التماثل » والتجانس ؟ 
التحيز › وقبول الأعراض » والقيام بنفسه . 

فنقول : وما المانع من كون الجواهر مختلفة بذواتها » وإن اشتركت فيما ذكرتموه 
من الصفات ؛ فإنه لامانع من اشتراك المخحتلفات فی عوارض عامة لها . وإنما یثہت کون 
ما ذكرتموه من صفات نفس الجواهر أن لو لم تكن الجواهر مختلفة . وهذه أعراض عامة 


)١(‏ ذكر الإمام الأشعرى فى مقالات الإسلاميين ٠١-۹/۲‏ أن الناس اختلفوا فى : هل الجواهر جنس واحد على سبعة 
أقاويل . وانظر الشامل فى أصول الدين لإمام الحرمين ص۴٠٠‏ : مالة فى تجائس الجواهر . وقد نقل ابن تيمية 
کلام الآمدی المذ کور هنا فى كتابه (درء تعارض العقل والنقل ۱۷۹-۱۷۹/٤‏ .) فقال «قال فى كتابه الكبير : 
الفصل الرابع فى آن الجواهر متجانسة إلى قوله لا إلى نفس المعنی» ثم علق عليه . وناقشه فی ۱۸۲-۹۷۹ . 

(۲) انظر ما سبق ل٤/‏ وما بعدها . 


للإمام سيف الدين الآمدى ۷ 


لها . وإنما يمتنع كون الجواهر مختلفة » وأن هذه أعراض عامة لها أن لو كانت هذه 
الصفات من صفات نفس الجوهر ؛ وهو دور ممتنع . 

واعلم أن طرق أهل الحق فى إثبات المجانسة » وإن اخحتلفت// عباراتها ؛ فكلها آيلة 
إلى ما ذكر . 

وما قيل عليه من اللإشكال ؛ فلازم لا مخلص منه إلا بأن يقال : نحن لانعنى 
بتجانس الجواهر غير كونها مشتركة فيما ذكرناه من الصفات . 

وعند ذلك : فحاصل النزاع يرجع إلى التسمية » لا إلى نفس المعنى' 

وأما أن الجواهر غير متجد دة : فلأنا نعلم بالاضطرار أن ما شاهدناه بالأمس من 
الجبال الراسية » والسماوات » والأرض ؛ هو عين ما نشاهده اليوم . وكذلك نعلم أيضا 
باللاضطرار أن من فاتحنا فى كلام هو عين من ختام الكلام معه › وأن عين زوجة الإنسان 
بالأمس وأولاده وأمواله ومعارفه[هى عين زوجته وأولاده]" وأمواله » ومعارفه اليوم » 
وغدا. 

وأيضاً : فإنه لو كانت الجواهر متجددة » لما مات حى » ولما أحيى ميت ؛ لأن من 
مات غير الذى أحيى » والذى أحيى ؛ غير الذى مات ؛ وذلك كله مكابرة للعقل » ومباهتة 
للضرورة . 

وذهب النظام » والنجار بناء على أصلهما فى أن الجواهر مركبة من الأعراض › وأن 
الأعراض متجددة 1[إلى أن الجواهر متجددة] وقد بينا بطلان أصلهما فى ذلك بما 
سبق » وما يلزم عنه من المحالات . 

فإن قيل : فكما / لانشك فى أن ما نراه من الأجسام » والجواهر بالأمس هى عين لآ/ب 
ما نشاهده اليوم » وكذلك لانشك فى أن ما تشاهده من الأ كوان فى بعض الأجسام من 
ساعة ؛ هو عين ما نشاهده الآن › ومع ذلك قلتم بأن الأكوان . وجميع الأعراض متجددة . 


)١(‏ إلى هنا انتهى ما نقله ابن تيمية فى كتابه (درء تعارض العقل والنقل )۱۷۹-۱۷١/٤‏ ثم علق عليه وناقشه فى 
ص۱۸۲-۱۷۹ 

// اول ل٦‏ /أ . 

. راجع ما سبق فى الفصل الثالث ل٤/أ وما بعدها‎ )٤( 


۴۸ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


قلنا : قد بينا أن الضرورة تشهد باستمرار الجواهر » وما ذكروه مشكل على 
الضروريات ؛ فلا يقبل . 

كيف و أن الدليل قد دل على امتناع بقاء الأعراض على مايأتى" ؛ وهو غير 
مساعد فى الجواهر ؛ فلايلزم الاشتراك فى الحكم . 


. من أول : «أن الضرورة . . . . إلى قوله : كيف و» ساقط من ب‎ )١( 
انظر ما سيأتى فى هذا الجزء ۔ الأاصل الثانى : فى الأعراض - الفصل الرابع : فى تجدد الأعراض واستحالة‎ )۲( 
. بقاثها . ل٤٤ /ب وما بعدها‎ 


للإمام سيف الدين الآمدى ۳۹ 


الفصل الخامس 
فى أن الجواهر لاتتد اخحل“ 

وقد اتفق العقلاء على امتناع تداخحل الجواهر » ووجود جوهر يجب وجود جوهر آخر 
حلافاً للنظام" من المعتزلة ؛ فإنه قال : بتداخل الجواهر » وأنه إذا تميزت جملة من 
الجواهر ؛ جاز وجود جملة آخحرى من الجواهر فى حيث وجودها . 

وطريق الرد عليه أن يقال : لو جاز تداخحل" الجواهر : فإما أن يقال عند التداخحل 
باتحاد الجواهر المتداخحلة » أو تعددها . 

فإن قيل بالاتحاد : فإما أن يقال باستمرار وجود الجواهر المتداخلة »أو بعدمها» أو 
باستمرار البعض ¢ وعدم البعض 

فإن كان الأول : فالقول بالاتحاد مع استمرار الجواهر المتداخلة محال . 

وإن كان الثانى : فلا تداخل ؛ بل هو فساد لما كان من الجواهر › وكون لأمر آخر . 

وإن كان الشالث : فلا تداخل أيضاً ؛ بل هو فساد » وعدم البعض مع استمرار 
البعض . 

وإأن قيل بتعدد الجواهر : مع تداخلها » ووجود بعضها بحيث البعض الآخحر »فلو كان 
البعض منها سود والبعضص أبيض : فإما أن نراهما › أو نری أحدهما دون الآخحر» أو 
لانری واحداً منهما . 

فإن کان الأول : فإما أن یکون ما نراه أسود ؛ هو غير مانراه آبيض ٠‏ أو أن مانراه أسود ؛ 
غير الذى نراه أبيض . 


(۱) لمزيد من البحث والدراسة فى هذا الموضوع ارجع إلى المراجع التالية : الشامل فى أصول الدين للجوينى ص١١٠‏ 
وما بعدها . والمواقف للإيجى ص٠١۲‏ المقصد الرابع : الجواهر يمتنع عليها النداخل لذاتها بالضرورة » وشرح 
المواقف للجرجانی ۲۳۹/۷ . 

(۲) انظر المواقف للإيجى ص۱٠١۲‏ فقد استبعد تصريح النظام بهذا الرأى وقال : «وأما النظام : فقيل إنه جوزه » والظاهر 
أنه لزمه ذلك فيما صار إليه وأما أنه التزمه وقال به » فلم يعلم » وإن صح كان مكابرأً» . 

(۳) وقد عرف الآمدى التداحل فى كتابه (المبين ص4۷) فقال : «وأما التداخل فعبارة عن ملاقاة شىء بأجمعه لأخر 
بأجمعه › ويتبعه كون كل واحد من المتداحلين فى مكان الآخر» . 


{ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


فإن كان ما نراه أسود ؛ هو غير ما نراه أبيض ؛ فهو محال ظاهر الإحالة . وإن كان 
مانراه سود » غير مانراه أبیض ؛ فلا تداحل ؛ بل کل واحد بحیث نفسه . 

وإن كان الثانى : وهو رؤية أحدهما دون الثانى ؛ فليس أحدهما أولى من الآخر . 

وإن كان الثالث : وهو أنا لانرى واخدا مهاف ايشا محال ؛ وذلك لأن اللون 

د۷ القائم بكل واحد منهما من السواد » أو البياض لا ينافيه/ اللون القائم بالآخر ؛ ضرورة 

تعدد محلها . ومع تعدد المحل ؛ فلا منافاة بين البياض[القائم بأحدهما)' » والسواد 
القائم بالآخر . 

ومع القول بالإأثنينية › وبقاء لون كل واحد بحاله ؛ فالقول بعدم الرؤية محال . 

وأيضا : فإنه لو قيل له : إذا جوزت مداخلة جملة لأخحرى ؛ فإما أن تجوز مداخحلة 
غيرها » وغيرها » أو لاتجوز ذلك . 

فإن قال بنفى جواز مداخلة جملة أخرى ؛ لم يجد إلى الفرق سبيلاً . وإن قال بجواز 
المداخلة ؛ فيلزمه جواز مداخلة كشرة العالم للخردلة الواحدة » ويلزم على سياق ذلك أن 
تكون الخحردلة المفروضة فيها وجود عوالم متعددة » غير هذا العالم » وكما يمكن ذلك ؛ 
فيمكن أن ينفصل عنها وجود عوالم متعددة » مع بقائها على هيئتها ؛ وذلك كله جحد 
للضرورة » ومكابرة للعقل » وهو مما لايرى لنفسه » وليس امتناع التداخحل بين الجواهر 
معللا بتحيزها » كما قالت المعتزلة » وإلا لما إمتنع التداخل بين الأعراض ؛ لعدم 
تحيزها ؛ بل امتناع التداخل لذاته ؛ لا لعلة . 


للإمام سيف الدين الآمدى ٤‏ 


الفصل السادس 
فی امتناع وجود جوهرین فی مکان واحد"' 
وامتناع وجود جوهر واحد فی مکانین . 

اما امتناع وجود جوهرین فی حیز » ومکان واحد من غير تداخل ؛ فظاهر لاخحلاف 
فيه بین // العقلاء ؛ لكن اختلفوا هل امتناع ذلك معللا » أم لا؟ فذهب بعضهم : إلى أنه 
غير معلل ؛ بل امتناع اجتماع الجوهرين فى الحيز الواحد لذاتيهما؛ غير معلل بتضاد 
عرضين آخرين » كما أن امتناع الجمع : بين السواد » والبياض لذاتيهما ء[لا لاتصال 
غیرهما!' ولیه ميل القاضی أبی بكر والأستاذ ابی إسحاق" فى قول لهماء غير أن 
القاضى امتنع من إطلاق اسم التضاد على الجواهر › باعتبار امتناع اجتماعهما فى الحيز 
الواحد لذواتيهما » ولعله راعى فى التضاد تعاقب المتضادين على المحل المقوم » كما 
فى تضاد الأعراض » وذلك غير متصور فى الجواهر . 

وأما الأستاذ ؛ فإنه لم يمتنع من إطلاق اسم التضاد على الجواهر بهذا الاعتبار . 

وذهب آخرون إلى أن امتناع الجمع بين الجواهر فى الحيز الواحد لا لذواتهما؛ بل 
هو معلل ؛ لكن اخحتلف هؤلاء . فذهب بعضهم إلى أن ذلك معلل بتضاد أكوان المكان ؛ 
إذ المكان له كون باعتبار وجود أحد الجوهرين فيه » مضاد لكونه باعتبار وجود الجوهر 
الآخحر فيه . وقد قال/ به الأستاذ أبو إسحاق فى قول » وربما ظن امتناع ذلك بسبب ل۷/ب 
التضاد فى أكوان غير متصور فى أكوان الجوهرين بسبب كونهما فى المكان الواحد؛ وهو 
فاسد من جهة أن تضاد الأ كوان » غير متصور بالنسبة إلى محلين مختلفين . 

فذهب القاضى أبو بكر" فى قول آخر إلى أن امتناع اجتماع الجوهرين فى المكان 
الواحد باعتبار أن شرط وجود كل واحد من الجوهرين فيه عدم وجود الآخر فيه وعند 
الاجتماع » فقد فقد هذا الاشتراط . 


(1) انظر الشامل فى أصول الدين لإمام الحرمين الجوينى ص4٤٤‏ وما بعدها والمراقف للإيجى ‏ الموقف الرابع - 
المرصد الثانی - المقصد الخامس ص۲۵۹۱ ۰ ۲٣۲‏ . وشرح المواقف للجرجانی ۲٤١/۷‏ . 

// اول ل٦‏ /ب . 

(۲) بیاض فی أ . 

(۳) قارن رأى القاضى والاأستاذ بما ورد فى الشامل ص14٤٤‏ وما بعدها . 

. ٤٤۹ص انظر الشامل للجوینی‎ )٤( 


۲ آبکار الأفكار فى أصول الدين 


والأشبه من هذه الأقوال ؛ إنما هو القول الأول ؛ فإنه قد يعلم استحالة جمع 
الجوهرين فى المكان الواحد الغافل عن تضاد ما قيل من الأكوان › واعتبار ما قيل من 
الشرط . 

وأما امتناع وجود الجوهر الواحد فى مكانين معا فى حالة واحدة ؛ فمما لاخلاف 
أيضا فيه بين العقلاء . 

[لكن] منهم من علل ذلك بتضاد كونه بالنسبة إلى المكانين . ومنهم من علل 
باتحاد الجوهر » واستحالة انقسامه بتقدير كونه فى المكانين معا . 

لكن هذا القائل معترف بجواز كون الجوهر مع اتحاده ملاقياً لستة جواهر . وكما أن 
کونه فی مكانين مما يفضى إلى انقسامه مع اتحاده ؛ فكذلك القول بملاقاته لستة 
جواهر ؛ ضرورة أن مابه ملاقاة كل واحد منه غير مابه ملاقاة الباقى ؛ وإلا لزم التداحل . 

وعند ذلك : فيجب تعميم الحكم : إما المنع مطلقاً » أو الجواز مطلقاً ؛ ضرورة 
امتناع الفرق » ويمكن انقداح القول بأن امتناع ذلك لذات الجواهر »أو لأن شرط كونه فى 
أحد المكانين أنه لايكون فى المكان الآخر » كما قيل فى امتناع كون الجوهرين فى 
المكان الواحد. 


الفصل السابع 
فى امتناع تعرى الجوهر عن الأعراض » وتعليل قبوله لها 
مذهب أهل الحق : أن الجوهر المتحيز لايخلو عن شئ من الأعراض › أو عن 
ضده . وذهب بعض الدهرية : إلى أن الجواهر كانت خالية عن جميع أجناس الأعراض 


ارلا دون لایزال . 


وذهب الصالحى من المعتزلة : إلى جواز تعرّى الجواهر عن جميع الأعراض 


فیما لایزال . 
وذهب البصريون من المعتزلة : إلى امتناع تعريها عن الأ كوان دون غيرها من 
الأعراض . 


وذهب البغد اديون : منهم إلى امتناع تعريها عن الألوان دون غيرها . 

وقد اعتمد أهل الحق فى ذلك على مسالك لاتقوى ./ 

المسلك الأول : أنهم قالوا : من قال بجواز خلو الجواهر عن الأعراض موافق على 
امتناع خلوها عنها » أو عن أضدادها » بعد قيامها بها . ويلزم من ذلك امتناع خلوها عنها 
فی اول حال وجودها ؛ وذلك لان امتناع خلو الجوهر عن العرض أو عن ضده بعد قيامه 
به : إما أن يكون لأن العرض بعد وجوده لايعدم الا بطرو ضده › وكذلك الكلام فى الضد 
على ماهو مذهبهم وإما لكون الجوهر قابلاً للعرض » وإما لذات الجوهر . 

لاجایز أن يقال بالأول : فإن الضد المعدم ل يتصور وجوده إلا بعد عدم الد 
السابق . 


(۱) انظر مقالات الإسلامیین للامام الأشعری ۱۳-۱١/۲‏ . والشامل فى أصول الدین لإمام الحرمین الجوینی ص۹٠۲‏ 
وما بعدها . والمواقف للآیجی - الموقف الرابع - المرصد الثانی ۔ المقصد السادس ص۲٣۲۶ ٠٠۳۰‏ . وشرح 
المواقف للجرجانی ۲٤۳-۲۲۰/۹‏ . 

(۲) الدهرية : قال شارح المواقف فى شرح رأيهم «قالوا : إن الجواهر كانتت خالية فى الأزل عن جميع آجناس 
الأعراض ٠‏ ولم يجوزوا خلوها عنها فيما لا يزال . وهم بعض القائلين بأن الأجسام قديمة بذواتها محدثة 
بصفاتها» . 

(۴) قارن بما ورد فی الشامل للجوینی ص۲۱۲ . 

. ۲٠١ص قارن بما ورد فی الشامل للجرینی‎ )٤( 


ل۸ 


f4‏ آبکار الأفكار فى أصول الدين 


وعند ذلك : فلا يكون مؤثراً فى عدم الضّد السابق ؛ فلم يبق إلا القسم الشانى › 
والغالث . ویلزم من ذلك امتناع عرو الجوهر عن الأعراض فی اول حال وجودها ؛ ضرورة 
تحققی القبول وذات الجوهر فيه 

ولقائل أن يقول : مبنى هذه الطريقة على تسليم الخصم امتناع تعرى الجواهر عن 
الأعراض بعد قيامها بها ؛ فلايكون حجة مطلقة بالنسبة إلى غير المسلم لذلك . 

ولا على المسلم أيضا بتقدير أن يعرف خطابه فى القول بامتناع عرو الجواهر عن 
الأعراض بعد قيامها بها » وبتقدير أن يكون حجة عليه فقد لانسلم الحصر فيما ذكر من 
// الأقسام الثلائثة ؛ ولادليل عليه غير البحث والسبر؛ وهو غير يقينى كماسبق 


ا 


وبتقدير تسليم الحصر » فما المانع أن يكون ذلك » لكون العرض لايعدم الابطرو 
ضده 

قولكم : إن الضد لايوجد إلا بعد عدم الضّد الآخر ؛؛ ممنوع . 

وما المانع أن يكون وجود الطارئ ء وعدم السابق معاً . وبتقدير امتناع ذلك فما 
المانع أن يکون عدم العرض بعد وجوده مشروطاً بشعقب ضده له فى المحل »أو بما 
لازمه ؛ لا أن يكون الضد هو العدم ؛ ليزم ما قيل . 

وإن سلم أن عليه امتناع التعرى لذات الجوهر ؛ أو كونه قابلاً للعرض ؛ فما المانع أن 
يكون ذلك مشروطا بسابقة قيام الأعراض بالجوهر ؛ أو بما لازمه . 

وإذا كان كذلك ؛ فالواجب أن يورد ذلك فى معرض المطالبة للخصم بجهة الفرق 
بين ما بعد قيام الأعراض » وما قبل ذلك ؛ فإنه لايجد إلى الفرق سبيلاً » ولانذكر ذلك 
فی معرض الاستدلال لما ذكرناه . 

ويمكن تقرير هذا المسلك بوجه آخر. وهو أن يقال : امتناع عرو الجوهر عن 
الأعراض بعد قیامها به : إما أن یکون لذاته › أو لا لذاته . 


// أول ل۷/أ من النسخة ب . 
)١(‏ راجع ما سبق فى الجزء الأول القاعدة الثالغة - الباب الثاتى - الفصل السابع - الدلیل الثالٹث ل۳۹// . 
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فإن كان لذاته : لزم امتناع عُروه/ عن الأعراض ؛ لما سبق فى المسلك الذىقبله . د١ب‏ 


وإن كان لا لذاته : فإما أن يكون ذلك لمعنى » أو لا لمعنى . 
عدمه . 

وإن كان ذلك لمعنى : فذلك المعنى : إما لازم لذات الجوهر » أو للازم ذاته . 
صرورة تحقی الذات › وأنه لزم من تحققها تحققی لازمها ¢ ولازم لازمها : 

وهذا وإن كان أقرب من الأول : إلا أنه يتجه عليه ما اتجه على الأول من كونه إلزاماً 
على الخصم » وأنه لايمتنع أن يڪون ذلك لذاته أوللازم ذاته مشروطاً بقيام العرض به 
کما تقدم( 

المسلك الثانى : ويخص القائلين باستحالة تعرى الجواهر عن بعض الأعراض 
دون البعض : كالبصريين والبغداديي © 

قولهم : إذا سلم امتناع خاو الجواهر عن الأ كوان » أو الألوان فلا يخلو : إما أن يكون 
ذلك لنفس الجوهر » أو لكونه قابلاً له . وأى الأمرين فُدَر؛ فيلزم مثله فى باقى الأعراض ؛ 
ضرورة أن نسبة ذات الجوهر وقبوله إلى جميع الأعراض نسبة واحدة ؛ وهو ضعيف أيضا 
نظرا إلى امتناع الحصر فيما ذكر من الأقسام على ما تقدم" . 

وبتقدير الحصر فلا يمتنع أن یکون الجوهر لذاته « أوللازم ذاته موجبا عرو 


عن بعضص الأعراض » ولايلزم التعميم > صرورة الحتلاف الأعراض » وأن ما اقتضی شیا 
عیره لازم أن یکون مقتضيا لمخالفه 


(۱) راجع ما مر فی ل۷/ب وما بعدها . 
(۲) قارن بما ورد فی الشامل للجوینی ص۳٠۲‏ فصل : مشتمل على ذكر شبه المخالفين . 
(۳) راجع ما مر فی ل۷/ب وما بعدهاً . 


3 أبكار الأفكار فى أصول الدين 


المسلك الثالث : ماذكره الأستاذ أبو إسحاق' » وأبوبكر ابن فورك"' وهو أنهما 
قالا : إذا أدرك المدرك جوهراً ثم قام به سواد فادركه مع السواد ؛ فإنه يجد من نفسه تفرقة 
ضرورية بين حال الجوهر قبل اتصافه بالسواد » وبعده . 

وهذه التفرقة إنما تعود إلى شيئين › وليس ذلك هو الجوهر والسواد ؛ إذ الجوهر 
مستمر فى الحالين مع التفرقة ؛ فلم يبق الا أن التفرقة راجعة إلى السواد » ولون آخر قبله . 

وهو ضعيف أيضاً : إذ أمكن أن يقال بعود التفرقة إلى إدراك الجسم أولاً دون غيره ؛ 
وإدراكه ثانيا مع غيره » ولايخحفى أن رؤية شئ واحد متميز عن رؤية شيئين . 

والمعتمد فى المسألة أن نقول : إذا افترضنا جوهرين متحيّزين فلا يخلوا : إما 
أن يكونا مجتمعين » أو مفترقين » أو مجتمعين » ومفترقين معأ أو لامجتمعين › ولا 
مفترقین . 

ده لاجائز أن يقال بالثالث : إذ هو معلوم/ البطلان بالضرورة . 

ولاجائز أن يقال بالرابع : فإن من ضرورة كون الجوهرين متحيزين أن يكون حيّز 
أحدهما ملاصقا لحيز الآخر » أو لا يكون ملاصقاله . 

والأول : هو الإجتماع ‏ والثانى : هو الافتراق . 

ولایتصور أن یکون لا ملاصقاً له ولاغیر ملاصق . فلم يبق إلا أن يکونا مجتمعین › 
أو مفترقين . والاجتماع والافتراق كونان » والأكوان أعراض على مايأتى" : 

[ولأن الاجتماع عبارة عن اختصاص الجوهرين كل واحد بحيز لايفصلهما ثالث ؛ 
والافتراق مقابل له . 

واخحتصاص الجوهر بالحيز صفة وجودية » لأن نقيضه صفة للعدم » والصفة الوجودية 
عرض ۲ وفى ذلك تصريح بامتناع خلو الجواهر عن الأعراض مطلقاً » وهو دليل على 
(۱) سبقت ترجمته فی الجزء الأول فی هامش له/أ. 
(۲) سبقت ترجمته فى الجزء الأول فى هامش ل٣/أ‏ . 


(۳) انظر ما سيأتى فى الأصل الثانى ‏ الغرع الخامس : فى الأكوان وما يتعلتق بها ل۸٤/‏ وما بعدها . 
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الدهرية فى قولهم : بجواز خلوٌ الجواهر عن الأعراض فى الأزل » وعلى الصالحى' فى 
لايزال » وعلى البغداديين فى قولهم بجواز خلو الجواهر عن الأكوان دون غيرها . 

فإن قيل : إذا كان معنى الإفتراق بين الجوهرين » أن حيز أحدهما غير ملاصق 
لحي الآخر؛ فهو سلب للتلاصق » وعدم صرف ؛ والعدم لايكون عرضاً . وعلى هذا 
فبتقدير الإفتراق أن يكون الجوهر خالياً// عن الكون . 

ثم وإن سلمنا أن مفهوم الافتراق أمر عرضی ؛ ولکن ما ذکرتموه یلزم منه أن یکون 
الب - تعالى- ١‏ يخلو عن الحوادث » أحد الكونين » وأن یکون محلا للأعراض ؛ وهو 
محال . 

وذلك لأن الرب - تعالى- والعالم : إما أن يكونا مجتمعين » أو مفترقين إلى آخر 
القسمة › والثالتثت 1 والرابع محالان ؛ لما ذکرتموه 


فلم يبق إلا الأول » والثانى . وما لزم عنه المحال ؛ فهو باطل . 


وإن سلمنا دلالة ما ذكرتموه على امتناع خلو الجواهر عن الأعراض ؛لكنه معارض 
بما يدل على نقيضه وبيانه من ثلائة وجه : 


الأول : هو أن الجوهر › والعرض موجودان حادثان بفعل فاعل مختار ؛ وهو الله - 
تعالى- ؛ فلو لزم من وجود الجوهر وجود العرض وامتنع خلوه عنه ؛ لكان الرب- تعالى- 


مضطراً إلى إحداثه عند إحداث الجوهر ؛ وخرج عن کونه فاعلاً بالاخحتيار؛ وهو 


(6) .. 


(۱) راجع مامر ل۷/ب . 

(۲) راجع ما مر ل۷/ب ۔ 

(۳) راجع ما مر ل۷/ب ۔ 

// أول ۷/ب من النسخة ب . 

)٤(‏ راجع ما مر فى الجزء الأول - القاعدة الرابعة - الباب الأول - القسم الأول - النوع الرابع - المسالة الثالثة : فى أنه 
تعالی لیس بعرض ل١٤٠/ب‏ . 
والمسألة الرابعة : فى بيان امتناع حلول الحوادث بذات الرب ‏ تعالى ۔ ل١٤١/‏ . 

. راجع ما مر فى الجزء الأول ل۲۸۱/ب وما بعدها‎ )٥( 


۸ أبكار الافکار فی أصول الدين 


الثانى : هو أنه ما من معلوم » إلا ويجوز أن يخلق الله - تعالى- للعبد العلم به 
والمعلومات غير متناهية 

فاذا علم العبد بعض المعلومات دون البعض : فإما أن يقولوا بأنه تقوم بذاته بدل 
علم لم يخلقه الله- تعالى- له ضدا؛ فإنه تعرى ذاته عن تلك العلوم » وأضدادها . 

فإن كان الأول ؛ لزم أن تقوم بذاته أضداد لانهاية لها ؛ ضرورة أن مالم تعلمه غيره 
متناه . 


ل/ب وإن كان الثانى : فقد جوزتم عرو المحل عن العرض المقابل له وعرو ضده»/ 

وأبطلتم أصلكم ؛ وهو المطلوب . 

الغالث : أن الماء » والهراء ؛ لا لون لها » وكذلك الحجارة » والخحشب › وقشر الحوز› 
واللوز ؛ لاطعم لها . 

والجواب : أما السؤال الأول : فمندفع . ثم جهة أن معنى الافتراق ليس هو 
سلب الاجتماع » وإنما هو اختصاص كل واحد من الجوهرين بحيز ملاصق لحيز الآخر ؛ 
وهو معنی وجودی لا سلبی . 

وفرق بين سلب الاجتماع » وبين الاختصاص الموصوف بعدم الاجتماع . 

وأما الإلزام : فهو أيضاً مندفع ؛ إذ الاجتماع والافتراق [بالتفسير المذكورا"' إنما 
يعقل فى ذوى الأحياز والرب - تعالى- غير متحيز" ؛ فلا يقال إنه مفارق للعالم » 
ولامجامع له ؛ حیث أنه لایختص بحیز› لافی قرب » ولافی بعد . وما ذکرتم فی الوجه 
الأول فى المعارضة ؛ فهو لازم عليهم فى امتناع وجود العرض دون الجوهر . 

وامتناع وجود العلم » دون الحياة » ولزوم علم من حلت به الآفات عند امتناع الافات 
المانعة من العلم ؛ فما هو العذر فى صور الإلزام لهم ؛ هو عذرنا فى محل النزاع . 
(۱) ساقط من آ. 
(۴) راجع ما سبق فى الجزء الأول القاعدة الرابعة ۔ الجزء الأول - القسم الأول - النوع الرابع : فى إبطال التشبيه وما لا 


يجوز على الله تعالى ل١٤۱١/أ‏ وما بعدها . 
(۳) راجع ما سبأتى فى الأصل الثانى - الفرع الثانى : فى استحالة قيام العرض بتفسه ل١٤‏ /ب . 
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وهو أيضا ألزم على القائلين بامتناع خلو الجوهو عن الأكوان دون غيرها . 

وأما الوجه الثانى : فقد قال الأستاذ أبو إسحاق فى جوابه : إن من قام به علم 
ببعض المعلومات ؛ فعلمه القائم به ضدلمالم يقم به من العلوم . وما يقوم به من 
العلوم ؛ لايكون إلا متناهياً . 

وبناه على أصله فى أن العلوم وإن كانت مختلفة » فلا تجتمع فى محل واحد . وأن 

ما تجده من العلوم المجتمعة لنا ء» فليست قائمة بمحل واحد ؛ بل كل علم قأثم بجرء 

قال : وإن لم يقم به علم صلا ؛ فلابد وأن یتصف باقیه بکون مع اتحادها مانعه 
لجميع العلوم التى لانهاية لها ء ومضادة لها : كما فى الموت » وعلى كلا التقديرين › 
فلايلزم أن يقوم به أضداد لانهاية لها . 

غير ان ما ذکروه مہنى على أن العلوم | لمختلفة متضادة ؛ وقد سبق مافى ذلك فى 
أحكام المعلوم" . 

وقال الأستاذ أبوبكر : المعلومات وإن كانت فى نفسها غير متناهية إمكاناً ؛ فلانسلم 
قبول الإنسان لعلوم غير متناهية ؛ لامتناع وجود ما لا تتناهی . 

رإذالم یکن قابلاً لما لایتناهی من العلوم ؛ فلا يلزم أن يقوم به بتقدير خلوه من 
العلوم التى لانهاية لها » أضداد لانهاية لها ؛ فإن قيام الضد إنما يكون بدل ما المحل قابل 
له » والمحل غير قابل لما لايتناهى ؛ وهو أسد من الأول . 


وقال القاضى أبوبكر'"' ‏ من قام به علم ببعض المعلومات/ دون باقى المعلومات . ل ۲/٠١‏ 


فإنتفاء باقى العلوم إنما هو بآأفة مضادة لها دون ما قام به من العلم . 
وعلى هذا : فلايفتقر إلى قيام أضداد لانهاية لها » وهو متبين أيضاً . 


(۱) راجع ما مر فی القاعدة الأولى - القسم الرابع - الفغصل التاسع : فى أضداد العلم الحادث وأحكامها ل١٠/ب‏ وما 


بعدها . 


(۲) انظر التمهيد فى الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة ص٠٤‏ . 


وعلى هذا : فلايلزم أن ما كان من الافات مانعاً من العلم ببعض الجواهر أن يكون 
مانعاً من العلم بجوهر آخر . فإن العلوم المتعلقة بالمعلومات المتعددة المتماثلة تكون 
مختلفة على ما تقرر فى أحكام العلوم“ 

ولايلزم أن من كان مضادا لأ حد العلمين المختلفين » أن يكون مضاداً للعلم الآخر . 
ولايلزم أيضاً على هذا أنه إذا تجدد له علم لم يكن انتفاء ضد باقى العلوم » التى لم 
تكن ؛ لاحتمال أن يكون كل جنس من أجناس العلوم » ضده غير ضد الجنس الآخر . 

ولايلزم من انتفاء بعض الأجناس » انتفاء ضد الباقى . 

فإن قلنا بالبقاء » والاعتمادات ٠‏ وأنه لاضد للبقاء » ولا للاعتمادات » فلايتصور خلو 
الجوهر الموجود عنها وان لم نقل بالبقاء والاعتمادات ٤‏ فلا إشکال 

وأما الماء : فلا نسلم أنه لا لون له ؛ بل هو متلون بلون البياض . 

وأما الهواء : فإن قلنا إنه غير مدرك فى وقتنا هذا ؛ فلايلزم من عدم إدراكه عدم لونه 

وإن قلنا : إنه مدرك فى وقتنا هذا ؛ فهو متلون بلون السواد ليلا ء والبياض نهاراً . 

وأما الخشب والحجارة وما ذكروه من الصور : فلا نسلم أنه لاطعم لها ء ومن 
يطعم ذلك » ولاسيما مع السحق » علم أنهم فيما ادعوه مکابرون »› ومجاحدون . 

كيف وأن من أنكر امتناع حلو الجواهر عن الأعراض » مع تسليمه امتناع خلوها عنها 
بعد قيامها بها » لو سشل عن الفرق ؛ لم يجد إليه سبيلاً . 

وأما مايقال فى طرف الإلزم عليهم أن إنكار امتناع تعرى الجواهر عن الأعراض ؛ مما 
يسد باب إثبات حدوث الجواهر » وإثبات امتناع حلول الحوادث بذات الله - تعالى- ؛ 


. راجع ما مر فى الجزء الأول - القاعدة الأولى  القسم الرابع : قى أحكام العلم له /ب وما بعدها‎ )١( 

// أول ل۸/| من النسخة ب . 

(۲) راجع ما سبق فى الجزء الأول القاعدة الرابعة - الباب الأول - القسم الأول - النوع الرابع - المسالة الرابعة : فى 
بيان امتناع حلول الحوادث بذات الرب - تعالى ‏ ل١٤١/‏ . 


للإمام سيف الدين الآمدى ١ه‏ 

لتوقف الأمرين على أن ما يقبل الحادث لايخلو عنه › أو عن ضده ؛ فهو بعيد » لجواز قول 
الخصم بطريق آخر » ومنع التوقف على ما قيل . 

هذا وأما قبول الجوهر للأعراض . 

فمنهم من علله بالتحیز » لدورانه معه . 

ومنهم من منع من تعليله بالتحيز ؛ لأن كل واحد منهما من الصفات الواجبة للجوهر . 

وليس جعل أحدهما علة للآخر » أولى من العكس ٠‏ وكما دار قبوله للأعراض مع 
التحيز ؛ فقد دار التحيز مع قبوله للأعراض ؛ فلا أولوية لأحدهما أن تكون علة للآخر . 

والحق أن خلو كل واحد من المذهبين ممكن مع القطع/ بأن لا قطع فى واحد ل٠٠/ب‏ 
منهما . 


النوع الثانى : فى الجوهر الفرد › وأحكامه 
ویشتمل على فصلين : 
الفصل الأول : فى إثبات الجوهر الفرد . 
الفصل الثانى : فى أن الجوهر الفرد لا شكل له . 


للامام سيف الدين الأمدى oo‏ 


الفصل الأول : فى إثبات الجوهر الفرد“ 
وقبل الخوض فى الحجاج نفياً » وإثباتاً لا بد من تصوير الجوهر الفرد بحده ؛ ليكون 
التوارد بالنفى » والإثبات على 1محز]" واحد فنقول : 


المعنى بالجوهر الفرد : الجوهر المتحيز الذى لا يقبل القسمة بالفعل » ولا فى 
التعقل ؛ وهذا مما اختلف فيه . 


فالذى عليه إجماع أهل الحق من المسلمين قاطبة ؛ إثبات الجوهر الفرد" . 


وذهبت الفلاسفة : إلى أن الجوهر المتحيز وإن انتهى إلى حد لا يقبل القسمة 
[بالفعل] فلابد وأن يكون قابلاً للقسمة فى الوهم » والتعقل” . 


٠٤١ص لمزيد من البحث والدرامة ارجع إلى مقالات الاسلإاميين للأشعرى ۸/۲ وما بعدها . والشامل للجوينى‎ )١( 
وأصول الدين للبغدادى ص٣٠٠ وما بعدها ونهاية الأقدام للشهرستانى ص٠٠٠ وما بعدها «مسألة : فى‎ . 1٤۸ - 
إثبات الجوهر الفرد» . فقد خحصص الشهرستانى لهذه المسألة مبحتا مستقلا فى نهاية كتابه [الذيل] «مسألة فى‎ 
. ١١١ - ٠٠١ص إثبات الجوهر الفرد» من‎ 
وشرح‎ ۲۸١ / ٦ ومن کتحب المستأخحرین المتأثرین بالآمدی : المواقف للإیجی ص۱۸۲ وشرحھا للجرجانی‎ 
. المقاصد للتفتازانی ۲۴۳/۲ وما بعدها‎ 
. ومطالع الأ نظار على طوالع الا نوار للاصفهانی ص۹١٠ وما بعدها‎ 

(۲) ساقط من (آ) . 

(۳) راجع الشامل للجوینى ص١٤٠‏ 

. ٠٠٥ص الشامل ص۳٤٠ ونهاية الأقدام للشهرستانى‎ )٤( 

(ه) ساقط من (أ) . 

(1) الفلاسفة ينكرون الجوهر الفرد - كما صوره المتكلمون بأنه الجوهر المتحيز الذى لا يقبل القسمة بالفعل » ولا فى 
التعقل - ويرون بأن الجوهر المتحيز لابد ون يكون قابلا للقسمة إن لم يكن بالفعل ؛ فلابد وآن يكون قابلا لها في 
الوهم » والتعقل . 
وقد احتج الفلاسفة على نفى الجوهر الفرد (الجزء الذى لا بتجزأً) بوجوه لخصها البيضاوى فى كتابه (طوالع 
الأتوار) وشرحها الأصفهانى فى مطالع الأنظار ص۱۲۲ ٠١١‏ . وأرى من المفيد نقل متن البيضاوى خاصة › 
ورأى الفلاسفة _ المخالف لرأى المتكلمين _ صحيح يؤيده العلم الحديث والواقع ؛ فقد انشطرت الذرة » 
وانقسمت » وتحولت إلى طاقة استفاد العالم منها فى العلاج الطبى › والطاقة وغيرها ؛ بينما تضرر البعض بالقنابل 
الذرية . 
قال البيضاوى «احتح الحكماء على نفى الجوهر الفرد بوجوه ۔ 
الأول : أن كل متحيز فيمينه غير يساره » والوجه المضئ فيه غير المظلم ؛ لا يقال ذلك لتغاير وجهيه ؛ لأنهما إن 
كانا جوهرين ثبت المدعى ؛ وإلا لزم تغاير محليهما . 
الثانى : أنا لوفرضنا خطا من أجزاء شفع فوق أحد طرفيه جز › وتحت الآخر جزء آخر » وتحركا على تاو ؛ تحاذيا 
لامحالة على ملتقى الجزأين ؛ فيلزم الأنقسام . 
الثالث : كلما قطع السريع بحركته جز ؛ قطع البطئ أقل منه › وإلا لزم أن يساويه فى جزء » ويقف فى خر ؛ وقد 
بان فساده . = 


٦‏ بكار الأقکار فى أصول الدين 


وقد إحتج أهل الحق بمسالك : 


المسلك الأول : 
بجوو ا ا 


أنهم قالوا : لو كان الجوهر ‏ غير متناهى الأجزاء فى العقل ؛ لما تفاوتت الأجسام 
فى أحجامها ؛ ولزم أن يكون حجم الخردلة كالجبل » وأن يكون حجم كل الجسم كحجم 
بعضه ؛ واللازم ممتنع . 

وبيان الملازمة : هو أن زيادة حجم أحد الجسمين على الآخر ؛ إنما هو بسبب تفاوتهما 
فى الأ جزاء . 


الرابع : الجسم الذى أجزاؤه وتر » وكان ظله مثليه ؛ كان مثله من الظل ظل نصفه ؛ فيكون له نصف ؛ فينتصف 
الجزء المتوسط . 
وقد برهن اقلیدس على أن كل حط يصح تنصيفه › وهو يقتضى ذلك . 
الخامس : إذا فرض خط من ثلاثة أجزاء على أحد طرفيه جزء » يتحرك الخحط إلى أيمن والجزء إلى أيسر ؛ فإن 
انتقل إلى ما فوق الجزء الثانى ؛ فهو محال ؛ لأن الجزء الثانى انتقل إلى حيز الجزء الأول . 
وإن انتقل إلى ما فوق الثالث ؛ فهو قطع جزأين حينما قطع ما تحته جزء واحدا ؛ فينقسم الزمان والحركة والمسافة . 
السادس : الجزء متشكل . فإن كان كرة : فإذا انضم بأجزاء أخر ؛ وقعت بينهما فرج لا تسع أجزاء مثلها ؛ فيلزم 
الانقسام . وإن كان غيرها ؛ كانت فيه زوايا ؛ فينقسم . 
السابع : إذا دارت رحى . فمهما قطع الطوق العظيم جزأ . فالصغير : إما أن يقطع أقل من جزء ؛ فينقسم الجزء » أو 
جزأ تاما ؛ فيتساوى الصغير والعظيم » أو يقطع تارة جزأ » ويسكن أخرى ؛ فتتفكك أجزاء الرحى » وكذلك الفرجار 
ذو الشعب الثلاث» . [مطالع الأ نظار للأصفهانی شرح طوالع الأ نوار للبیضاوی ص۱۲۲ - ٠۲١‏ وقارن بما ورد فى 
شرح المقاصد للتفنازانی ۲٠٠/۲‏ وما بعدها] . 

)١(‏ اهتم الآمدى بشرح معانى ألفاظ الحكماء والمتكلمين فى كتابه المبين ووضح معنى الجوهر وما يتعلق به عند 
الحكماء والمتكلمين فقال : 
«وأما الجوهر : فعلى أصول الحكماء - ما وجوده لا فى موضوع . والمراد بالموضوع : المحل المتقوم بذاته › المقوم 
لما يحل فيه . 
وينقسم إلى بسيط ومركب : أما البسيط : فهو العقل والنفس والمادة » والصورة . فأما العقل الجوهرى » والنفس 
الجوهرية فقد سبق تعريفهما . 
وأما المادة : فعيارة عن أحد جزئى الجسم » وهى محل الجزء الآخر منه . 
وأما الصورة : فعبارة عن أحد جزئى الجسم » وهى حال فى الجزء الآخر منه . 
وأما المركب : فهو الجسم . وهو عبارة عن جوهر قابل للتجزئة فى ثلاث جهات متقاطعة تقاطعا قائما 
وأما على أصول المتكلمين : فالجوهر عبارة عن المتحيز . وهو ينقسم إلى : بسيط ويعبر عنه بالجوهر الفرد » وإلى 
مركب وهو الجسم . 
فأما الجوهر الفرد : فعبارة عن جوهر لا يقبل التجزئ لا بالفعل ولا بالقوة . 
وأما الجسم : فعبارة عن المؤتلف عن جوهرين فردين » فصاعدا [المبين للآمدى ص۹٠٠١ ]1١٠١‏ . 


لاإمام سيف الدين الآمدى ov‏ 


ولهذا : فإنا لو فرضنا جسمين متساوبين فى الحجم » وزدنا على أحدهما جزءاً أو 
اقتطعنا منه جزءا وا ا ی الح رفن د اون ؛ ولیس 
فآلا ن اة ا ؛ بل ولو فرضنا جسماً ذا حجمٍ ثم فرضنا الزيادة 
عليه ؛ فإن حجمه يعظم عن حجمه أولاً . ولو نقصنا منه جزءاً ا حه ت ع 
حجمه أولاً ؛ وليس ذلك إلا بسب زيادة الأجزاء » ونقصها . 


وإذا ثبت ذلك . فلو فرضنا أن أجزاء كل جسم لا نهاية لها ؛ لاستوت أجزاء جميع 

ومع الإستواء فی ذلك : فاد تفاوت فی الأجزاء « ولا زيادة ¢ ولا نقص ٠‏ وم امتناع 
الزيادة » والنقص فى الأ جزاء . فالتفاوت فى أبعاد الأجسام وأحجامها يكون ممتنعاً . 

وإذا ثبتت الملازمة : فلا يخفى امتناع اللازم : فإن الأجسام متفاوتة فى أحجامها 


2 


حسا. 

وهذا المسلك ضعيف ؛ إذ لقائل أن يقول : لا نسلم الملازمة » وما ذكروتموه بين 
لزوم المساواة » والتفاوت بين أحجام الأجسام بسہب المساواة فی الأجزاء > والتفاوت 
فيها مسلم . 

ولكن لا نسلم أنه يلزم من كون الأجزاء الوهمية لا نهاية لعددها فى كل جسم ؛ 
امتناع التفاوت فيها . ّ 

ولهذا فإن أعداد عقود الحساب لا نهاية لها إمكاناً . ومع ذلك فإنا نقطع / بأن أعداد ١١٠ب‏ 
عقود العشرات أكثر من أعداد عقود المئات » وكذلك كل رتبة بالنسبة إلى ما يليها . 

ثم وإن سلمنا التساوى فى العدد ؛ ولكن إنما يلزم التساوى فى الحجم أن لو تساوت 
الأجزاء ة فى الصغر › والكبر ؛ وهو غير مسلم ؛ فإن أجزاء الخحردلة وإن كانت متساوية فى 
الكمية المنفصلة لأجزاء الجبل وبعض الجسم لكله ؛ فغير مساوية لها فى الكمية 
المتصلة . 

ولهذا فإنا لو فرضنا بطريق التوهم زيادة على الجبل بأمثاله إلى غير النهاية وزيادة 
على الخردلة بأمثالها إلى غير النهاية ؛ فإنه لا يلزم منه أن يكون ما يحصل من مجموع 


۸ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


أحد الأمرين مساوياً فى الحجم لحجم ما يحصل فى الثانى ؛ للتساوى فى // التضعيف 
لما كانت الأضعاف المضعفة على الخردلة كل واحد منهما أصغر من آحاد كل واحد 
من الأضعاف المضاعفة على الجبل . 

وإدا کان ذلك مما لا یتوهم فی طرف الزيادة » والتضعيف ؛ فكذلك فى طرف 
الإنقسام والتنقيص : 


// اول ل ۸ / ب من ال النلسخة ب . 


للإمام سیف الدين الآمدى 0۹ 


المسلك الثانى : 

قالوا : قد ثبت أن زيادة بعد الجسم على حسب زيادة أجزائه . 

فلو كانت أجزاء كل جسم لا نهاية لها فى التعقل ؛ لكان بُعد كل جسم لا نهاية له 
فى التعقل أيضاً ء ويلزم أن لا يقطعه متحرك بالحركة من جهة أن قطع ما لا يتناهى 
بالحركة محال ؛ وذلك لأن قطع المتحرك لما لا نهاية لأجزائه إنما يكون بقطع جميع 


وما من جزء يقر قطعه ؛ إلا ولابد وأن يكون قد قطع قبله أجزاء لانهاية لها ؛ وهو 
تا 


وكل ذلك حلاف المحسوس ؛ وفيه نظر ؛ إذ لقائل أن يقول : 

الأجزاء منقسمة إلى أجزاء متداخحلة : ومعناه أن یکون الشئ المفروض له جرع 3 
ولجزئه جزء إلى غير النهاية . 

وإلى أجزاء غير متداخحلة : وهى الأجزاء المتمائلة الداخلة فى الشىئ المركب . 

وعلى هذا فله أن يقول : الأجزاء التى باعتبارها زيادة بعد الجسم : هى الأجزاء 
المتداخلة » أو غير المتداخلة : 

الأول : ممنوع » والثانى : مسلم . 

ولكن لا يلزم منه عدم النهاية فى بعد الجسم ؛ إذ الأجزاء المتماثلة فى كل جسم 
متناهية ؛ فلا توجب غير المتناهى » ومالايتناهى هى الأ جزاء المتداخلة ؛ فلا توجب بعدا 

وعلى هذا : فلا يمتنع قطعه بالحركة . كيف وأنه ما من حركة يمكن فرضها إلا 
وهى أيضاً متجزئة إلى ما لايتناهى على نحو تجزئ الأجسام عند الخصم وقطع ما لا 
یتناهی من أجزاء الجسم › بما لا یتناهی فی زمان لا یتناهی ؛ غير ممتنع . 

المسلك الثالث : 


قالوا : لو كانت أجزاء / كل جسم لا نهاية لها عقلاً ؛ فهى مجتمعة . وکل جزأین د٠ب‏ 


مجتمعين أمكن تقدير افتراقهما » وهلم جرا إلى غير النهاية ؛ ولهذا فإنا : لو فرضنا جملة 
متركبة ؛ فإنها بالتنصيف تفترق . وسبيل التفريق فى البعض ؛ كسبيل التفريق فى الكل . 


1 أبكار الافكار فى أصول الدين 


وإذا جاز التفريق فى البعض ؛ وجب القول بجواز التفريق فى الكل وبتقدير تفريق 
الأجزاء [لم يبق] منها ماله جزء مجامع له ؛ وهو المطلوب . 

وهذه الطريقة فى غاية الحسن والصنعة إلا أن لقائل أن يقول : إذا كانت الأجزاء 
المفروضة غير متناهية ؛ فالقول بجواز الافتراق على كل واحد واحد من الأجزاء المجتمعة 
من أجزاء الجملة ؛ لا يلزم أن يكون حكماً على الجملة ؛ لما عرف مراراً فيما تقده 0 

المسلك الرابع : 

قالوا : إذا فرضنا حطاً ؛ فطرف الخحط لا ينقسم . فإذا فرضناه قائماً على سطح جسم 
من الأجسام ؛ فلابد وأن يكون ما يلقاه من ذلك الجسم أيضا غير منقسم . وإلا كان ما لا 
ينقسم [ملاقيا]" ومطابقاً لما ينقسم ؛ وهو محال ؛ وذلك هو المطلوب . 
٠‏ وأيضاً : فإنا لو فرضنا الخط القائم متحركاً على الجسم من موضع مقره عليه إلى 
آخره من الجانب الاخر مما يلقاه من أو ل حركته إلى آخرها ء لا يكون إلا غير متحرل ؛ 
وهو ما أردناه ؛ وهو ضعيف أيضاً ؛ إذ لقائل أن يقول : طرف الخط الملاقى للجسم ؛ إما أن 
يکون عدما وا 

فإن کان عدماً : فلا نسلم تصور ملاقاته للجسم . 

وإن کان وجودا : فما جوهرا » أوعرضاً . فإن کان جوهراً ؛ فلا نسلم أنه غير منقسم ؛ 
وعلى هذا فما يلقاه يكون منقسماً أيضاً . 

وما هو طرف له ؛ لا يكون خطاً . وإن كان خطا ؛ فليس إلا بمعنى أنه لا يقبل القسمة 
بالفعل فى غير الطول » وطرفه . 

وإن لم يكن قابلاً للقسمة بالفعل : فلا يمتنع أن يكون قابا لها بالقوة . 

وإك کان عرضاً : فلابد وأن يڪون قاتا الخو ٤‏ ون تابعاً فی تجزئته لتجزئ 
ذلك الجوهر . 


)۲( راجع ما تقدم ل٠٠/ب‏ . 
(۳) بیاض فی أ . 
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قالوا : إتفق العقلاء على أن النقطة غير منقسمة . وهى إما أن تكون جوهراً ء أو 
عرضاً . 


فإن كانت جوهراً : فهو المطلوب . 

وإن كانت عرضاً : فلابد وأن تكون قائمة بالجوهر . ويلزم من كونها غير متجزئة أن 
يكون موضوعها وهو الجوهر أيضاً غير متجزئ ؛ وإلا كان غير المتجزئ حالا فى 
المتجزئ » وهو ممتنع . 

ولقائل أن يقول : هذا إنما يستقيم أن لو كانت النقطة / أمراً وجودياً ؛ وهو غير مسلم لر 
بل هی نفی محض » وعدم صرف . والعدم لا یکون جوهراً » ولا عرضاً . 

وإن سلم أن مسمى النقطة أمر وجودى ؛ فهو غير خارج عن طرف الخط » وطرف 
الحط » وإن سلم أنه غير قابل للتجزئ ؛ فليس إلا بالفعل . وإلا فهو متجزئ بالقوة إلى غير 
النهاية ؛ كما سبق تقريره . 

المسلك السادس : 

قالوا : الكرة الحقيقية إذا لاقت سطحاً"' مستوياً فما به الملاقاة منها إما جزء منها › 
أو عرض قائم بجزء منها . 

وعلى كل تقدير » فذلك الجزء : إما أن يكون قابلا للقسمة بالقوة » أو غير قابل لها ؛ 
لا جائز أن يكون غير قابل لها ؛ لوجوه ثلاثة . 

الأول : أنه يلزم أن يكون سطحاً مستوياً ؛ ضرورة مطابقته للسطح المستوى » وعند 
تدحرجها عليه إلى أن تنتهى الملاقاة إلى الجزء الأول المفروض يجب أن تزول الملاقاة/ / 
بذلك الجزء » وتحدث بجزء آخر » والكلام فيه كالكلام فى الأول . 


. )٠٠١ص الحط : عارة عن بعد قابل للتجزئة فى جهة واحدة فقط . (المبين للآمدى‎ )١( 

(۲) السطح : عبارة عن بعد قابل للتجزئة فى جهتين متقاطعتين فقط . والسطح : نهاية الجسم التعليمى » ونهاية السطح 
الخط » ونهاية الخط النقطة فهى لا تنقم (المبين للآمدى ص١٠٠ )١١١١‏ . 

// أول ل۹/أ من النسخة ب . 
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وعند ذلك : فإما أن يكون الإتصال بين كل جزءين على الاستقامة ٠‏ أو على زاوية . 

فإن كان الأول : لزم أن يكون الخط المحيط بالكرة مستقيما ؛ وذلك محال . 

وإن کان الثانى : كان شكل الكرة مضلعا لا كريا ؛ وهو حلاف الفرض . 

الشانى : أنها إذا لاقت السطح المستوى بجزء هو سطح مستوی أمکن أن يفرض 
بين نقطتين منه حط مستقيم ؛ وذلك الخط المستقيم على ظاهر دائرة الكرة » وقد قام 
البرهان فى الشكل الثانى من المقالة الثالثة من أوقليدس' على أن كل خط يصل بين 
نقطتين من دائرة ؛ فهو واقع فى داخل تلك الدائرة ؛ وهو محال ؛ لما فيه من جعل الخط 
الخارج داخلا » والداحل خارجا . 

الشالث : أنه إذا كان ما به الملاقاة من الدائرة سطحاً مستوياً » وأمكن أن يفرض 
بين نقطتين منه خط مستقيماً » وأمكن أن يصل بين نقطتى الخط المفروض » وبين 
مركز دائرة الكرة خحطين مستقيمين بحيث يحدث من ذلك مثلث زاويته نقطة المركز 
وقاعدته الخط المفروض ٠‏ وزواياه حاده . وأن يخرج من نقطة زاوية المركز عموداً مستقيماً 
إلى وسط الط المفروض بحيث يقسم ذلك المثلث إلى مثلثين كل واحد منهما له 
زاوية قائمة . والخطان الخارجان من المركز إلى طرفى الخط الأول المفروض هما وترا 
الزاويتين القائمتين » [ والعمود] وتر الزاويتين الحادتين اللتين عند قاعدة المثلث › 

دب الذى زاويته/ نقطة مركز الداثرة . 

ولا يخفى أن وتر الحادة من المثلث يكون أقصر من وتر القائمة منه ؛ فالعمود يكون 
أقصر من ضلعى المثلث المفروض مع خروج الكل من مركز الدائرة إلى محيطها ؛ وذلك 
محال . 


)١(‏ إقليدس : هو أول من تكلم فى الرياضيات وآفرده علمًا نافعًا فى العلوم » وكتابه معروف باسمه » وكذلك حكمته 
(الملل والنحل للشهرستانى ۱۱١/۲‏ وما بعدها) . 
وهو من أشهر رياضيى اليونان ‏ قيل : إنه تنشًأً على مدرسة أفلاطون » مارس التعليم فى الإسكندرية على عهد 
بطليموس الأول » حيث افتتح مدرسة وترك كنبًا باليونانية فى الرباضيات » ولاسيما فى الهندسة › وبتى نظرية 
هندسية بقيت تعرف باسمه حتى القرن العشرين » نقلت بعض كتبه إلى اللغة العربية . ونقل كتابه (الأصول) فى 
الرياضة حنين بن إسحاق . توفی [قلیدس حوالى ۲۸۵ ق . م . 
[انظر : إخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطى ص٥٤‏ وصوان الحكمة للسجتانی ص۱٣۲۲‏ ۔ 


للإمام سيف الدين الآمدى 1۳ 


وهذا المحال إنہا لزم من القول بتجزئ الجزء الذى وفعت به الملاقاة من دائرة 
الكرة ؛ فيكون محالاً 

فلم يبق إلا القسم الثانى ؛ وهو المطلوب . 
ذلك فى الحس ؛ ليلزم ما ذكرتموه . 

وإنما يتصور وجودها كرة حقيقية أن لو كانت أجزاء الدائرة المحيطة بها غير قابلة 
للتجزئ عقلا . 

وإنما تكون غير قابلة للتجزئ عقلا أن لو أمكن فرض وجود كرة حقيقية فى 
التعقل ؛ وهو دور ممتنع . 

والذى يدل على استحالة الكرة الحقيقية فى التعقل أنا لو فرضنا حطا مركباً من 
أجزاء غير قابلة للتجزئ عقلاً : فإما أن يمكن فرضه مستديراً » أو لا يمكن . 

فإن أمكن فرضه مستديراً : فلابد وأن تكون أجزاؤه متلاقية من جانب باطن الداثرة . 

وعند ذلك : فإما أن تكون أيضاً متلاقية من جانب ظاهرها » أو غير متلاقية . 

فإن كانت متلاقية : فيلزم أن تكون مساحة باطن الدائرة مساوية لمساحة ظاهرها . 

وكذلك إذا فرضنا خطاً آخر داثراً على الدائرة المفروضة أولا ؛ فيجب أن يكون ظاهره 
مساوياً لمساحة باطنه » وأن تكون مساحة باطنه مساوية لمساحة ظاهر الدائرة الأولى ؛ 
صرورة مطابقته له » وظاهر الداثرة الأولى مساو لمساحة باطنها 5 

فظاهر الداثرة الخارجة يكون مساويا لمساحة باطن الدائرة الداخلة ؛ وهو محال . 
وكل ما ازدادت الدوائر بحيث تظهر التخانة كان أظهر فى الإحالة . 

وأما إن لم تكن أجزاء الداثرة متلاقية من جانب ظاهر الدائرة ؛ فقد وجد فى كل , 
جزء منها ما هو ملاق للجزء الذى يليه . 


(۱) (عقلاً) ساقط من ب . 
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وما ليس ملاقيا له . ويلزم منه التجزئ فى كل واحد من أجزاء الدائرة المفروضة . 
ويلزم منه أن يكون ظاهر الكرة » غير كرى ؛ بل مضلعا . 
وإن لم يمكن فرض الخط المفروض مستديرا؛ فقد امتنع فرض وجود الكرة 
الحقيقية . إذ الكرة الحقيقية لابد وأن يحيط بها خط مستدير غير مضلع . 
د٣٠‏ قالوالو / كان مامن جوهر إلا وهو متجزئ إلى غير النهاية ؛ لما تصور وجود زاوية 
حادة غير منقسمة ؛ وهو محال . 
ولقائل ن يقول : وجود الزاوية التى لا انقسام لها فرع وجود جزء غير متجزئ . فإذا 
کان وجود الجزء الذى ل يتجزاً مبنياً على وجود الزاوية التی لاتجزئ لها ؛ کان دوراً 
وعلى هذا : فلا مانع أن يقال بوجود الزاوية الحادة غير منقسمة بالفعل وإن كانت 
منقسمة بالقوة إلى غير النهاية . 
قالوا : القول بوجود أجزاء متجزئة بالقوة إلى غير النهاية ؛ يلزم منه وجود أجزاء 
موجودة بالفعل » إلى غير النهاية » ووجود أجزاء جوهرية موجودة بالفعل غير متناهية 
محال ؛ كما يأتى فى الرد على النظام" . 
كيف وأن ذلك مما// لم يقل به قائل من الفلاسفة . 
وبيان الملازمة : أن لكل واحد من الانقسامات المفروضة خحاصية لا وجود لها فى 
غيره من الانقسامات : كاختصاص تقطع النصف بالنصف والثلث بالثلت » إلى غير ذلك . 
ولا معنى لكون كل واحد من الأجزاء موجوداً بالفعل إلا هذا ؛ وهو ضعيف أيضاً ؛ 
إذ لقائل أن يقول : إنما يلزم من هذه الاخحتصاصات ؛ وجود أجزاء لانهاية لها بالفعل ؛ إذ 
لو كانت هذه الاختصاصات لها وجود بالفعل وفى الحس . وأما إن كانت [متحققة فى 
التوهم ؛ فلا تكون الانقسامات التى لا نهاية لها متحققة 1 بالفعل . 
(۱) انظر ما سیاتی . 


// أول ل۹/ب من النسخة ب . 
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وا لمعتمد فى ذلك مسلکان : 

المسلك الأول : أنه لوكان كل جوهر متحيزاً منقسماً بالقوة إلى غير النهاية ؛ لما 
وجدثٹ الحركة المكانية مطلقاً ؛ واللازم ممتنع 

بيان الملازمة : أنه لو كان كل جوهر متجزئ بالقوة إلى غير النهاية » لكانت أجزاء 
لا محالة ؛ وكل مسافة يمكن قطعها بالحركة ؛ فتلك الحركة مطابقة لها » وأجزاؤها 
مطابقة لاجزاء المسافة ؛ فالثلث من كل الحركة » مطابق لئلث كل المسافة » وكذلك 
النصف » وسائر الأجزاء . 

والمطابق للمتجزئ يكون متجزئا بالضرورة . 

وإذا ثبت لزوم انقسام أجزاء الحركة بالقوة إلى غير النهاية فأجزاء الحركة التى بها 
قطع المسافة » غير موجودة معا ؛ بل متعاقبة متجددة . 

وما به قطع النصف الأول من المسافة لا وجود له مع ما به قطع النصف الأخير 
منها ؛ وكذلك فی / کل جزء يفرض مع غيره . ل۱۳/ب 

وکل جزء منها لا یکون موجودا مع فرض وجود الجزء الآخحر؛ بل معدوما ؛ فالحاضر 
منها لا وجود له مع الماضى › والمستقبل . 

وكذلك المستقبل لا وجود له مع الماضى . 

وعند ذلك : فإما أن يوجد منها شيع فى الحاضر »أو لا يوجد . 

لا جائز أن يقال بالوجود ؛ فإنه ما من جزء يفرض حاضراً ؛ إلا وهو منقسم إلى غير 
النهاية . 

فإذن بعض أجزائه ماض › ومستقبل › والحاضر منها لا يوجد مع الماضى › 
والمستقبل ؛ فلا يكون ما فرض حاضراً حاضراً ؛ وهو حلاف الفرض . 

ثم الکلام فى كل حاضر يفرض : كالكلام فى الأول ؛ وهو محال ؛ فلا وجود لش 
من أجزاء الحركة حاضراً . 
هو ما كان حاضرا › والمستقبل ما يتوقع حضوره . 


1/۱ 
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وإذا لم يوجد منها ما هو حاضر » ولا مستقبل » ولا ماض ؛ فلا حركة صلا . 

وأما بيان امتناع اللازم : فهو أن الحركة والإنتقال فى المسافات من مكان إلى 
مكان ‏ ومن بلد إلى بلد مشاه معلوم الوجود بالضرورة . وإذا ثبتت الملازمة » وانتفاء 
اللازم ؛ لزم انتفاء الملزوم بالضرورة . 

وهذا برهان قوى يقينى المادة » صحيح الصورة » لا غبار عليه عند المحصلين . 

وعلى ما حققناه من لزوم امتناع وجود الحركة ؛ يلزم امتناع وجحود الزمان ؛ ضرورة 
مطابقته للحركة › وامتناع وجود أجزائه معا ؛ ولا يخفى تقريره . 

المسلك الثانى : أنا لو فرضنا شخصاأ تحرك حركة مكانية لقطع مسافة ؛ فأجزاء 
حرکته غير موجودة معا على ما سبق . 

وعند ذلك : فلابد لحركته من أول وآخحر ؛ ضرورة تناهيها من الطرفين . وإذ ذاك فما 
فرض منها أولا » وآخرا : إما أن يكون متجزئا › أو غير متجزئ . 

الأول : محال : وإلا لما كان ما فرض منه أولاً ‏ أولاً » وآخراً » آخراً ؛ بل بعضه ؛ وهو 
حلاف الفرض . 

وإن كان الثانى : فلا بد وأن يكون ذلك الجزء من أول الحركة وآخرها مطابقاً لأول 
جزء من المسافة › وآخرها : الأول الأول » والآخر الآخر؛ ويلزم أن يكون أول جزء من 
المسافة › وآخرها غير متجزئ ؛ ضرورة مطابقته لما ليس متجزئا . 

وهذا التحرير » وعلى هذا الوجه لم أجده لأحد غيرى ؛ وهو فى غاية الرشاقة والظهور 
لمن تأمله . 

فإن / قیل : ما ذکرتموه وإن دل على امتناع التجزئ › فهو معارض بما يدل على 
التجزئ » وبيانه من ستة عشر وجها : 


)١(‏ ذكر الآمدى ههنا أدلة الفلاسفة ولم يرد على معظمها - كعادته فى الرد على شبه الخصوم ‏ ووصفها بأنها 


«إشكالات مشكلة › والزامات معضلة يحار العاقل المنصف فی الانفصال عنهاء وفی جهة حلها ؛ وعايته لزوم 
التعارض بينها » وبين أدلة أهل الحق » ووجوب الوقف فى هذه المسألة ؛ تأسيًا بجماعة من فضلاء المتكلمين ؛ 
وعسی أن یکون عند غیری غير هذا» انظر ما سيأتى ل١١/أ‏ وهذا مما يدل على دقته وأمانته العلمية › وتمسكه بما 
يعتقد أنه الحق . 
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الأول : أنه لو وجد جوهر متحيز؛ غير قابل للتجزئ عقلاً . فلنا أن نفرض عشرة(“ 
أجزاء حصل منها خط » وفرضنا مسامتة کل واحد من طرفیه جزء > والجزءان متحرکان 
على السوية كل واحد نحو الآخر : فإما أن يلتقيا » أو لا يلتقيا . 

والقول بعدم الإلتقاء محال » إذ قد فرض تحرك کل واحد منهما نحو الآخر . 

وإن قيل بالإلتقاء : فإمًا أن يلتقيا » ويتماسا على جزء واحد › أو جزئين . 

لا جاثز أن يكون الالتقاء منهما على جزئين : وإلاً كان أحدهما قد قطع أكثر من 
الآحر؛ وهو محال ؛ لفرض التحرك على السوية ؛ فلابد// وأن يلتقيا على جزء واحد ؛ وهو 
الوسط . 

وعند ذلك : فإما أن تكون ملاقاة كل واحد من الجزأين › لكلية ذلك الجزء الملتقى 
عليه » أو أن ما لاقاه منه غير ما لاقاه منه الجزء الآخر . 

لاجائز أن يقال بأن كل واحد من الملتقيين » ملاق لكلية الملتقى عليه ؛ وإلا أفضى 
إلى التداخل ؛ وهو محال لما سبق 

وان: كان القسم الثانى : فقد لزم التجزئ . 

الثانى : أنا لو فرضنا جزءأً بين جزأين : فإما أن يحجب أحدهما عن الآخر ويمتنع 
من التماس بينهما» أو لا يمتنع . 

لا جائز أن يقال بالثانى : وإلا لزم التداخل ؛ وهو محال . 

وإن كان الأول : فإما أن يكون ما ماس به المتوسط لأحدهما هو ما ماس به الآخر › 
أو غيره . 

فإن كان الأول : فهو محال ؛ لما ذكرناه من التداحل" . 

وإن كان الثانى : فقد لزم التجزئ . 

(۱) فی ب (خمسة) . 
// أول ل١٠‏ /أ من النسخة ب . 


(۲) راجع ما مر فى الفصل الخامس : فى أن الجواهر لا تتداخل ل٦‏ /ب . 
(۳) زاجع ما مر ل٦‏ /ب . 


ل۱۹ /ب 


۹۸ آبکار الأفكار فى أصول الدين 


الثالث : أن دائرة القطب من الرحى » أقل أجزاء من دائرة طوقها › فلو كانت من 
أجزاء متناهية . فعند فرض تحر الرحى . إما أن يكون كلما قطع جزء من دائرة الطوق 
جزءاً من المسافة » قطع جزء من دائرة القطب جزءاً من أجزاء المسافة » أو أنقص . 

فإن كان الأول : لزم أن يكون الجزء من دائرة القطب » قد قطع مسافة دائرية » والجزء 
من دائرة الطوق لم يأت إلا على بعضها ؛ إذ هى أكثر أجزاء ؛ وهو خلف . 

وإن قيل بالثانى : فقد لزم التجزئ ؛ وليس قطع الجزء من دائرة القطب لمسافة دائرته 
بالطفرات بحيث يحصل فى حد من المسافة بعد حصوله فى حد من غير محاذاة » أو 
مماسة ؛ لما بينهما من الحدود المتوسطة لما يأتى فى إبطاله » ولا بسبب سكون جزء 
دائرة القطب » وحركة الجزء من دائرة / الطوق . وتفكك أجزاء الرحى بعضها من بعض 
بحركة البعض وسكون البعض كما ظن قوم » وإلاً لاختلف ذلك باختلاف الجسم الداثر 
من الصلابة واللين » فى صعوبة التفكك » وسهولته ولا اخحتلفت الخحطرط المفروضة › 
والعلامات المرسومة على الجسم الدائر ؛ وهر خلاف المحسوس 

الرابع : أنالو فرضنا جزءأً داثراً بين دائرتين : فإما أن يكون كلما قطع جزء من 
دائرة الطوق وحاذاه ؛ قطع جزء من دائرة القطب › أو أقل . 

فإن كان الأول : لزم أن يكون قد حاذا جميع أجزاء دائرة القطب » ولم يحاذ من دائرة 
الطوق إلا بعضها . 

وإن كان الثانى : فقد لزم التجزئ . 

الخامس : أن وضع جزء على ملتقى جزأين ممكن ؛ فإنا لو فرضنا خطين 
متوازيين » تحاذت أطرافهما ؛ وكل واحد أربعة أجزاء » وفرضنا على طرف أحدهما جزء› 
وفرضنا على طرف الآخحر جزءا فى مقابلته » وفرضناهما متحركين على السوية » وكل 
واحد يطلب الطرف الآخحر امن بعده ؛ فلايد لھا من ثلاثة أحوال مجاوره ۰ ومحاداة» 
وانفصال]' . فإذا تحاذيا : 


فإما أن يتحاذيا على جزء واحد من الخطين » أو على ملتقى جزئين . 
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لا جائز أن يقال بالأول : وإلا كان أحدهما قد قطع أكثر من الآخر ؛ وهو ممتنع على 
حلاف فرض التساوی . 

وإن كان الثانى : فقد تصور وضع جزء على ملتقى جزئين . 

وعند ذلك : فإما أن يقال بأنه حاذاهما » أو أحدهما » أو بعض كل واحد منهما . 

ل جا أن قال الأول واا كان الو احد اوا للاتن وهو هال : 

ولا جائز أن يقال بالثانى : إذ هر حلاف الفرض . 

فلم يبق إلا الثالث ؛ ويلزم منه التجزئ . 

السادس : أن الظل الحادث عند طلوع الشمس »إذا كان فى اتجاهها حائل ؛ فلا 
شك أن ما يحدث منه من الزيادة والنقصان » إنما هو على حسب ستر الشمس » ومطرح 
شعاعها من الأرض . 

وعند ذلك : فكلما قطعت الشمس جزءاً من الفلك : إما أن يقطع الظل الكائن على 
الأرض جزءاً مثله 1أو أزيد"] أو أنقص . 

لا جائز أن يقال بالأول : وإلا كانت مسافة قطع الشمس مثل مسافة قطع الظل ؛ وهو 
مشاهد البطلان . 

والقسم الثانى : فأظهر فى الفساد من الأول . 

وإن كان الثالث : فقد لزم التجزئ . 


السابع : أنا لو فرضنا حشبة » وأحد طرفيها على الأرض » والآخر على شئ مرتفع 


على الاستقامة بحيث / یحدث من قیامه على الأرض زاوية قائمة » ومسافة بعدى ل٠٠‏ 


الزاوية من نقطتها إلى طرفى الخحشبة على السواء » ثم فرضنا جذبها من أسفل : فإما أن 
يكون كلما قطع طرفها 1الأعلى جزءاً قطع طرفها)"' الأسفل جزءا من الأرض › أو أزيد ء 


2 أبكار الأفكار فى أصول الدين 


القول بالأول » والثانى : محال ؛ إذ هو حلاف الحس » والعيان . 

الشامن : أنا لو فرضنا سطحاً مربعاً » قائم الزوايا من أربعة خطوط » كل واحد من 
أربعة أجزاء »> فأجزاء قطره 5 تزید على أربعة > وهی اول الأول » وٹانی الثانى > وثالٹ 
الثالث » ورابع الرابع 


وعند ذلك : فإما أن کون , بين أجزاء القطر [فرجات › أو لا . فإنلم يكن بينها 
فرجات . كان بعد القطر]' مساوياً ء لبعد الضلع ؛ وهو محال . 

وإن كان بينها فرجات : فهى // فى ثلاثة . فرجة بين الأول والثانى » وفرجة بين 
الثانى والثالث > وفرجة بين الغالث والرابع 

وإذ ذاك : فإما أن تكون كل فرجة مساوية لجوهر فرد » أو أكبر » أو أصغر . 

لا جائز أن تكون مساوية : وإلا كان بُعد القطر مساوياً لبعد الضلعين من المربع ؛ إذ 
هو كائن من مقدار سبعة أجزاء » وبعد الضلعين كذلك فإن جزء الزاوية من الضلعين 
واحد » ومعدود مح کل واحد منهما . 

ولا جائز أن تكون كل فرجة أكبر من جوهر فرد : وإلا كان بعد الضلعين أقصر من 
بعد القطر ؛ وهو محال . 

فلم يبق إلا أن يكون أصغر ؛ ويلزم منه التجزئ 

التاسع : أن التفاوت بين الحركة السريعة والبطيئة » ليس بسبب تخلل السكنات ؛ 

وعند ذلك : فلو فرضنا أن السريع قطع فى زمان مفروض جزءاً غير متجزئ » وفرضنا 
حركة البطء فى مشل ذلك الزمان : فإما أن يقطع مثل ما قطع السريع » أو أزيد » أو أنقص . 


// ول ل ./۱١‏ 


للامام سيف الدين الأمدى 4 


[الأول] والثانى : محال » فلم يبق إلا الثالث » ويلزم منه"' التجزئ . 

العاشر : أنا لو فرضنا سفينة طولها خمسون ذراعا وفى مؤخرتها رجل . فإذا فرضنا 
حركة السفينة خمسين ذراعا » وفرضنا حركة الرجل فى مؤخرها إلى جهة مقدمها بمثل 
حركة السفينة » فإنا نعلم أن السفينة إذا انتهت إلى مقرها ؛ فينتهى الرجل بحركته إلى 
ذلك المقر الذى انتهى رأس السفينة إليه ؛ فتكون قد قطعت السفينة خمسين ذراعاًء 
والرجل مائة ذراع ؛ وهى مسافة طول السفينة » والمسافة التى قطعتها السفينة . 

وعند ذلك : فإما أن يكون / كلما قطع الرجل بحركته جزءأً قطعت السفينة مثله » أو لهاب 

لا جائز أن تقطع مثله ؛ وإلا لقطعت السفينة مائة ذراع ؛ وهو حلاف الفرض ؛ وبه 
يبطل قطعها لأ كثر منه . 

فلم يبق إلا أن يكون كلما قطع الرجل بحركته جزءأً » قطعت السفينة أقل منه » ويلزم 
منه التجزئ . 

الحادى شر آنا لو قفرا بترا فى وطه عة :ويها خبل مدد )وطرفة 
الآخر منته إلى أسفل البئر » وفيه دلو مشدود . 

وفرضنا حبلا أرسل من أعلى البثر إلى حد الحشبة » وفى طرفه الأسفل كلاب" . 

فإذا وضع الكلاأب فى طرف الحبل المشدود فى الخشبة » ثم جذبه ؛ فإنه بانتهاء 
الكلاّب إلى رأس البثر يكون إنتهاء الدلو إليه على ما هو المشاهد . 

وعند ذلك : فلا يخلو : إما أن يكون كلما قطع الدلو فى صعوده جزءاً من مسافة 
البثر » قطع الكلاب فى صعوده جزءا ٠‏ أوأزيد »أو أنقص . 

لا جائز أن يقطع مثله . وإلاً كان إذا انتهى الكلاب إلى رأس البئر » ينتهى الدلو إلى 
وسط البثر ؛ وهو محال . 


(۲) (منه) ساقط من ب . 
)١(‏ (الكُلاب) : المهماز : وهو الحديدة التى على خف الرائض يهمز بها جنب الفرس . و - حديدة معوجة الرس يشل 
بها الشىء أو يعلق . [وهو المقصود هنا] (المعجم الوسيط - باب الكاف) . 


۲ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


وبه يبطل القسم الثانى ؛ فلم يبق إِلاً الثالث ؛ ويلزم منه التجزئ . 
الثانى: عشر : أنه لو انتهى الجسم إلى أجزاء لا تتجزأ وهما ؛ فكل واحد إما 
کری » أو مضلع . 
فإن کان کریا : فإذا ضممنا بعضها إلى بعض › فلابد وأن يبقی بينها فرج . 
وهى إما أن تكون أكبر من الأجزاء المفروضة › أو مساويه لها » أو أصغر منها . 
فإن كانت أكبر : فيمكن أن تملا بأجزاء أخر إلى أن تصير مساوية أو أصغر . 
فإن كانت مساوية : فالجزء من الزاوية منها أصغر من جزء الضلع ؛ فتكون متجزئة › 
وما سواها یجب أن یکون متجزئا . 
وإن كانت أصغر : فقد لزم التجزئ . 
وإن كان شكل كل واحد من الأجزاء مضلعاً ؛ فلا يخفى أن ما يلى منه الزاوية ؛ 
اتر مها بلي اقلم ية جرا : 
الثالث عشر : أنالو فرضنا خحطاً مؤلفاً من جزئين » وفرضنا على أحد الجزأين 
ا ار دت من فلك زارية قاثمة . 
فوترها إن كان من جزأين ؛ فوتر الزاوية القائمة مساو لأحد ضلعيها . وإن كان ثلاثة ؛ 
فوترها مساو لضلعيها ؛ وهو محال . 
فلم يبق إِلاً أن يكون أكثر من جزئين » وأقل من ثلاثة ويلزمه التجزئ . 
الرابع عشر: أنه ما من جزء يفرض إلا وهو ذو جهات ؛ فإن كان ما منه إلى كل 
جهة » هو ما منه إلى الجهة الأخرى ؛ فهو محال . وإن كان غيره ؛ فقد لزم التجزئ . 
د١‏ الخامس عشر : أنالو فرضنا سطحاً من جواهر/ فردة عقلاً؛ فإنه يصير أحد 
وجهيه مضيئًاً باشراق النير عليه دون الآخر ؛ والمضئ منه غير ما ليس بمضى ؛ فيكون 
متجزءاً فى العمق . 
السادس عشر : أنالو فرضنا خطاً مؤلفاً من أجزاء ثلاثة » وفرضتا مسامتة كل 
واحد من طرفيه جزءا : فإما أن يكون بين الجزئين المفروضين مسافة يمكن أن يتحرك 
فيها كل واحد من الجزئين إلى الآخر »أو لايكون . 
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لاجائز أن يقال بالثانى : وإلا كانا متماسين » ويلزم أن يكون الخط المؤلف منهما 
مساوياً للحط الأول المفروض » ضرورة فرض مسامتهما // بطرفيه ؛ وهو خلف . فاذن 
الحركة عليها جائزة . فإذا تحركا معاً : فإما أن يلتقيا على الوسط » أو على أحد الطرفين . 

فإن كان الالتقاء على أحد الطرفين : لم يتحرك أحدهما ؛ وهو خلاف الفرض . 

وإن التقيا على الوسط : فقد لزم التجزى ؛ لكن لقائل أن يقول على هذه الشيبهة أنه 
وإن أمكن فرض تحرك كل واحد من الجزأين على انفراده . 

فلانسلم جواز تحرکهما معأ ؛ وهو منع لاجواب عنه . 

وأما الباقى : فإشكالات مشكلة › وإلزامات معضلة يحار العاقل المنصف فى 
الانفصال عنها» وفى جهة حلها ؛ وغايته لزوم التعارض بينها » وبين أدلة أهل الحق » 
ووجوب الوقف فى هذه المسألة تأسيا بجماعة من فضلاء المتكلمين - وعسى أن يكون 
عند غیری غير هذا" . 


// اول ل١۱/‏ . 
(۱) راجع ما سبق فی هامش ل ۱۰/ب » وفی هامش ل٤۱/أ‏ . 


Vt‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


الفصل الثانى 
۾ أ 0( 
فى أن الجوهر الفرد لاشكل له 
وقبل الحوض فى النفى والإثبات » لابد من تحقيق معنى الشكل فنقول : الشكل 
هو ما يحيط به حد واحد » أو حدود مختلفة : 
فالأول : هو الكرى“ . والثانى : هو المضلَع 
والمراد بالحد : تهاية الشيع » ومقطعه 
وإذا عرف ذلك : 
فقد اتفق المتكلمون : على أن الجوهر الفرد لاشكل له › وإن كان له قدر وحظ من 
المساحة . 
واختلفوا فی أنه هل یشبه بعض الأشكال » أم ل؟ 
فمنهم من قال بأنه يشبه بعض الأشکال ؛ لکن من هڙلاء من قال :بإنه يشبه الكرى 
دون المضلع ؛ لأن أجزاء المضلع مختلفة » والمشابه للمختلف يكون أيضا مختلفا › وما 
كان مختلف الأ جزاء ؛ فهو متجزئ » والجوهر الفرد ليس متجزئا . 
ومنهم من قال :1يشبه]" المربع ؛ لأنه قد يتركب من الجواهر الفردة خط مستقيم › 
ومنهم من قال : إنه يشبه المثلث ؛ إذ هو أبسط الأشكال المضلعة 


ومنهم من قال وهو إختیار القاضی أبی بکر فی قول |ته لایشبه شکلا من 
الأشكال ؛ لأن مايشبه الشكل » لابد وأن يكون شكلا » والجوهر الفرد ليس له شكل › 


)١(‏ انظر الشامل للإمام الجوينى ص۸١٠ ٠١١١‏ . وأصول الدين للبغدادى ص٣٠۴‏ وسا بعدها ونهاية الأقدام 
للشهرستانی ص٥٠٥‏ وما بعدها . 
والمواقف لالإیجی ص۱۸۲ وشرح المواقف للجرجانی ۲۹۰/٦‏ وما بعدها . 

(۲) الكرة : هى جسم يحيط به سطح واحد ٠‏ فى وسطه نقطة جميع الخطوط الخارجة منها إليه سواء (كتاب التعريفات 
للجرجانی صض۲۱۰) . 

(۳) ساقط من أ . 

٠١۹ص انظر الشامل فى أصول الدين لإمام الحرمین الجویئی‎ )٤( 


وإنما هو جزء من ذى شكل بتقدير تأليفه/ مع غيره وبتقدير التأليف ؛ فجميع الأشكال ل١٠/ب‏ 

وإذا كان تفريع هذه الأقوال على القول بأن الجوهر لاشكل له » فلايخفى أن ماذكره 
القاضى' أسد وأولى . 

غير أن فيما وقع عليه اتفاق المتكلمين » من نفى الشكل عن الجوهر الفرد نظر ؛ 
فإنه إذا كان الشكل هو مايحيط به حد واحد ٠‏ أو حددود على ماقيل والحد هو النهاية ؛ 
فلا يخحفى أن الجوهر الفرد له نهاية » وحد محيط به وذلك الح : إما أن يكون واحداًء أو 
متعددا . 

فان کان الأول : فهو کرّى . 

وإن كان الثانى : فهو مضلع . اللهم إلا أن يكون إطلاق اسم الشكل عندهم على ما 
يحيط به حد ٠‏ أو حدود من المركبات . 

فالجوهر الفرد على هذا لایکون مشكلا ؛ إذ هو غير مركب › ولايلزم من الشكل حالة 
التركيب » وجوده للجوهر الفرد حالة اللإفراد بخلاف سائر الأعراض ؛ فإن كل ماقام 
بالجوهر الفرد من الأعراض حالة التركيب ؛ فإنه يجوز قيامه به حالة الإفراد : كالأكوان »› 
والألوان والطعوم والروائح ¢ والحياة والعلوم ْ والقدر وغير ذلك من الأعراض . ماعدا 
المماسة باتفاق أصحابنا . 


. فى كتابه : (نقض النقض) انظر المصدر الابق‎ )١( 
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النوع الثالث : فى الجسم وأحكامه . 

ويشتمل على ثلاثة عشر فصلا : 

الفصل الأول : فى تحقيق معنى الجسم . 

الفصل الثانى : فى أن أبعاد الأجسام متناهية . 

الفصل الثالث : فى تجانس الأجسام 

الفصل الرابع : فيما يجب للأجسام من الصفات » وما لا يجب . 

الفصل الخحامس : فى إبطال قول الفلاسفة أنه ما من جسم إلا وفيه مبدأً حركةٍ 
طبيعية » ومناقضتهم فى ذلك . 

الفصل السادس : فى إبطال ما قيل من أن الأفلاك غير قابلة للحركة المستقيمة 
والفساد . وأنها ليست ثقيلة » ولاخفيفة › ولاحارة ولاباردة » ولا رطبة » 
ولايابسة » وأنها بسيطة كرية لاتقبل الخرق » والشق . 

الفصل السابع ' فى إبطال قول الفلاسفة أن الافلاك ذوات أنفس » وأتها متحركة 
بالإإرادة النفسية . 

الفصل الشامن : فى إبطال قول الفلاسفة فى طبائع الكواكب » وأنوارها » ومحو 
القمر » والمجرة » ومناقضتهم فى ذلك . 

الفصل التاسع : فى أقوال الفلاسفة فى العناصر › ومناقضتهم فيها . 

الفصل العاشر : فى أقوال الفلاسفة فى كون العناصر »› وفسادها » واستحالتها 
ومناقضتهم فى ذلك . 

الفصل الحادى عشر: فى أقوال الفلاسفة فى مزاج العناصر › وامتزاجها› 
ومناقضتهم فيها . 

الفصل الثانى عشر : فيما قيل فى وحدة الأرض وسكونها › ومناقضات الفلاسفة 
فى ذلك . 


. فى نسخة ب استخدمت الحروف الأ بجدية للدلالة على ترتيب الفصول‎ )١( 


۷۸ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


الفصل الثالث عشر' : فى مناقضات الفلاسفة فى الدلالة على امتناع وجود عالم 
آخر وراء هذا العالم . 


. ورد فى نسخة (أ) أحد عشر فصلا . وما ذكرته ورد فى نسخة ب ومطابق للواقع‎ )١( 


للإإامام سيف الدين الآمدى ۷۹ 


الفصل الأول : فى تحقيق معنى الجسم“ 

وقبل الخوض فى تحقيق تفصيل العبارات فى معنى الجسم ؛ لابد من تحقيق 

فنقول : الجسم فى اللغة : منبىع عن التركيب » والتأليف ؛ ويدل عليه ماظهر 
واشتهر// فى العرف اللسانى عندما إذا رامو تفضيل شخص على شخص فى التأليف › 
وكثرة الأجزاء قالوا : فلان أجسم من فلان . إذا كان أكثر منه ضخامة » وعبالة › وتأليف 
أجزاء > ولأيقصدون بذلك التفضيل فى العلم › والقدرة » ولا فی شئ من الصفات 
العرضية عدا التأليف ؛ بدليل الاسقراء . حتى أن من كان أعلم من غيره » أو أقدر » أو أكثر 
فعلاً » وحركة » أو غير ذلك لا يقال إنه أجسم من ذلك الغير . 

وإذا كانت لفظة أجسم دالة على المفاضلة فى التأليف » والتركيب » وكانت مأخوذة 
من الجسم" ؛ فأصل ذلك اللفظ يدل على أصل ذلك المعنى الذى وقع به الاشتراك بين 
الفاضل » والمفضول ؛ وهو التأليف » والتركيب ؛ فاسم الجسم على هذا يكون موضوعا 
لأصل التأليف » والت ركيب . 

وهذا كما أن لفظة أعلم لما كانت موضوعة للمفاضلة › وكانت مأخوذة من العلم ؛ 
كان لفظ العلم الذى هو أصل الأعلم ؛ دالا على أصل مادل عليه الأعلم . 

فإن قيل : ما ذكرتموه مبنى على صحة قولهم : أجسم لغة . وقد سئل ابن دريدا" 
عن لفظة أجسم فقال : لا أعرفه ء فدل ذلك على أنه ليس من وضع اللغة . 


)١(‏ لتوضیح آراء المتكلمين قى الجسم بالتفصيل راجع مقالات الإسلاميين للإمام الأشعرى ۸-٤/۲‏ فقد وضح فيه 
آراء المتكلمين فى الجم › وذكر أنهم اختلفوا فى الجسم ما هو على اثنتى عشرة مقالة . 
وانظر الشامل فی أصول الدين ومام الحرمين الجوينى ص۱٤‏ وأصول الدين للبغدادیى ص۳۸ وما بعدها 
والمواقف لعمضد الدین الإیجی ۱۹۹-۱۸۳ وشرح المواقف للجرجانی ٠٠١-۲۹۳/۰‏ وشرح المقاصد 
للتفتازانی ۲۳۹/۲ . وشرح مطالع الا نظار على طوالع الأتوار ص۹٠٠‏ . 

(۲) (وکانت مأخوذة من الجسم) ساقط من ب . 

// أول ل١١/ب‏ من النسخة ب ۔ 

(۳) ابن درید : (۳۲۹-۲۲۴۳ھ) (۹۳۳-۸۴۳۸م) ۔ 
محمد بن الحسن بن دريد الأزدى »من أزد عمان من قحطان » أبو بكر و لحد بالبصرة . ومن كتبه (الاشتقاق) ¢ 
(والجمهرة) . توفى ببغداد سنة ١۴۲ه‏ . [وفيات الأعيان ١‏ / 1۹۷ » طبقات الشافعية ۲ / ]٠٤١‏ . 


۸ أبکار الأفكار فى أصول الدين 


وإن سلم ورود ذلك لغة ؛ غير أن لفظ أفعل قد يرد على غير جهة المبالغة » والتفضيل › 
ومنه قوله تعالی :وهو هون عليه : أى هين . 

ومنه قولهم : الله أكبر » وليس المراد به المفاضلة ؛ بل معناه الله الكبير . وإليه 
الإشار بقول القائل 

قبحتم ياآل زید نفراً ألأم قوم أصغرا وأكبرا 

والمراد به الصغير » والكبير ؛ آ١‏ المفاضلة 

وإن سلم أن لفظة أفعل للتمفضيل » والمبالغة ؛ ولكن لانسلم أن لفظة أجسم › 
للتفضيل فى التأليف » وكثرة الأجزاء . 

د۷/ب ‏ ويدل عليه أنه لو کان کما ذکرتموه ؛ لصح أن يقال فیما کان أُکثر تأليفاً // وترکیبا 

من الجمادات' بالنسبة إلى غيره ؛ أنه أجسم منه حسب مايقال فى الحيوانات » ولايقال 
للجبل إنه أجسم من الخردلة . 

ثم وان سلّم صحة ورود ذلك فى الجمادات ؛ ولكن لانسلم صحة وروده للمفاضلة 
فى كثرة التأليف » بل للتفضيل فى عظم الشكل والضخامة ؛ وإن كانت أجزاء الأضخم 
أقل من أجسام ما هو دونه فى الضخامة » وتأليفه أقل . 

ولهذا يصح أن يقال للحشبة الطويلة المعرّضة التى هى أعظم فى نظر العين من 
قطعة من الرصاص ؛ أنها أجسم من تلك القطعة » وإن كانت أجزاء الخشبة » وتأليفها 
أقل . 

ولايقال : إن تلك القطعة أجسم » وان كانت أجزاؤها » وتأليفها أكثر . 

قلنا : أما السؤال الأول : فهو خلاف الشائع الذائع من الوضع » وعدم معرفة ابن 
دريد بذلك- إن صح- 1لايدل على إبطاله ؛ فإن عدم العلم بالشىء""] لايدل على عدمه 
فى نفسه » ويدل على صحة هذا الإطلاق أيضأً » ما أشتهر من قول العرب جسم الرجل 
جسامة ؛ كما قالوا أبدن بدانه . 


. ۲۷/۳١ سورة الروم‎ )١( 
. (وتركيبًا من الجمادات) ساقط من ب‎ )۲( 


للإمام سيف الدين الآمدى ۸1 


والمراد به المبالغة فى التأليف » وكثرة الأ جزاء . 

وأما السؤال الثانى : فمندفع أيضاً . فإنا لاندعى أن لفظة أفعل للمبالغة مطلقاً ؛ بل 
إذا وردت مقترنة بمن » وماذكرناه كذلك بخلاف ما ذكروه من صور الاستشهاد » [وبتقدير 
أن لاتكون للمبالغة ؛ فلا تخرج عن كونها دالة على أصل التأليف)' . 

وأما السؤال الثالث : فإنما يلزم أن لو وجب طرد أصول الاشتقاقات ؛ وليس كذلك . 
ولهذا فإن اسم القارورة : مشتق للزجاجة المخصوصة من قرار المائعات فيها ؛ وما لزم طرد 
ذلك فى الشربة » والجرة » وغير ذلك مما تقر فيه المائعات . 

ثم وإن كان ذلك واجباً فى الأصل ؛ غير أنه قد يتخصص اللفظ بعرف الاستعمال 
ببعض مسمياته لغة : كما فى إطلاق اسم الدابة ؛ فإنه فى اللغة لكل ما يدب » وإن كان 
مخصوصا بعرف الاستعمال › بذوات الأربع ؛ دون غیرها . 

وأما السؤال الرابع : فإنما يلزم أن لو كان المطلق لتلك معتقداً أن تأليف الخشبة 
أقل » وليس كذلك ؛ بل إطلاق ذلك إنما يصح نظراً إلى اعتقاد أن تاليف الخشبة أكثر ؛ 
وهذا صحيح بالنظر الى مقصرد اللغة ء وإن كان المطلق مخطئاً فى ظنه . 

كيف وأنه إذا قيل بأن الشقل راجع إلى غرض من الأغراض ؛ فلايبعد أن يكون 
تأليف الخحشبة وأجزاؤها أكثر ؛ وإن كانت أخحف مما قيل إنه أجسم منه . 

وإدا عرف موضوع/ لفظ الجسم لغة ؛ فقد اخحتلف الناس فى تحديد الجسم ¢ AJ‏ 
ومعناه . 

فقال الصالحى من المعتزلة" : الجسم هو القائم بنفسه ؛ وهو منتقض بالجوهر الفرد 
وبالله- تعالی ؛ فإنه قائم بنفسه » ولیس بجسم » مع انه مخالف لوضع اللغة ؛ لما تحقى 
من أن مدلول الجسم » هو التأليف ؛ ولا تأليف فى الجوهر الفرد › ولا فى الله - تعالى . 


(۱) ساقط من أ 
(r)‏ الصالحى من المعترلة :هن مرجتة القدرية راجع عنه ما مر فی الجرء الأول هاش 1/۸4 وأما عن رأيه 2 فانظر 
مقالات الإسلاميين 1/۲ وما بعدها . 


AY‏ بكار الأفكار فى أصول الدين 


وإن قال بإطلاق اسم الجسم على الله- تعالى- لفظاً مع موافقته على انتفاء 
المعنى ؛ فهو ممتنع لقا سبق فى إبطال// الخ“ 
وقال بعض الكرامية"' الجسم هو الموجود ؛ ويبطل بالجوهر الفرد أيضاً وبالعرض ؛ 


فإنه موجود ؛ ولیس بجسم . 
وقال هشام : الجسم هو الشئ ‏ وينتقد أيضاً بالجوهر الفرد » وبالعرض » فإنه شئ › 


ويدل على أن الحرض شئ قوله تعالى :(وكل شيء فعلوه في الزبر 4 وأراد به 
تحريفهم » وتبديلهم » والتحريف » والتبديل من أفعال العباد » وأفعال العباد أعراض . 
وينتقض أيضاً بالله - تعالى-؛ فإنه شئ بالاتفاق » وليس جسماً بالمعنى اللغوى . وإن 
اطلق عليه اسم الجسم لفظاً لامعنى ؛ فهو باطل لما سبق . واتفقت الفلاسفة على أن 
الجسم هو الذى يمكن فيه فرض أبعاد ثلاثة متقاطعة » على حد واحد » تقاطعا قائما . 
والمراد من التقاطع القائم » ن يحدث من تقاطع كل بعدين منهما زاوية قائمة . 

والزاوية القائمة : هى التى تحدث من قيام بعد على بعد ؛ ليس ميله إلى إحدى 
الجهتين أكثر من الأخرى .© 

قالوا : إذا كان معنى الجسم هذا ؛ فهو لامحالة قابل لالإنقسام والانفصال . 


فالقابل للانفصال منه : إما أن يكون هو نفس البعد المفروض فيه » أو شئ آخر . 
لاجائز أن يكون هو نفس البعد المفروض : إذ هو مع انفصاله لايكون بعداً » من حيث أن 
البعد اسم للمتصل › والجسم مع فرض الانفصال يكون مفارقاً للبعد المفروض فيه › 
ولايخرج عن كونه جسماً ؛ لما تقرر فى حدٌ الجسم . 


// آول 1/۱۲ . 

. راجع ما مر فى الجزء الأول ل١٤٠/ب وما بعدها‎ )١( 

(۲) انظر الشامل لإمام الحرمين الجوينى ص٠0٤‏ . فقد ذكر رأى الكرامية بالتفصيل . وانظر ما سيأتى فى القاعدة 
السابعة ل وما بعدها . 

(۳) هو هشام بن الحكم راجع ترجمته فيما مر فى الجزء الأول فى هامش ل۷۲/ب أما عن رأيه فانظر مقالات 
الإسلاميين 1/۲ والملل والنحل ٠۸١١۱۸٤/١‏ . 

. ٥۲/٠٤ سورة القمر‎ )٤( 

)١(‏ راجع ما مر فى الجزء الأول - القاعدة الرابعة - الباب الأول - القسم الأول - النوع الرابع - المالة الثانية : فى أن 
الباری - تعالی - لیس بجسم ل۳٤۱/ب‏ وما بعدها ۔ 

. قارن بما ورد فى (الميين فى شرح معنى ألفاظ الحكماء والمتكلمين) ص١١٠ لسيف الدين الآمدى‎ )١( 


للإمام سيف الدين الآمدى At‏ 


وإن كان الانفصال للبعد مع اتصاله » فمحال أن يكون المتصل من حيث هو متصل 
منفصلاً ء فإذا لابد وأن يكون قبول الجسم للاتصال والانفصال » إنما هو خارج عن نفس 
البعد المفروض . 

قالوا وذلك القابل هو المادة» وذلك البعد الذى لايفارق الجسم / ولاتخحتلف په ل۱۸/ب 
الأجسام فيما بينها ؛ هو الصورة الجسمية ؛ فالجسم مركب من المادة والصورة الجسمية ؛ 
وليس هو نفس البعد كما ذهب إليه ديمقريطس'' لما حققناه . 

قالوا : وليس يتصور تجرد مادة الجسم عن صورته > ولا الصورة عن المادة فى 
الوجود ؛ فاستدلوا عليه بأمرين : 

الأول : أنه لو تصور تجرد إحداهما عن الأخرى » فما فرض منهما موجوداً مجردا عن 
الآخحر» كانت المادة » أو الصورة . 

فإما أن يكون مع فرضه كذلك متحدا» أو متكثرا » وأى الأمرين قذر؛ فهو له لذاته ؛ 
ضرورة فرضه مجردا عن كل شئ ؛ فلا يتصور عليه غيره » والوحدة والتكشر عليهما 
ممکن ؛ فلا تجرد . 

الثانى : أنه لو تصور خلو كل واحدة عن الأخحرى »لم يخل : إما أن تكون متحيزة › 
أو غير متحيزة . 

فإن كانت متحيْزة ؛ فإن كانت المادة : فيلزم أن يكون لها بعد ضرورة مطابقتها لبعد 
الحيرً » وقد قيل : إن المادة لابعد لها ؛ بل هى مجردة عن البعد ؛ وهو حلف . 

وان كانت هى الصورة ؛ فيلزم قبولها للانفصال ؛ ضرورة مطابقتها للحيز المنفصل ؛ 
وهو محال لما سبق . 


(۱) دیمُقربطیس : وقيل (ديموكريت) ولد فى (أبدير) إحدى المدن الإغريقية حوالى سنة ٤١‏ ق .م . ولما ترعرع قام 
بأسفار كثيرة » ومن أشهر رحلاته رحلته إلى مصر التى استغرقت خمسة أعوام . 
أما عن حياته ‏ ومؤلفاته » ومذهبه فارجع إلى (الفلسفة الإغريقية للدكتور محمد غلاب ص ٠ ۱٠۷-٠٠۸‏ والملل 
والنحل للشهرستانی )٠١١١٠٠١/۲‏ . 


A4‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


وإن كانت غير متحيزة : فعند اتصال إحداهما بالأخرى › فالمركب منهما لا فى 
حیز؛ ضرورة کونه فی حیث مبدأیه » وحیشهما لا فی حير ؛ فالجسم لا فی حیز» وهو 
محال ؛ فلا تجرد لإحداهما عن الأخرى . 

قالوا : وليس حلول الصورة فى المادة » حلول العرض فى الموضوع ؛ إذ الموضوع هر 
المتقوم ذاته » المقوم لما يحل فيه ؛ وهو مستغن عما يحل فيه ؛ وما فيه غير مستغن عنه ؟ 
ولا كذلك المادة بالنسبة إلى الصورة . 

فإن المادة غير مستغنية عن الصورة › ولامتقومة فى الوجود دونها ؛ لما تحقق قبل › 
وريما زعم بعض حذاقهم مع هذا أن الصورة علة لوجود المادة ؛ محتجاً على ذلك بقوله : 
إنه إذا ثبت التلازم بين المادة والصورة فى الوجود ؛ فإما أن يكون ذلك لتضايُف بينهما» 
أو لايكون كذلك . 

لاجائز أن يقال بالأول : إذ هما غير متضايفين ؛ إذ المتضايفان ما لايعقل كل واحد 
منھما فی معناه »إلا مع تعقل الأخر : كالأ بوّة » والبنوة » والمادة » والصورة ليس كذلك . 

وإن كان الشانى : فذلك التعلق » والتلازم . إما أن يكون هو ما بين العلة والمعلول » 

ل او ما بين الشيئين المتكافئين فى الوجود من غير أن يكون أحدهما علة للآخر/ ولا 

معلولاً له . 

فإن كان من القسم الثانى فلا يخلو : إما أن يكون ارتفاعهما مستنداً إلى ثالث » أو أن 
رفع أحدهما وجب رفع ثالث ؛ فوجب برفعه رفع اللانن مهما ار انكر شيعا من 
ذلك ؛ فهو محال . وإن كان ذلك برفع ثالث » فکل ما وجب رفعه رفع غيره ؛ فهو علة له 


فی وجوده . 
وعند ذلك : فإما أن يكون كل واحد// من هذين المتكافئين علة متوسطة بين 
الثانى والثالث فيهما ٤‏ وهو محال 0 


وإما أن تكون الواسطة أحدهما بعينه ؛ وهو داحل فى قسم العلة والمعلول . وكذلك 
إن قذر أن رفع أحدهما » أوجب رفع ثالث موجب لرفع الثانى منهما ؛ إذ علة العلة ؛ علة . 
المادة هى علة للصورة أو الصورة علة للمادة . 


// ول ل۱۲۵/ب . 


للإمام سيف الدين الآمدى Ao‏ 


لاجائز أن تكون المادة هى علة للصورة ؛ إذ هى المستعدة لقبول الصورة ؛ والقابل غير 


الفاعل' . 
وأيضا : فإنها لو كانت علة لوجود الصورة : فإما أن تكون علة لها حالة كونها موجودة 
بالقوة » أو بالفعل . 


الأول : محال »› إلا كان العدم علة للوجود ؛ وهو ممتنع . 
وإن كان الثانى : فهو دور ممتنع ؛ لأنها على ما تقدم لا وجود لها بالفعل دون 
الصورة . 
وأبضا قات العاف غم ةة( والصررة فة ۲ والعلة الق تة هن الحخلف اة 
وأن تكون مختلفة ؛ فلم يبق إلا أن تكون الصورة هى علة للمادة . 
قالوا : وإذا تحقق معنى الجسم » وما منه تركبه ؛ فهو منقسم إلى ذى نفس ٠‏ وإلى ما 
ل ی 
وما ليس له نفس : كالجمادات من العناصر » والمعدنيات » ونحوه . 
وأما ذو النفس : فمنقسم إلى نام » وغیر نام . 
وغير النامى : كالأفلاك . 
والنامی : فإما حساس »أو غير حساس . 
وغير الحساس : كالنبات . 
والحساس : فهو الحيوان . والحيوان منقسم إلى ناطق كالإنسان . 
وإلى غير ناطق : كالفرس » والحمار » ونحوه . 
وما تحت كل واحد من هذه الأنواع : 
فإما كليات : هى أصناف : كالشاب » والشيخ . 
)١(‏ الفاعل : ما أسند إليه الفعل » أو ما يشبهه على وجهة قيامه به : أى على جهة قيام الفعل بالفاعل ؛ ليخرج عنه 
مفعول مالم يسم فاعله . 
والفاعل المختار هو الذى يصح أن يصدر عنه الفعل مع قصد وإرادة . 


[التعريفات للجرجانى ص1۱۸۷ 


۸٦‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


أو شخحصيات لانهاية لها لإمكانها : كهذا الرجل › وهذا الفرس ؛ وكل ما يقع فى 
امتداد الإشارة إليه . 
هذا ما قالوه فى أمر الجسم » ومبدئه ؛ وهو باطل . 
أما قولهم : الجسم هو الذى يمكن فيه فرض أبعاد ثلاثة الى آخره » فهو منتقض 
د٠ب‏ على أصولهم بالجسم التعليمى' ؛ فإنه/ بحال يمكن فيه فرض امتدادات متقاطعة على 
ما ذكروه ؛ وليس بجسم طبيعى ؛ بل هو عرض من مقولة الك" . 
ثم إنه يوجب أن لايكون الخط مع كونه مؤلفا جسم ؛ لعدم تقاطع الأبعاد الثلاثة 
عليه ؛ وهو حلاف وضع اللغة على ما تقدم . 
سس وإن سلمنا صحة ماذكروه من الحد » وأن الجسم قابل لالإنقسام والإنفصال ولكن 
قولهم القابل للانفصال : إما نفس البعد المفروض فيه › أو غيره . 
قلنا : ما المانع أن يكون القابل لذلك هو نفس البعد المفروض فيه . 
قولهم : لأن البعد مع انفصاله يخرج عن كونه بعداً؛ مسلم . 
قولهم : والجسم مع الانفصال لايكون مفارقاً للبعد ؛ لانسلم . 
فإنه لامعنى للبعد عندنا غير اتصال الجواهر الفردة . وعند الانفصال يبطل البعد› 
ويخرج الجسم عن كونه جسما » على ماحققناء ؛ من أن الجسم هو المؤلف لاغير . 
وإذا بطل التأليف ؛ فقد بطل الجسم . 
وعلى هذا : فقد بطل ماذكروه من المادة » والصورة . 


› الجسم التعليمى : هو الذى يقبل الانقسام . طولاً وعرضًا ء وعمقًا ونهايته السطح » وهو نهاية الجسم الطبيعى‎ )١( 
› ويسمى جسما تعليمبًا إذ يبحت عنه فى العلوم التعليمية أى الرياضية الباحثة عن أحوال الكم المتصل‎ 
منسوبة إلى التعليم » والرباضة ؛ فإنهم كانوا يبتدئون بها فى تعاليمهم » ورياضتهم لنفوس الصبيان ؛‎ ٠ والمنفصل‎ 
. لأ نها أسهل إدراكا‎ 
. )۸۷ (التعريفات للجرجانی ص۸1‎ 

(۲) المقولات التى تفع فيها الحركة أربع : الأولى : الكم . ووقوع الحركة فيه على أربعة أوجه : الأول : التخلخل » 
والثانى : التكاثف . والثالث : التَموّ والرايع : الذبول . (التعریفات للجرجانی ص٣٣٠۲)‏ . 

(۴) انظر المبين للآمدى ص١٠١‏ فقد عرف الجسم فقال : «وآما الجسم : فعبارة عن المؤتلف عن جوهرين فردين 
فصاعدا) . 


امام سيف الدين الآمدى AV‏ 


وإن سلمنا جدلاً تركب الجسم من المادة » والصورة كما ذكروه . 

ولكن لانسلم امتناع تجرد كل واحدة من المادة » والصورة عن الأخحرى فى الوجود. 
قولهم : فى الدّلالة الأولى : لو قدر تجرد إحداهما عن الأخرى . 

إًا أن تكون متحدة ء أو متكتّرة ؛ مسلّم ؛ ولكن ما الماع من القول بإحداهما . 
قولهم : ويلزم أن يكون ذلك ثابتا لذاتهاً ؛ ممنوع . 

وما المانع أن يكون ذلك لها بفعل الفاعل المختار ؛ كما قررناه . وإن سلم أنه ليس 
بفعل الفاعل المختار؛ ولكن ما المانع ان يکون باعتبار أمر جارج عن ذاتها ؛ 
ولاسبیل إلى تفيه إلا بالببحث » والسبر ؛ اوشو غ ق ١‏ 

o 
موا بالانفراد » والتجرد . ومع الاجتماع فقد فات الشرط ؛ ويلزم من عدم الشرط › عدم‎ 
. المشروط‎ 

وقولهم : فى الدلالة الثانية : لو تجرد كل واحد من الأمرين عن الآخر فى الوجود : 
فاا ان یکرت مرا او غر فح 

قلغا : فى حالة الانضمام » والاجتماع : إما أن يكون كل واحد منهما متحيزا » أو غير 


فإن كان متحيزا : فالمحال اللازم عن تحير مما حاله تجرد كل واحد من الآخر لازم 


حالة الانضمام . 
وإن کان غير متحيز ر : فالمرکب منهما أیضاً یلزم أن لایکون متحيزاً ؛ لما ذكروه. 
وماهو الجواب عما ذكروه/ حالة الاجتماع ؛ هو بعينه جواب حالة الانفراد . rd‏ 


كيف وأنه لايلزم من كون كل واحد منهما بتقدير تجرده عن الآخر غير متحيز › 
امتناع التحيَّز على الهيشة الاجتماعية منهما ؛ فإن الحكم على الأفراد ؛ لايلزم أن يكون 
حكماً على الجملة . وكذلك بالعكس ؛ لما عرف مرارا . 


(1) راجع ما مر عن البحث والسبر فى القاعدة الثالثة - الباب الثانى - الفصل السايع - الدليل الثالث آ۳۹/ب . 


AM‏ أيكار الأفكار فى أصول الدين 


وإن سلمنا امتناع تجرد کل واحد من الأمرين على الآخر فى الوجود ؛ ولكن لم قالوا 
بأن حلول الصور فى المادة ؛ ليس كحلول العرض فى موضوعه . وما ذكروه إنما يصح أن 
لو كان الجوهر مستغنياً فى وجوده عن حلول الأعراض به ؛ وهو غير مسلم على ماسبق 
بیانه() 

وعند ذلك : فلا فرق بين الصورة فى حلولها بالمادة » وبين حلول الأعراض فى 
الجواهر .// 

وإن سلمنا : أن حلول الصورة فى المادة ؛ ليس كحلول الأعراض فى الجواهر ؛ ولكن 
لانسلم أن الصورة علة لوجود المادة . 

وما ذكروه فى التقرير ؛ فهو باطل ؛ إذ لامانع أن يكونا من قبيل المتكافثين فى 
الوجود ۴ وأن وجودهما › وارتفاعما لیس إا بمر خارج 

ولایلزم أن یکون أحدهما علة للآخحر؛ لا بجهه القرب » ولاأبجهة البعد ولامانع من 
وجود معلولین عن علة واحدة » فاعلة بالاخحتیار ؛ کما قررناه فیما تقدم 

وإن سلمنا : امتناع كون الموجب لذلك موجباً بالاختيار ؛ ولكن لانسلم امتناع كونه 
موجباً بالذات . 

وإن سلمنا : أنه لابد وأن يكون أحدهما علة للآخر؛ ولكن لانسلم إمكان كون 
الصورة علة للمادة ؛ إذ الصورة مفتقرة فى وجودها إلى المادة ؛ لكونها صفة لها » والصفة 
المفتقرة إلى الموصوف ؛ فلو كانت الصورة علة للمادة ؛ لكانت المادة مفتقرة فى وجودها 
إلى الصورة ٤‏ ویلزم مته توقف کل وأاحد من الأمرين على الآخر فى وجوده ؛ وهو دور ممتنع 

وإن سلمنا : إمكان كون الصورة علة للمادة ؛ فما المانح من كون المادة علة للصورة؟ . 

قوله : لأن المادة قابلة » والقابل لايكون فاعلاً ؛ فقد أبطلناه فيما تقد . 


)١(‏ راجع ما سبق فى النوع الأول الفصلل السايع : فى امنناع تعرى الجوهر عن الأعراض » وتعليل قبوله لها ل۸/ب 
وما بعدها . 

// أول ل١٠/أ‏ من النسخة ب . 

(۲) راجع ما تقدم فى الجزء الأول - الأصل الثانی ل۱٠۲/ب‏ وما بعدها. 

(۳) راجح ما تقدم ل۱۹/أ . 


لاإمام سیف الدين الآمدى A4‏ 


قوله : إما أن يكون علة لوجود الصورة حالة كونها بالقوة » أو الفعل فهو أيضا لازم 

قوله : المادة غير مختلفة . والصورة مختلفة ؛ لانسلم أن الصؤر الجسمية مختلفة . وإن 
اختلفت صور أنواع الجسم . 

وإن سلمنا اختلاف الصُور ؛ ولكن لا نسلم أن / العلة القريجة من المعلولات المختلفة ١١٠/ب‏ 
يجب أن تكون مختلفة ؛ وبيانه ما سبق فى مراتب العلل والمعلولات . 

وما ذكروه من كون الأفلاك والنباتات ذوات أنفس ؛ فسیأتی إبطاله فى موضعه . 
وأما المعتزلة فإنهم قالوا : الجسم هو الطويل » العريض » العميق"' . 

ثم احتلفوا فى أقل مايتركب[منه الجسم . 

فذهب النظام : إلى أنه ما من جسم إلا وهو مركب ] من جواهر فردة لانهاية لها 
بالفعل . 

وذهب الجبائي ( » وأتباعه : إلى أن أقل مايتركب منه الجسم ثمانية أجزاء أربعة 
على أربعة وان ہیل | قل مایتکون عله الطول > والعرض ¢ والعمق 

وذهب أبو الهذيل العلاف" : إلى أن أقل مايتركب منه الجسم الطويل العريض 
العميقق ستة أجزاء ثلاثة عل ثلاثة . 

وما دکروه غير سدید 

أما ماذكروه من الح : فيوجب أن لايكون ما لم يجتمع فيه الطول والعرض والعمق 
جسماً مع كونه مؤلفاً ؛ وهو حلاف الموضع كما سبق تحقيق“ 


)١(‏ انظر ما سيأتى فى النوع الثالث ‏ الفصل السابع : فى إبطال قول الفلاسفة أن الأفلاك ذوات أنفس » وأنها متحركة 
بالإرادة النفسية ل۳۲/أ وما بعدها . 

(۲) هذا القول نسبه الإمام الأشعرى إلى اللَظًام فقال : «وقال لظام : الجسم هو الطويل ‏ العريض » العميق › وليس 
لأ جزاثه عدد يوقف عليه » وإنه لا نصف إلا وله نصف ٠‏ ولا جزء إلا وله جزء» [مقالات الإسلاميين ]٦/۲‏ . 

(۳) انظر المصدر السابق . 1 

. ساقط من أ‎ )٤( 

(ه) انظر مقالات الإسلاميين ٥/۲‏ . 

. ٠/۲ راجع قالات الإسلاميين‎ )١( 

(۷) راجع ما سبق ل۱۷/أ. 


ل 


۹۰ أبكار الأفكار فى أصرل الدين 


وإن قالوا : نحن لانطلق اسم الجسم على غير ما ذكرناه ؛ مع تسليمهم وجود الجسم 
لغة فيما ليس كذلك ؛ فلانزاع معهم فى غير التسمية . 

وإن سلمنا صحة ما ذكروه فى الحد جدلاً ؛ غير أن ما ذكره النظام ممتنع ؛ وبيانه من 
وجهين : 

الأول : هو أن النظام وإن قال بأنه ما من جسم إلا وفيه جواهر فردة لا نهاية لها 
بالفعل ؛ فهو معترف بأن فيها المتناهى : كالعشرة والمائة » ونحوها من مراتب الأعداد . 

وعند ذلك : فأى عدد متناه اقتطعناه من تلك الأجزاء المتناهية وألفناها كان منها 
جسم لامحالة ؛ وأجزاؤه متناهية العدد ؛ وفيه إبطال ماذكر . 


ثم یلزم من تناهی أجزاء هذا الجسم تناهى أجزاء ما أخذ منه . 

وبيان الملازمة : أن لكل واحد منهما حجماً متناهياً . والحجم ما أخذ لامحالة نسبة 
إلى حجم ما أخذ منه ؛ ويلزم من ذلك أن تكون نسبة أجزاء الأصغر إلى أجزاء الأكبر 
كنسبة مابين الحجمين ؛ لأن زيادة الحجم إنما هى على حسب زيادة الأجزاء ؛ والنسبة 
بين الحجمين نسبة متناه إلى متناه . 

الثانى : أن إلزيادة بين الأحجام . إنما هى على حسب زيادة أجزائها ؛ ولهذا فإنا لو 
فرضنا دا حجم مخصوص » واقتطعنا منه قطعة صغيرة ؛ فإِن حجمه بعد قطعه يکون أصغر 
منه قبل قطعه ؛ وليس ذلك إلا لنقص أجزائه . 

وكذلك فإنا لو زدنا عليه شيعا ؛ فإن حجمه بعد الزيادة يكون أكبر منه قبل الزيادة ؛ 
ولیست / الزيادة والنقصان فيه ؛ إلا بسبب زيادة الأجزاء ونقصها . 


وإذا كانت زيادة الحجم على حسب زيادة الأجزاء ؛ فلو كانت الأجزاء لا نهاية لها 
بالفعل ؛ لكان بعد كل جسم لانهاية له بالفعل ؛ ويلزم من ذلك أن كل متحرل ابتداً 
بحركة لقطع مسافة أى جسم كان من مبدئه أن لايصل إلى منتهاه ؛ لأن مابين يديه من 
الأجزاء التى يروم قطعها لانهاية لأعدادها فعلاً ؛ وقطع ما لانهاية له بالفعل بالحركة غير 
متصور ؛ وذلك کله محال . 


لللامام سیف الدين الآمدى ۹۱ 


ولعسر هذه الإشكالات » ارتكب النظام ماهو أقبح من مقاله الأول › وأظهر فى 

مجاحدة العقل ؛ وذلك أنه قال : المتحرك لايقطع جميع المسافة ؛ بل يقطع البعض › 

ويطفر من جزء إلى جزء فى حال حركته من غير أن يقابل مابين الجزئين ؛ واحتج على 

ذلك بما ذكرناه فى تحرك الجسم بالقوة من مسلك المتحرك فى السفينة » ومسلك البئر › 

وقال : لاشك// بأن المتحرك فى السفينة تر خم راغا بمقدار طول السفينة ؛ 

وقد قطع مائة ذراع ولیس ذلك إلا بسبب الطفرة(“ 
وكذلك المانح للدلو » قد منح خمسين ذراعأً ؛ وهو طول الحبل المرٌسل من أعلى 

البثر ؛ والدلو قد قطع مائة ذراع فى طول البئر ؛ وليس ذلك إلا ببب الطفرة . 
وطريق الرد عليه أن يقال : إنه حالة الطفرة : إما أن يكون قد حاذى المطفور عنه › أو 

لم يحاذه . لاجائز أن يقال بعدم المحاذاة والمقابلة ؛ فإنه لو فرض القاطع للمسافة وبيده 

خشبة وهى تخط على المسافة خطا على ممره ؛ فإن الخط يكون متصلاً غير منقطع ؛ ولو 

لم يكن قد قابله وحاذاه ؛ لما كان الحط متصلا ؛ فلم يبق إلا المحاذاة ؛ وهو المطلوب . 

وأما المتحرك فى السفينة ؛ فحركته مائة ذراع ؛ لكن منها خمسين بالذات ؛ وهى 

حركته من أول السفينة إلى آخرها » وخمسين بالعرض ؛ وهى حركته بحركة السفينة . 

ولھذا فإنه لو قدر واقفاً » فى مؤخر السفينة مع حركة السفينة ؛ فإن السفينة إذا انتهت إلى 

مقرها ؛ كانت قد قطعت خمسين ذراعاً والواقف فيها خحمسين ذراعاً ؛ فلذلك كان قاطعاً 

للمائة الذراع » ومحاذيأ لها . 
وأما حركة الدلو[إنما كانت مائة ذراع] وحركة المائح خمسين ذراعاً بسبب سرعة 

حركة الدلو بالنسبة إلى حركة المانح كما فى حركة الجزء من دائرة طوق الرحا بالنسبة 

إلى حركة الجزء من دائرة القطب منها . 

)١(‏ الطفرة : القول بالطفرة من مبتدعات النظام قال الشهرستانى : «وأحدث القول بالطفرة لما ألزم مشى نملة على 
صخرة من طرف إلى طرف . نها قطمت ما لا يتناهیى فكيف يقطع ما يتناهى ما لا يتناهى؟ قال : تقطع بعضها 
بالمشى › وبعضها بالطفرة ء وشبه ذلك بحبل شد على خحشبة معترضة وسط البثر » طوله خحمسون ذرعا وعليه دلر 
معلق » وحبل طوله حمسون ذراعًا على عليه معلاق » فيجزيه الحبل المتوسط ‏ فان الدلو يصل إلى رأس البثر » وقد 
قطع مائة ذراع . بحبل طوله حمسون ذراعًا فى زمان واحد . وليس ذلك إلا أن بعض القطع بالطفرة» وقد رَد عليه 
الشهرستائى فقال : «ولم يعلم أن الطفرة قطع مسافة أيضًا موازية لمسافة ؛ فالالزام لا يندفع عنه . وإنما الفرق بين 
المشى والطفرة يرجع إلى سرعة الرَّمّان وبطثه» . 


[راجع الملل والنحل للشهرستانی ٠٥/۱‏ 0 وانظر مقالات الإسلاميين 114/۲ 


لپ 


۹۲ أبكار الأفكار فى أصول الدين 
فإن جزء دائرة الطوق فى حركته يخطف البصر بحلاف الجزء من دائرة القطب / وإن 
كان السبب المحرك لهما واحدا : 


وأما قول الجبائى : إن أقل مايتركب منه الجسم ثمانية أجزاء تفريعاً على القول بأن 


. الجسم هو الطويل » العريض » العميق ؛ فمردود بقول بى الهذيل . ˆ 


وقول أبى الهذيل أيضاً مردود بإمكان وجود الطويل » العريض » العحميق من أربعة 
أجزاء ثلائة وواحد على ملتقاها ؛ وهذا هو المسمى بالمكعب . 

وأما أصحابنا فإنهم قالوا : جرياً على ماحققناه من الوضع اللغوى فى اطلاق [اسم 
الجسم . الجسم هو المؤلف » ثم اختلفوا : [فمنهم من قال أصل الأجسام ما تألف من 
جوهرین ۲ ٩‏ 

ومنهم من قال : إذا تلف جوهران فهما جسمان ؛ لان كَل واحد منهما قام به 
تأليف مع الآخر » غير تأليف الآخر معه ؛ إذ التأليف عرض › والعرض الواحد لا يقوم 
بمحلين ؛ فيكون كل واحد منهما ملفا ؛ إذ المؤلف ماقام به التأليف . 

وإذا کان مولفاً كان كل واحد منهما جسماً » نظراً إلى أن الجسم هو المؤتلف كما 
تحقق قبل . 

وهذا هو اختيار القاضى وجماعة المحققين من أصحابنا ؛ وهو الحق نظرا إلى الأصل 
الممهد من قبل . 

وبالجملة : فالنزاع فى إطلاق اسم الجسم على المعانى السابق ذكرها والاخحتلاف 
فيها ؛ راجع إلى النزاع فى التسمية . والأولى منها ماكان موافقاً للوضع اللغوى . 


(۳) القائل هو : القاضى البأقلانى انظر التمهيد ص١٤‏ . 


لاإمام سيف الدين الآمدى 4۳ 


الفصل الثانى 
فى أن أبعاد الأجسام متناهية 

وإذ بينا وجوب النهاية فى أجزاء الأجسام ؛ وجب أن نبين وجوب النهاية فى أبعادها . 

وقبل الخوض فى الحجاج نفياً » وإثباتاً ؛ لابد من بيان مفهوم النهاية ولانهاية 
واخحتلاف إعتباراته ٤‏ وتحقیی محل النراع من ذلك ؛ ليکون التوارد بالنفی والإثبات على 
محر واحد فنقول : 

أما النهاية : فإنها قد تقال على حد الشئ وطرفه . وهو ما لوفرض الفارض الوقوف 
عنده »لم يجد بعده شيا خر ؛ من ذى الطرف : كالنقطة للخحط والخط للسطح ؛ والسطح 
لجس" 1 

وأما لانهاية : فقد يقال على ماله النهاية » بالمعنى الذى أوضحناه باعتبار تعذر 
الوصول إليه بالحر كة 4 والانتقال 

وإما لما يلحق المتحرك فى ذلك من العسر› والمشقة : كالمسافات المتباعدة بين 
البلدان الت لاتنال إلا بشق الأنفس » ولانهاية بهذا الأعتبار فمجازی › ولیس بحقیقی . 

وقد يقال لانهاية » على/ ما لم يكن له الطبيعة القابلة للنهاية كما يقال :لانهاية “""/ 
لذات الله تعالی . 
منه مايمكن وقوع النهاية فيه : كالفعل بفرض الفارض » ومنه ما ليس كذلك . 

فالأول : كالسطح المحيط بالكرة » والخط المحيط بالدائرة ؛ فإنه إن قيل لانهاية 
لهما؛ فليس إلا باعتبار أنه ليس فيهما مقطع بالفعل . وإلا فما من نقطة تفرض فى الخط 


: المقصد السابع‎ . ۲٠٠-۲٤۴/۷ انظر المواقف للإيجى ص۳٠۲ المقصد السابع . وشرح المواقف للجرجانى‎ )١( 
. الأبعاد منناهية سواء كانت فى ملاء أو خلاء‎ 

(۲) عرف الآمدى الخط والسطح فقال : «فأما الخط : فعبارة عن بعد قابل للتجزئة فى جهة واحدة فقط» . 
وأما السطح : فعبارة عن بعد قابل للتجزئة فى جهتين متقاطعتين فقط» [المبين للآمدى ص١٠١١١١١]‏ . 


£ آبکار الأفكار فى أصول الدين 


المحيط بالدائرة > أو فى السطح المحيط بالكرة إلا وهو صالح أن ُجعل بداية ونهاية › 

على حسب اعتبار المعتبر » وفرض الفارض . وقبل فرض الفارض هو بالقوة لا بالفعل . 
وأما الثانى : فكما يقال لانهاية على كل ما فرض الوقوف عند حد منه بقفرض ٠‏ أو 

حس کان بعده د شیع خحارج عنه هو منه »> والمبحوتث عله هاهنا إنما هو النهاية(“ ¢ ولانهاية 

بهذا الاعتبار الأخير . 

وإذ تلحص محل // النزاع ؛ فقد أختلف الناس فى تناهى أبعاد الأجسام [والذى 
عليه إتفاق أهل الشرائم › وأكشر العقلاء القول بتناهى أبعاد الأجسام] خلافاً لبعض 
الأوائإ ‏ 

وقد اعتمد أهل الحق على مسالك . 

المسلك الأول : أنهم قالوا : لو فرض بعد لانهاية له : إما من جميع جهاته › أو 
من بعضها . فلنا أن نفرض حدا: كنقطة من خط ؛ ولنفرض خروج بعدين منه ذاهبين 

إلى غير النهاية . 

وعند ذلك فلنا أن نقطع بالتوهم من أحد البعدين المفروضين جزء من جهة الحد 

المفروض ثم » ولنطبق بين الطرفين المتناهيين > وهما طرقا البعد الناقص والبعد الزاثد : 

وعند ذلك : فإما أن يذهب إلى غير النهاية ٠‏ أو يقصرا الناقص عن الزائد فى الطرف 

الغير متناهى . 

فإن كان الأول : لزم أن يكون] الناقص مساوياً للزائد ؛ وهو محال . 
وإن کان الثانى : فقد تناهى » ويلزم أن تكون له طرف » ويلزم منه تناهى البعد الأطول ؛ 

إذ هو زائد عليه بقدر متناه . وکل شئ زاد على المتناهى بمقدار" متناه » فهو متناهى . 

)١(‏ وقد عرف الآمدى النهاية فقال : «وأما النهاية : فعبارة عما لو فرض الفارض الوقوف عنده ؛ لم يجد بعده شيًا آخر 
من ذى الطرف : كالنقطة للخحط والخط للطح . والآن للزمان . فإن وجد ذلك ؛ فلا يحفى أنه معنى لأ نهاية 
[المبين فى شرح معانى ألفاظ الحكماء والمتكلمين ص۹۸] . 

// أول ل١٤٠/أ‏ من النسخة ب . 

(۲) ساقط من ا . 


(r)‏ المقصود د بهم الفلاسفة الهنود قال صاحب المواقف : «المقصد السابع : الأ بعاد متناهية سواء كانت فی ملاء أو 


لاء إن E‏ 8 [المواقف للایجی ص۳۴٣۲]‏ . 


للإامام سيف الدين الأمدى 40 


وربما قرروا ذلك من جهة أخرى مع قطع النظر عن تطابق الطرفين المتناهين بأن قيل 
ما فرض اقتطاع الجزء منه : إما أن يكون مساوياً للبعد الآخر » أو أنقص منه . 

الأول : محال وإلا كان الناقص مساوياً للزائد . وإن كان أنقص منه : فالآخر زائد 
عليه بأمر مناه وهو مقدار الجزء الذى فرض قطعه » ولابد وأن تكون لتلك الزيادة نسبة 
إلى كل واحد من البعدين بجهة من جهات النسب » ويلزم من ذلك أن يكون كل واحد 
منهما معدوداً بأمثال تلك الزيادة عدا متناهيا/ وكل ما عد بأمثال المتناهى عدا متناهياً ؛ ۲٠ب‏ 
فهو متناه ؛ وفيه نظر . 

إذ لقائل أن يقول : ما ذكرتموه إنما يصح أن لو أمكن فرض الإنطباق بين الطرفين 
المتناهيين بتقدير اقتطاع الجزء من أحدهما › وهو غير مسلم ؛ لأن الإنطباق بين الطرفين 
إما أن يكون بتحريك الأقصر لحمله بالحركة الانتقالية حتى يطابق طرفه المتناهى للطرف 
المتناهى من الأطول » وإما بحركة النمو' والتخلخل » وإما بأن يوجد بالتوهم من الناقص 
مقدارا معلوما » ومثله من الزائد ثم كذلك إلى غير النهاية » وإما بمعنى آخر . 

فإن كان الأول : فقد خلا مكان الطرف الذى لانهاية له منه بجر الطرف المتناهى › 
ولزم أن يكون له طرف ونهاية من الجهة التى قيل هو غير متناه فيها ؛ وهو مستحيل فى ما 
لانهاية له . 

وإن كان الثانى : فهو غير مفيد ؛ لتماثلهما وعدم النقصان فى أحدهما . 

وإن كان الثالث : فإنما تلزم المساواة بينهما فى التعدية من جهة عدم النهاية أن لو 
لزم من المساواة بينهما فى أن لانهاية لأعداد المقادير المفروضة المساواة فى عددها ؛ 
وهو غير مسلم . 

ولهذا فإن أعداد عقود العشرات مساوية لأعداد عقود المثات[ فى أن لا نهاية لها 
إمكاناً » وإن كانت أعداد العشرات أكثر من أعداد المثات]'وكذلك على رأى المتكلم › 
فإن أعداد معلومات الله تعالى مساوية › لمقدوراته فى لانهاية . 
)١(‏ عرف الأمدى الطرف فقال : «وأما الطرف : فعبارة عما يقع انتهاء الاستحالة فيه »أو فى ما قام به عليه» [المبين 

للامدی ص۹۸] . 

(۲) النمو : عرف الآمدى انمو فقال : : «وأما النمو : فعبارة عن زيادة أقطار الجسم بما برد عليه من الغذاء ويستحيل 


شبيها» [المبين للآمدى١١٠]‏ . 


۹٦‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


وإن كانت أعداد المعلومات أكثر من أعداد المقدورات إذ العلم متعلق بكل ممكن 
ومستحيل' ؛ والقدرة غير متعلقة بغير الممكن . 

وإن كان الرابع : فلابد من تصويره وإقامة الدليل عليه . 

وما قيل : من آنه لابد وأن يكون للزيادة نسبة إلى كل واحد من البعدين لجهة من 
جهات النسب » فغير ضرورى » والنظرى لابد من بيانه » وذلك لأن الخصم قد لايسلم أنه 
لابد » وأن يكون بين ما ليسا متناهيين النسبة الواقعة بين المتناهيين ؛ لأن النسبة إذا 
كانت على ما قيل : أن يكون الشئ معدوداً بأمثال المتناهى عدا متناهيا ؛ وذلك فيما 
ليس له نهاية محال . 

المسلك الشانى : أنه لو كانت أبعاد الجسم لا نهاية لها » فلنا أن نفرض خطاً 
ممتداً فى جانب العالم لا نهاية له ؛ بحيث لو خرج من نقطة مفروضة خط آخر غير متناه 
إلى غير جهة الخط المفروض أولا ثم فرض دائرا إلى مسامتته ؛ فلابد وأن يسامته 

٠/۲٣‏ ويحاذيه بنقطة » وينفصل عنه بأخرى ؛ وما من/ نقطة تفرض المحاذاة عندها » إلا ولابد 

اذه تاها عند رة ار ي الها رمال مك مادا اة ا 
بعد فرض محاذات ما لایتناهی ؛ فمحاذاته محال ؛ فلا محاذاة » ولا انفصال ؛ وهو حلاف 
الفرض الممكن . 

وهذا المحال لم يلزم من فرض البعدين » وفرض حركة أحدهما دوراً لإمكانه » فلم 
يبق إلا أن کون لازما من فرض أبعاد غير متناهية » فیکون محالاً 

وهو أيضًا ضعيف : إذ لقائل أن يقول : المحال إنمالزم من بعض المقدمات 
المذكورة » وهو فرض دوران ما لا يتناهى » وانتقاله بالحركة ؛ وذلك هو المحال » وإنما 
كان محالاً ؛ لأن البعد المتناهى من أحد طرفيه إذا قدر قرار طرفه المتناهى » ودوران 
الطرف الذى لانهاية له ؛ فلابد وأن ينتقل من مكانه إلى مكان غيره » بحيث يكون ما 
انتقل منه › وإليه بُعدان خارجان من النقطة المفروضة// كساقى مثلث . 
)١(‏ راجع ما سبق فى الجزء الأول ل۷۲/ب وما بعدها . المسألة الرابعة : فى إثبات صفة العلم لله تعالى . 


(۲) راجع ما سبق فى الجزء الأول ل۸ /ب وما بعدها . المسألة الثاتية : فى إثبات صفة القدرة لله تعالى . 
// أول ل ٠٤‏ / ب من النسخة ب . 


للإمام سيف الدين الآمدى ۹۷ 


راذا کانا بالفرض غیر متناهیین ؛ فلابد وأن یکون بینهما - على مایأتی- انفراج غير 
متناهى ؛ فلو قدّر حركة أحدهما إلى الآخر [أوحركة من أحدهما'" إلى الآخر] لزم أن 
يقطع بالحركة مالا نهاية له » فى زمن متناه ؛ وذلك محال . 

المسلك الثالث : أنه لو قدر بعد غير متناهی ؛ لأمكن تشطيره إلى أشطار كل 
واحد منها غير متناهی » ويلزم منه تضعيف مالا نهاية له ؛ وهو محال ؛ وهو فاسد أيضا . 

فإنه إنما یلزم تضعیف مالایتناهی › بتشطیر مالا يتناهى أن لو كان كل واحد من 
شطریه غیر متناه من کلا طرفیه . وإذا کان متناهيا منه جهة تشطیره غیر متناهی من 
الجهة الأخحرى ؛ فالإحالة فيه غير مسلمة . 

المسلك الرابع : وهو مناسب لأصول الفلاسفة وهو أنهم قالوا : لو قدر جسم لا 
نھایة له فما من جزء یفرض منه إلا ویجب ان یکون ساکنا فی کل مکان ء ومتحرکاً إلى 
6 

إذ کل مکان یقدر؛ فهو طبیعی"' له ؛ ومحال أن یکون الشئ ساکنا ء ومتحرکاً معا ؛ 
وهو غیر سدید أیضا . إذ هو مبنی علی أن کل جسم ؛ فلابد له من مکان طبیعی › 
وسيأتى إبطاله » وبتقدير التسليم ‏ فما ذكروه لازم عليهم فى الجسم المتناهى . 

فإنه إذا كان فى مكانه الطبيعى لكله . فإنه ما من جزء يفرض منه إلا ونسبته إلى 
جميع أجزاء مكان كله نسبة واحدة ؛ وهو طبيعى له . 

فکان یجب أن یکون کل واحد من أجزائه » ساکنا فی کل أجزاء مکان کله › 
ومتحركا إلى كل واحد منها ؛ وهو أيضاً محال . 


ولو كان ذلك حقا؛ لما وجد/ جسم لا متناهياً ولاغیر متناهی إلا وأجزاؤه ساكنة فى ٣ري‏ 


(۲) عرف الآمدى الطيع والطبيعة فقال : «وأما الطبع والطبيعة : فعبارة عما يوجد فى الاجام من القوى التى هى 
مبادىء حركاتها من غير إرادة : سواء كان ما يصدر عنها من الفعل على نهج واحد : كالقوة المحركة للحجر فى 
هبوطه . أو مختلفا : كالقوة المحركة للنبات فى تكوينه ونشوء فروعه . 
وربما قيلت الطبيعة : على ما كان من الصفات الأولية لكل شىء : كالحرارة بالنسبة إلى التار . وعلى أغلب 
الكيفيات المتضادة فى الأشياء الممتزجة» . 
[المبین للأمدى ص٤۹]‏ . 

(۳) انظر ما سيأتى فى الفصل الخامس ل٠۳/أ‏ وما بعدها . 


۹۸ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


فما هو الاعتذار عنه فى الأجسام المتناهية يكون الاعتذار عن الجسم الذى لانهاية 


المسلك الخامس : فيما ذكره الفلاسفة أيضاً أنهم قالوا : لو كان الجسم لانهاية 
لبعده ؛ لما تصور عليه ولا على جزئه حركة طبيعية ؛ واللازم ممتنع . 

أما أنه لايتصور عليه الحركة ؛ فلأن الحركة : إما مكانية » أو وضعية . لاجائز أن 
تکون مکانية ؛ بحیث تستبدل بحرکته مکاتاً بمکان . 

أما إذا كان غير متناه من جميع الجهات ؛ فلانه لایخلو منه مکان . وأما إذا کان 
متناهياً من جهه دون جهة ؛ فانتقاله لابد وأن يكون من الجهة التى هو غير متناه فيها إلى 
الجهة التى هو متناه بالنسبة إليها ؛ فإنه لاحركة له إلى جهة هو فيها . 

وعند ذلك : فإما أن یخلو منه مکانه › أو لا یخلو منه مکانه . 

لاجائز أن يقال بالأول : وإلا فقد صارت الجهة الغير متناهية متناهية . 

وإن كان الثانى : فليست الحركة مكانية ؛ بل إما أن يتخلخل أو ينمو » وليس الكلام 


وأما الوضعية : فهى الحركة الدورية على حركة نفسه » فلأنه لايخلو إذا تحرك : إما 
أن تتم الدورة » أو لا تتم . فإن تمت الدورة ؛ لزم ما قيل من تلاقى الخطين .وهما 
المفروض غير متناه خالياً من العالم » والخحط الدائر عليه . 

وإن لم تتم الدورة ؛ فلا يخلو . إما أن يكون تتميمها مستحيلاً » أو ممكنا . فإن كان 
خلا : کان الجزء منه أن يتحرك قوسا ولایکون له آن يتحرك قوسا أحرى ؛ وذلك مع 
اتحاد حقيقة المتحرك »> وتشابه الأقواس والأحوال كلها مستحیل 

وإن كان ممكناً أمكن فرضه ؛ ويلزم منه المحال المتقدم . وأما أنه لاحركة لأجزائه 
طبعا » فلأنه لايخلو ذلك الجسم من أن يكون غير متناه من جميع الجهات أو من جهة 
دون جهة . 

فإن كان الأول : فليس لأجزائه موضع مطلوب بالحركة » هو مخالف لمبداً الحركة . 
)١(‏ الحركة : عرف الآمدى الحركة فقال : «وأما الحركة فعيارة عن كمال بالفعل لما هو بالقوة من جهة ما هو بالقوة ؛ لا 


من کل وجه ٤‏ وذلك كما فی الانتقال من مكان إلى مكان » والاستحالة من كيفية إلى كيفية» [المبين للآمدى 


وإن كان الثانى : فلابد وأن يكون لحركته مكان يطلبه بالطبع وما يطلبه للجزء» 
ويجب أن يکون هو ما يطلبه الكل » الكل لايطلب مكاناً ؛ أو لا مكان له بالطيع » لا مجانساً 
لای سطح شبیه بسطحه فی 'طبیعته''' » ولاغیر مجانس » ای أن یکون سطحاً غیر 


وأيضًا / فإ ذلك الجزء لايطلب مكاناً غير مكان الكل وحيز الكل متشابه ؛ فيكون ر٠‏ 
سکونه فی أی موضع اتفق منه ولا حيرا خارجا عن حیز الكل . 

اللهم إلا أن بُجعل الكل متناهياً من جهة ؛ فيجب أن يكون حير الكل هو مطلوب 
الجزء ؛ أو نفس الكل لتصل به . 

فإن كان الأول : فلا حيّز للكل ؛ إذ الحيز إما بُعد أو محيط البعد وهو محال كما 
سبق" . والمحیط محال › فإن ما لا یتناهی لا محيط له . 

وإن کان الثانی : فيجب أن تكون حركات الأجزاء كلها إلى جهة واحدة » لطلب 
الإتصال بالكل » والحال فى الأجسام الطبيعية » غير هذا على مايشهد به الحس . 

وإذا لم تتصور الحركة الطبيعية لا على الكل ولا على الجزء فى جسم لايتناهى . 
فنحن نعلم أن الأجسام فى عالمنا هذا قد تتحرك بالطّبع إلى جهات مختلفة ؛ وهو مشاهد 
بالحس فلا هی ولاما هی جزء منه غير متناه ؛ وهو یضا مع تطویله مدخول . 

إذلقائل أن يقول : ما ذكرتموه فمبنى على أن الجسم لابد له من حيّز طبيعى 
وهو باطل بما سیأتر 0۲ 

وإن سلمنا آن الجسم لا بد له من حیز طبیعی]. ونسلم أنه ممتنع على ما لا تتناهی 
// الحركة الانتقالية » والحركة الوضعية ؛ ولكن لانسلم امتناع ذلك على أجزائه اللهم إلا 
أن يفرض ذلك الجسم المتصل الذى لانهاية له متشابها » وعلى طبيعة واحدة » وإلا فمع 
فرض اخحتلاف طبائع الأجزاء المتصلة التى يكون من مجموعها بعد لایتناهى » فغير 
ممتنع أن يكون المكان الطبيعى لكل واحد منها ء غير مكان الآخر على ما نشاهده من 
ترتيب الأ جسام العنصرية فى عالمنا هذا المحس لنا . 
(۱) (فی طییعته) ساقط من ب . 
(۲) راجع ما سیق ل۲/ب وما بعدها . 
(۳) ساقط من أ . 


. / اتظر ما سیأتی ل۳۰‎ )٤( 
أول ل١٠ /أ من النسخة ب ۔‎ // 


ب/۲٣ل‎ 


1۰ أيكار الأفكار فى أصول الدين 


وعند ذلك : فلا تمتنع الحركات المختلفة عليها عند كون كل واحد منها مما يلى 
غير الملائم له طلباً للملائم » ولاسيما إذا فرض الجسم متناهياً من بعض الجهات دون 
البعض . 

الأقرب مما قيل فى هذا الباب » وإن كان قد ضعفه قوم من الأفاضل فهو أن يقال : 
لو كانت الأبعاد غير متناهية ؛ فلنا أن نفرض خطين خارجين من نقطة ما مفروضة كما 
فى مثلث » إلى غير النهاية . 

وعند ذلك : فلابد وأن تكون زيادة الانفراج بينهما على حسب زيادة طوليهما . 

ولهذا فإنا نجد ما قرب من نقطة الزاوية المفروضة من الأ بعاد الأنفراجية الواقعة بين 
الصلعين الخارجين من النقطة المفروضة أقصر مما بعد عنها » وليس ذلك إلا لأن زيادة 
الانفراج على حسب"' زيادة طول الأبعاد"' نحو زيادة طول الأضلاع المفروضة . فإذا 
فرضت الأضلاع لانهاية لها ؛ فيجب أن يتوهم بينها انفراج لايتناهى فى الجملة ؛/ ضرورة 
أن زيادة الانفراج على حسب زيادة طول الأ بعاد . 

فإن قال من ضصعف هذا المسلك : إنه ما من حد يفرض من الضلعين إلا وهما 
متناهيان بالنسبة إليه . وكذلك إلى غير النهاية . 

قلا : فیلزم امتناع توهم کون کل واحد من الضلعين غیر متناه فی الحملة ٤‏ بصرورة 
ما قيل » وقد قيل بأنهما غير متناهيين . 

فإذا لم يمتنع توهم كون البعدين › غير متناهيين فى الجملة مع ما قيل" بأنهما غير 
متناهيين" . بأن ما من حد يفرض فيهما إلا وهما متناهيان بالنسبة إليه . وكذلك يجب 
أن يتوهم من غير امتناع وجوب انفراج بين الضلعين لانهاية له فى الجملة ؛ لضرورة أنهما 
غير متناهیین . 

وأن زيادة الانفراج على حسب زيادة طول البعدين ؛ وهو فلايخرج عما بين الضلعير 
المفروضين . وما لايتناهى ؛ فلاينحصر بين حاصرين . وإذا كان اللازم ممتنعاً؛ 


(۱) فی ب (نحو) . 
(۲) فى (الأضلاع) . 
(۳) (بأنهما غير متناهین) صاقط من ب . 


للإمام سيف الدين الأمدى ۰1 


"أ والمعتمد لنا ههنا : الطريقة المشهورة"' لناء التى أنشأناها » ورتبناها ولم نجدها» 
ولا ما يقاربها › لحد من المتقدمين › ولافضلاء المتأخرين سهلة المدرك » عسيرة 
المعرك › تشهد بصحتها الفطر السليمة » والأذهان المستقيمة » وذلك أن يقال : لو فرض 
بعد لانهاية له من جمیع جهاته فلنا أن نفرض بعداً غير متناه من جهتیه » ولیکن بعد ب 
ح »ب د زج ولنفرض فيه حدا مفروضا معيناً » وليكن ذلك الحد حدَ حدّد له : 

وعند ذلك : فما يليه من الجانبين إلى غير النهاية وهما بعد ب د وبعد دج إما أن 
يتفاوتا بحيث لو فُدر انطباق طرف أحدهما على الآخر من نقطة د لتقاصر الناقص عن 
الزائد » أو تساويا . بحيث لا يتقاصر أحدهما عن الآخر بتقدير الانطباق . 

فإن كان الأول : فيلزم أن يكون الناقص له طرف » ونهاية من الجهة التى لانهاية 
فيها . وما له طرف » ونهاية ؛ فلايكون غير متناه . وقد قيل إنه غير متناه ؛ وذلك محال . 

وإن کان الثانی : فلنا أن نفرض حدا آخر بین د وج وليكن حد د فالبعدان الآخران 
منه إلى الجهتين المختلفتين إلى غير النهاية . إما أن تتفاوتا » أو تتساويا . 

فإن قيل : بالتفاوت : فهو أيضاً محال لما سبق . 

وإن قیل بالتساوی . فیلزم أن يكون بعد ب د أنقص من بعد دح ضرورة أنه مهما 
ضيف إليه من بعد مساو لبعد د ج وهو خلف إِذا کان بعد ب د مساوياً لبعد أ د أن يكون 
بعد ب د مساوياً لبعد ب د ز وهو أيضا محال ؛ إذ الناقص لايساوى الزائد . 

وهذه المحالات إنما لزمت من فرض بعد لايتناهى » فالقول به محال 


الذهن انقطاع البعد حيث ينتهى إلى حد ليس وراءء حد خر ولايقف عليه عقل ؛ بل كل 
عاقل يجد من نفسه أن ما من حد يفرض الوقوف عنده إلا ووراءه حد آخحر » إلى غير 
النهاية . 


. من أول «والمعتمد لنا ههنا ..... إلى قوله : فالقول به محال» ساقط من ب‎ )١( 
. هذه الطريقة من إنشاء الآمدى وابداعه‎ )۲( 
. نهاية السقط الموجود فى ب‎ )۳( 


۱۰۲ أيكار الأفكار فى أصول الدين 


وان سلم أنه نظری ؛ لکن ما ذکرتموه معارض بما يدل على نقيضه ؛ وذلك أنا لو 
قدرنا شخصاً وقف فى طرف العالم الذى قلتم بتناهيه » ورمى سهماً فإما أن يصح نفوذه 
خارجاً عن الحد المفروض الإنتهاء عنده » أو لايصح ذلك . 

فإن كان الأول : فقد لزم البعد . وعلى هذا أبدا. 

وإن كان الثانى : فإما أن يكون وراء العالم مانع يمنع من النفوذ » أو لا يكون . 

فإن قدر المانع ؛ فثم ملاء ولیس لاشئی وراء العالم . 

وإن لم يکن ثم مانع › فالقول بعدم تصور النفوذ ممتنع . 

وإن نفذ ؛ فقد لزم البعد . والبعد إما جسم » أو عرض . والعرض لايقوم بنفسه ؛ 
فلابد وأن يقوم بموضوع هو الجسم . 

قلنا : القول بعدم النهاية ليس ضرورياً ؛ ليلزم ما ذكرتموه » بل غايته ارتياد الأوهام 
إلى ذلك » وحكم الوهم ‏ لايقضى به على حكم العقل بل العقل حاكم ببطلان أحكام 
الأوهام > وقاض بفسادها » ون كانت الأوهام رما آثرت فی حس بعض العوام ا يقوی 
على حكم العقل عنده » كمن يحكم على البارى تعالى بكونه جسما" » مشاراً إليه» 
وإلى جهته اتباعاً لوهمه » وترکا لمقتضی عقله » بناء على ما رآه شاهداً » وکمن ینفر عن 
العسل إذا شبه بالعذره » أو عن المبيت فى بيت فيه ميت › خيفة تحركه مع قطعه بأن 
ماينفر عنه عسل ٠‏ وأن الميت لاحركة له » ولكن ذلك غير معول عليه فى المحسوسات › 
والقضايا العقليات . 

وأما عدم نفود السهم فيما وراء العالم إنما کان لعدم القابل > وذلك لایدل على أن 
وراء العالم شیء ؛ فإِن عدم القابل ليس بشىیء . 


)١(‏ الوهم : عرف الأمدى الوهميات فقال : «وأما الوهميات فما أوجب التصديق بها قوة الوهم . إلا أن ما كان منها فى 
غير المحسوس ؛ فكاذب ؛ كالحكم بأن كل موجود مشار إلى جهته أخذا من المحسوس» [المبين للآمدى 
ص1۹۲ . 

(۲) الجم : عرفه الآمدى فقال : «وأما الجسم : فعبارة عن المؤتلف عن جوهرين فردين فصاعدا» [المبين للآمدى 
ص۱۱۰[ . 


للإمام سيف الدين الآمدى ۴ 


الفصل الثالث : فى تجانس الأجسام" 
وقد اتفقت الأشاعرة » وأكثر المعتزلة على أن الأجسام متجانسة ؛ بناء على أصلهم : 
أن الجسم هو / الجوهر المؤلف » أو الجواهر المؤتلفة . ل۲۵ ب 
ون الجواهر متحانسة › وأن التأليف من حيث هو تأليف غير مختلف › فالأجسام 
الحاصلة منها غير مختلفة . 


وذهب النظام ٠‏ والنجار من المعتزلة : إلى أن الأجسام مختلفة بناء على أصليهما 
فی أن الجواهر التى منها ت رکب الأجسام مختلفة ؛ لتركہها من الأعراض /i‏ المخحتلفة »› 
وقد حققنا كل واحد من الأصلين ونبهنا على ما فيه(“ 

وأما الضلاسفة : فإنهم قالوا : الجسم البسيط المشترك بين جميع الأجسام 
العلوية » والسفلية واحد فى الحقيقة » والنوعية » لا اختلاف فيه ؛ بناء على أصلهم أن 
الجسم : هو الذى يمكن أن نفرض فيه أبعادا ثلاثة متقاطعة » على حا واحد تقاطعاً 
قائماً ؛ كما سلف( 

وهذا فخا ت تشترك فيه الأجسام العلوية » والسفلية من غير اخحتلاف » وإنما الإخحتلاف 
فی أنواعه العلوية » والسفلية ؛ فان الأجسام العلوية : وھی أجسام الااكف مخحالفة 
بطبائعها » وصورها الجوهرية للأجسام العنصرية › البسيطة التى فى مقعر فلك القمر 
وھی النار » والهواء » والماء » والتراب وكذلك بالىكس 

قالوا : ويدل على ذلك أن أجسام السماوات لايتصور عليها الكون › والفساد »ولا 
E E BOS E a‏ 


ولو كانت متماثلة ؛ لجاز على كل واحد منها مايجوز على الآخر . 


: لمزيد من البح والدراسة بالإضافة لما ورد ههنا‎ )١( 
. انظر الشامل فى أصول الدين لإمام الحرمين الجوینى ص۳٠٠ وما بعدها . وأصول الدين للبغدادى ص۲٠ وما بعدها‎ 
. وما بعدها‎ ۲٤۲١/۷ والمواقف للایجی ص۲٣۲ وشرح المواقف للجرجانی‎ 

(۲) الجوهر : عرفه الآمدى بقوله : «وأما الجوهر : فعلى أصول الحكماء : ما وجوده لا فى موضوع . والمراد بالموضوع : 
المحل المتقوم بذاته المقوم لما يحل فيه؛ [المبين للامدی ص۱۰۹4] . 

(۴) راجع ما سبق فى النوع الأول : فى أحكاك الجواهر مطلقًا . الفصل الرابع : فى أن الجواهر متجانسة غير متجددة 
له /ب وما بعدها . 

. راجع ما فى الفصل الثالث : فى أن الجوهر غير مركب من الأعراض ل٤/أ وما بعدها‎ )٤( 

// أول ل١٠‏ /ب من النسخة ب . 

(ه) انظر المصدرين السابقین ٠۰۲‏ . 

() راجع ما سبق فى القصل الأول ل۱۸/ ۔ 

(۷) انظر ما سيأتى فى الفصل السادس ل٠۳/أ‏ وما بعدها . 


16 أبكار الأفكار فى أصول الدين 


وكذلك العناصر أيضا مختلفة فى أنواعها » وصورها الجوهرية › لا فى الجسمية 
المشتركة » ويدل عليه أن العناصر مختلفة الكيفيات ؛ لأن العنصر إما حار » أو بارد" . 

فإن کان حارًا ؛ فإما يابس » أو رطب . فإن كان يابساً : فهر النار . وإن كان رطباً؛ 
فهو الهواء١)‏ 

وما إن کان بارداً : فإما رطب » أو يابس : فن كان رطباً : فهو الماء » وإن كان يابساً : 
فهو التراب . 

قالوا : وهذا الإإخحتلاف بين العناصر » لاب وأن يكون لاختلاف طبائعها» وإلا لما 
احتلفت كيفياتها . وليست طبائعها التى بها الإحتلاف » عائدة إلى هذه الكيفيات لثلاثة 


وجه : 
الأول : أنه لو كان كذلك ؛ لكان الماء إذا سخن بالنار يخرج عن طبيعته المائية › 
وپصیر هواء ؛ لحرارته » ورطوبته . 
وأن الأرض إذا سخنت بالنار ؛ فتخرج عن طبيعة الأرض » وتصير نار لحرارتها » 
ویبوستها مع بقاء الأرضية ؛ وهو محال . 

د الثانى : هو أن الماء إذا سخن بالنار» وكذا التراب إذا ترك زماناً » عاد باردًا مع/ علمنا 
بانتفاء البرودة الأصلية عنه فى حالة حرارته بالكلية . فلو كانت طبيعته هى الكيفية 
الزائلة عند وجود الحرارة الحادثة ؛ لما عادت إليه »لزوال الطبيعة عنه » فحيث عادت 
إليه ؛ علم أن الطبيعة التى له » المقتضية لبرده ورطوبته ؛ غير زائلة . 


)١(‏ عرف الآمدى الحرارة فقال : «رأما الحرارة : فهى ما كان من الكيفيات يفرق بين المختلفات » ويجمع بين 
المتشاكلات» (المبين للآمدى ص4۹) . 

(۲) عرف الآمدى البرودة فقال : : «وأما البرودة : فما كان من الكيفيات يجمع بين غير المتشاكلات » ويفرق 
المتشاكلان» [المبين للآیدى ص1۹۹ 4 

(۳) عرف الآمدى الرطوبة فقال : «وأما الرطوبة : فما كان من الكيفيات مما يسهل قبول الجسم للانحصار والتشكل 
بشكل غيره » وكذا تركه . وأما اليبوسة : فمقابلة للرطوية» 
[المبین للآمدی ص۹۹ ٠٠١٠‏ . 

. عرف الآمدى النار والهواء فقال : «وأما النار : فعبارة عن جرم بسيط حار يابس‎ )٤( 
. ]۹٩ص وما الهواء : فعبارة عن جرم بيط حار رطب» . [المبین للآمدی‎ 

)١(‏ عرف الآمدى الماء والتراب فقال : «وأما الماء : فعبارة عن جرم بسيط بارد رطب .وأما التراب : فعبارة عن جرم 
بسیط بارد ابس ۔ 
[المہین للآمدی ص۹۹] . 
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/ 
الغالت : أن هذه الكيفيات مما تشتد » وتصعف > وما قامت به لایوصف بالشدة « 


والضعف . وإذا ثبت أن طبائع العناصر › غير هذه الكيفيات » وهذه الكيفيات ؛ فعارضة › 
حقة بالعناصر» فيجب أن تكون هذه الطبائعم صوراً جوهرية » لا عرضية . فإنه ما من 

عرض يقدر من الأعراض أنه هو الطبيعة » إلا ويمكن فرض الإشتراك فيه مع اخحتلاف 
الطبيعة » أو فرض التقارب فيه مع اتحادها . 

وأيضا : فإنه لما كان وجود الجسم المطلق غير متصور دون طبيعة تخصصه › وجب 
أن تكون تلك الطبيعة صورة جوهرية » لاعرضية . يتوقف وجود الجسم عليها » والإكان 
الجوهر يتوقف وجوده على العرض ؛ وهو محال . 

فإذن طبائع العناصر التى بها الإختلاف فيما بينها صورًا جوهرية » لاعرضية' . 

قالوا : وكذلك المركبات الكائنة من العناصر : كالنباتية » والحيوانية" والمعدنية › 
[فمختلفة ]' وليس اختلافها بالعوارض . فإنه ما من عرض يقدر إلا ويمكن فرض 
الاشتراك فيه » بين هذه الأنواع مع اخحتلاف طبائعها ؛ فإذن آنواع الأجسام مختلفة › 
لأمتجانسة . 


هذا ما ذكروه : وأما نحن فنقول : 


أما قولهم : إن أنواع الأجسام مختلفة » بالصور الجوهرية . ممنوع . وما المائع أن 
تكون متحدة بالجسمية » مختلفة بالأمور العرضية . 


قولهم : أجسام السموات » مخالفة لأجسام العناصر › الطبيعية الحوهرية . 


> قال الشريف الجرجانى فى تعريف الصورة : «الصورة : صورة الشىء هى ما يؤخذ منه عند حذف المشخصات‎ )١( 
. ويقال : صورة الشىء : ما به يحصل الشىء بالفعل‎ 
والصورة الجسمية : هى جوهر متصل بيط لا وجود لمحله دونه » قابل للأبعاد الثلاثة المدركة من الجسم فى‎ 
. باديء النظر . أو هى الجوهر الممتد فى الأ بعاد كلها ء المدرك فى باديء النظر بالحس‎ 
والصورة النوعية : هى جوهر بسيط لا يتم وجوده بالفعل دون وجود ما حل فيه» [ كتاب التعريفات للجرجانى‎ 
. [۱٥٤ص‎ 

(۲) النبات : جسيم مركب له صورة نوعية » آثرها المتيقن الشامل لأ نواعها التنمية والتغذية » مع حفظ التركيب . 
والنبات كمال أول لجسم طبیعی آلى من جهة ما يتولد ويزيد ويغتذى .[التعريفات للجرجانى ص۷٣۲]‏ . 

(۳) الحيوان : الجسم النامى الحساس المتحرك . [التعريفات للجرجانى ص١١١]‏ . 


۱۰ آبکار الأفکار فی اصول الدین 


لانسلم قولهم ؛ لأن أجسام السماوات لايتصور عليها الكون والفساد والحركة 
المستقيمة ؛ بحلاف العناصر . 

لانسلم آن أجسام السموات کما ذکروه ¢ ومایذکرونه على ذلك ؛ فسښیاتی ا 
إبطاله() ۰ 

وإن سلمنا ذلك جدلاً ؛ ولكن لانسلم دلالة ذلك على احتلاف طبائعها » وصورها 
الجوهرية . 

قولهم : لو تماثلت » واتحدت نوعاً ؛ لجاز على كل واحد »ما جاز على الآخر . 

قلنا : وما المانع من أن يكون ذلك مع اتحاد // النوع بسبب اختلاف العوارض دون 
الصور الجوهرية . 

ل۲۹/ب فلن قالوا: ي يمتنع أن يون ذلك بسبب اختلاف العوارض/ مع اتحاد النوعية ؛لأن ما 
احتص ٠‏ من المتمائلين من الأعراض : 
آن کون ذلك لازما لذاته » أو للازم ذاته . 

فإن كان الأول : لزم الاشتراك بينهما فى ذلك العارض ؛ ضرورة اتحاد المستلزم» 
ویمتنع معه الإفتراق . 

وإن كان الثانى : فالكلام فى ذلك اللازم : كالكلام فى الأول ؛ وهو تسلسل ممتنع . 

قلا : هذا إنما يلزم أن لو لم يكن المخصص لكل واحد منهما مايخصص به فاعلاً 
مختارأً . وإلا فبتقدير أن يكون فاعلاً مختاراً ؛ فقد اندفع ماذكروه من لزوم الاشتراك › 
والتسلسل ؛ فلم قالوا بامتناعه ؟ كيف وقد بينا أنه لامؤثر لشئ ما من الآثار غير الله- 
تعالی- وأنه فاعل مختار كما سبق . 

وإن سلمنا أن المخصص ليس فاعلاً مختاراً » غير أن ما ذكروه فى الاختصاص 
بالعوارض » مع اتحاد الطبيعة النوعية › لازم عليهم فى اخحتصاص أحد الجسمين 
بالطبيعة › والصورة الجوهرية دون غیره مع اتحادهما فی معنی الجسمية . 
(۱) انظر ما سیأتی ل۳۱ / وما بعدها . 
// آول ل۱۹/. 


(۲) راجع ما سبق فى الجزء الأول - القاعدة الرابعة ‏ النوع السادس - الأصل الثانى : فى أنه لا خالق إلا الله - تعالى - 
ولا ۆر فى حدوث الحوادث سواه ل۲۱۱ /ب وما بعدها . 
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فإن لقائل أن يقول : إذا سلمتم أن مسمى الجسم المشترك واحد فى جميع الأجسام 
باختصاص بعضها بطبيعة جوهرية > لا وجود لها فى الجسم الآخر »مع اتحاد حقيقة 
الجسم المشترك : إما أن يكون لذاته » أو للازم ذاته . 

فإن كان الأول : وجب الاشتراك فى تلك الطبيعة ؛ ضرورة اتحاد المستلزم . 


وإن كان الثانى : فالكلام فى ذلك اللازم » كالكلام فى الأول ؛ وهو تسلسل ممتنع . 
فما هو الجواب فى الاختصاص بالطبيعة" ؛ هو الجواب فى الاختصاص بالعوارض' ثم 
يلزمهم امتناع التعدد فى أشخاص كل نوع من أنواع الإنسان وغيره » فإن طبيعة [النوع]" 
فى جميع أشخاصه واحدة عندهم . والتمايز بين الأشخاص » إنما هو بالعوارض . 

وعند ذلك : فلقائل أن يقول : امتياز كل واحد من أشخاص النوع بما أختص به : 
إما أن يكون لذاته » وطبيعته » أو للازم ذاته . 


فإن كان الأول : لزم الاشتراك فى ذلك العارض ؛ ضرورة اتحاد المستلزم . 
وإ کان الئان : فقد لزمه التسلسل » واتحد الجواب فی محل النزاع » وصورة الإلزام 
وقولهم : إن العناصر أيضا مختلفة الأ نواع ؛ ممنوع . 


قولهم :/ العناصر مختلفة الكيفيات ؛ مسلم ؛ولكن لابد من التنبيه على زللهم ٠»‏ 
فيما ذكروه من الكيفيات » وذلك أنهم قالوا : الحار اليابس هو النار » وقد رسموا اليبس 
بأنه قوة بها يعسر قبول الجسم للإنحصار والتشكل بشكل غيره . والرطوبة فى مقابلته . ل 
وإنما يستقيم مع ذلك جعل النار يابسة بهذا الاعتبار وجعل الماء رطبا مع علمنا بأن النار 
ألطف الأ جسام وأقلها للانحصار والتشكل بشكل غيرها . 


)١(‏ الطبيعة : عبارة عن القوة السارية فى الأ جسام » بها يصل الجسم إلى كماله الطبيعى . [التعريفات للجرجانى 
صس۱۵۹] . 

(۲) العرارض جمع عرض . والعرض ما يعرض فى الجوهر » مثل الألوان والطعوم » والذوق واللمس وغيرها مما 
یستحیل بقاژه بعد وجوده [التعريفات للجرجانیى ص۱۷۰[ . 

)٤(‏ عرف الأمدى الكيف فقال : «وأما الكيف : فعبارة عن هيئة قارة للجوهر لا يوجب تعقلها تعقل أمر خارج عنها وعن 
حاملها » ولا يوجب قسمة ولا نسبة فى أجزائها وأجزاء حاملها . 
وهى منقسمة إلى : = 


۱۰۸ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


ثم وإن سلمنا صحة ما ذكروه فی الكيفيات الملموسة ؛ ولکن لانسلم دلالة ذلك 
على اخحتلاف صور جوهرية للعناصر . وما المانع من أن يكون احتلاف العناصر فى هذه 
الكيفيات بسبب اخحتلافها فی آمور عرضية غير هذه الكيفيات 2 


O 
. يل إلى الدلالة عليه‎ a eT 
وإن رجعوا إلى امتناع اختصاص البعض بعارض مع اتحاد النوع ؛ لما ذكروه ؛ عاد ما‎ 
. ذکرناه‎ 
قولهم : إن وجود الجس المطلق عير متصور دون مأایخصصه ؛ فوجب أن يکون ما‎ 
. توقف عليه صورة جوهرية ؛ لما قرروه‎ 
قلنا : فيلزم على ما ذكرتموه أن يكون الاختلاف بين أشخاص كل نوع من أنواع‎ 
الجسم بالصور الجوهرية لا بالعوارض ؛ لامتناع وجود طبيعة النوع فى الوجود العينى‎ 
مشخصاً » دون مايخصصه » ويميزه عن باقى الأشخاص ولم تقولوا به ؛ إذ النوع عندهم‎ 
مقول على کثیرین مختلفین بالأعراض فی جواب ما ھی‎ 
ولو كان ما وجد من أشخاصه فى الأعيان مختلفة بالصور الجوهرية ؛ لما كان المقول‎ 
. عليها نوعاً لها ؛ وهو حلاف مذهبهم على ما عرف فى المواضع اللاثقةبه‎ 
» وعلى هذا : فلايخفى وجه الكلام عليهم فى اخحتلاف المركبات الحيوانية‎ 
والنباتية « والمعدنية » وغيرها‎ 
. أ ما هو محتص بالكميات : كالشكل › والانحناء » والاستقامة » ونحر ذلك‎ 
2 ب - وإلی الفعليات والانفعاليات : كحرارة النارء وحمرة الخحجل » وصفرة الوجل‎ 
. ج - وإلى القوة واللاقوة : كقوة الصتحاح والمرض‎ 
. د وإلى الحال والملكة : فأما الحال : فكما نخجل ونوجل . وأما الملكة : فكالصحة للصحاح » ونحو ذلك‎ 
. ]١١١ص [المبين للآمدى‎ 
. الجسم : (عند الحكماء) جوهر قابل للاأبعاد الثلاثة . وقيل الجسم : هو المركب المؤتلف من الجوهر‎ )١( 
› والجسم التعليمى : هو الذى يقبل الانقسام طول وعرضًا وعمقًا . ونهايته السطح ء وهو نهاية الجسم الطبيعى‎ 
ویسمی جسما تعلیميًا ؛ ؛ إذ يسحث عنه فى العلوم التعليمية : أي الرياضية : الباحثة عن آحوال الكم المتصل‎ 


والمنفصل منسوبة إلى التعليم والرياضة ؛ فإنهم كانوا يبتدئون بها فى تعاليمهم ورياضتهم لنفوس الصبيان ؛ لأنها 
آسهل إدراگا» [التعريفات للجرجانی ص٦۸ [AV‏ . 


لالإمام سيف الدين الآمدى ۱۹ 
الفصل الرابع 
فيما يجب للأجسام من الصفات › وما لایجب 
وإذ بينا أن كل جسم ؛ فلابد وأن يكون متناهياً ؛ فكل ما لايخلو عنه الجسم 


المتناھی// من الصفات بتقدير عدم الأسباب الخارجة / ؛ فھی من الصفات الواجبة ل۲۷/ب 


لنفسه » والجسم المتناهى لو قدرعدم جميع الأسباب الخارجة عله ؛ فلايحلو عن 
شکل : ای عن حدٌ یحیط به ؛ فیکون کریا'"' » أو حدود ؛ فیکون مضلعاً . وعن وضع : ای 
أن تكون لأجزائه نسبة بعضها إلى بعض ؛ وعن حير" » وهو إما مكان » أو بتقدير مكان . 
ون بكرن قائنا فة .فایلا لاغ فی ٤‏ مرو رنه چوا کا و ا 
وأما آحاد الأشكال » والأوضاع على سبيل التعيين ؛ فليس من الصفات الواجبة له . 
فإنه ما من واحد يفرض منها إلا ويجوز بتقدير عدمه مع بقاء الجسم بحاله » وما هذا 
شأنه ؛ فلايكون من الصفات الواجبة للجسم ولايكون أيضاً ثابتاً لطبيعة الجسم ؛ لما بيناه 
فى الرد على الطبائعيين ؛ بل كل ما يكون من ذلك فإنما هو للجسم من الفاعل 
1 حتار© 
وقالت الفلاسفة : لابد لكل جسم من شكل طبيعى وحيز طبيعى » وكيفية طبيعية“ 
تکون له › وإن زال عنه قسرا . 
فعند زوال السبب القاسر يعود إلى مقتضى طبعه من الشكل » والحيز » والكيفية ؛ 
لكن ما كان من الأجسام بسيطا ؛ فشكله الطبيعى له كرى ؛ إذ القوة الواحدة فى البسيط 
لا يفعل غير المتشابه » ولا متشابه من الأشكال غير الكرى » وماكان منها مركباً معتدلاً 
فشكلة الطبيعى » لايكون إلا مضلعاً » وإلا فشكله شكل الغالب من بسائطه . 
(۱) راجع ما سبق فى الفصل الثانى ل٠۲/ب‏ وما بعدها . 
// أول ل١١/ب‏ من النسخة ب . 
(۲) الكرة : هى جسم يحيط به سطح واحد » فى وسطه نقطة » جميع الخحطوط الخارجة منها إليه سواء» . [التعريفات 
للجرجانی ص ]۲٠١‏ . 
(۳) عن الحيز : راجع ما مر فى النوع الأول - الفصل الثانى : فى معنى الحيز والمتحيز ء والتحيز ل۲/ب وما بعدها ‏ 
)٤(‏ راجع ما مر فى النوع الأرل - الفصل الأول : فى حقيقة الجوهر ومعتاه ل۲/ . 
(ه) راجع ما مر فى القاعدة الرابعة : من الجزء الأول - الفرع الثالث : فى الرد على الطبائعیین ل۲۲۰/ب وما بعدها . 
)٩(‏ راجع ما مر فى الجزء الأول القاعدة الرابعة - الباب الأول - القسم الأول - النوع السادس - الأصل الثانى 
ل ۲۱۱/ب وما بعدها . 


(۷) وقد رد الآمدى على الفلاسفة بالتفصيل فى الفصل الحامس : فى إبطال قول الفلاسغفة إنه ما من جسم إلا وفيه 
مبدأ حركة طبيعية ومناقضتهم فى ذلك . ل٠٠/أ‏ وما بعدها . 


1۰ بكار الأفكار فى أصول الدين 


وأما الحيز الطبيعى" للبسائط من الأجسام فما كان منها علويا : كالسماوات ؛ 
فحيزها الطبيعى من حد فلك" القمر إلى آخر العالم » وماكان منها سُفليا : كالعناصر› 
فقد اختلفوا فيه : فمنهم من قال : إن الحيز الطبيعى لها بأجمعها إنما هو مركز العالم » 
وأنها بأجمعها ثقيلة تطلب بطبائعها أقصى جهة السفل غير أنه لما كان بعضها أثقل من 
بعض سقط الثقيل لما هو أخحف منه إلى فوق قسراً » ولذلك كان التراب أسفل الكل ؛ إذ 
هو أثقلها » ويليه الماء » ويلى الماء › الهواء › والهوا ء النار ء إذ النّار أحف من الهراءء 
والهواء من الماء » والماء من الأرض . 
ومنهم من قال : إن ما نشاهده من حركة كل واحد إلى حيز من الأحيازإنماهو 
د١۲/‏ لطبيعته » لا أنه مقسور على حركته إليه » وأن الأرض رالماء/ ثقيلان . 
٠‏ إلا أن الأرض أثقل من الماء . 
ولهذا کان الحيز الطبيعى للأرض هو المركز » والحيز الطبيعى للماء مافوق 
وأما الهواء » والنار » فهما الحفيفان ؛ إلا أن النار أخف من الهواء » ولذلك كان 
والحيز الطبيعى للهواء : تحت النار » وفوق الماء > وماترکب منهما فحیزه الطبيعى 
حيز الغالب منهما › وإن تساوت ؛ فحيز المتوسط منهما . 
وربما قال بعض الأوائل منهم : إن حركة الثقيل وهى الأرض › وهويه إلى الوسط› 
وسكونه فيه ليس لطبعه ؛ بل لالتفاف الحركات السماريه به والدفع المتشابه من كل 
جهة » كما يفرض لحفنة من تراب إذا وضعت فى قنينة › وأديرت على قطبين بحركة 
شديدة » أن تصير فى الوسط » ثم يليه الماء ثم الهواء » ثم النار . 


(1) الحيز الطبيعى : ما يقتضى الجسم بطبعه الحصول فيه . 

والحيز عند المتكلمين : هو الفراغ المتوهم الذى يشغله شىءممتد : كالجسم » أو غير ممتد : كالجوهر الفرد . 

وعند الحكماء : هو السطح الباطن من الحاوى السماس للسطح الظاهرى من المحوى) . [التعريفات للجرجانى 
ص۱۰۹ ]۱۰٦۰‏ . 

(۲) عرف الآأمدى الفلك فقال : «رأما الغلك : فعبارة عن جرم كرى الشكل غير قابل للكون والفساد محيط بما فى عالم 
الكون والفاد . وأما على رای الإسلامين : فعبارة عن جرم کری محیط بالعناصر) . [المبين للآمدى ص۹۹] . 
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ومنهم من قال بأن سكون الأرض فى الوسط » وعدم حركتها عنه ؛ ليس بالطبع › ولا 
للدفع ؛ بل بجذب الفلك له من جميع الجهات جذبا متساويا على نحو جذب 
المغناطيس للحديد ؛ فلاتكون جهة أولى بالحركة من جهة ولهم اختلافات أخرى وخبط 
كثير » لا يليق استقصاؤه هاهنا » أومأنا إليها » وإلى إبطالها فى دقائق الحقائق'' . 

وأما الكيفيات : فإنهم قالوا : ما كان من البسائط من الأجسام : كالعناصر؛ فلابد 
لكل عنصر من كيفيتين تكون له بمقتضى طبعه : كالحرارة » واليوبسة للنار . والحرارة » 
والرطوبة للهواء » والبرودة والرطوبة للماء . والبرودة واليبوسة للأرض . بحيث يعود إليه بعد 
زوالها عنه قسراً . وأحالوا أن يكون شيع من هذه الكيفيات لبسائط الأفلاك ؛ لأن ذلك مما 
يلازمه » الشقل أو الحفة . والتقل والخفة من لوازم الحركة المستقيمة » والحركة 
المستقيمة غير متصورة على الأفلاك عندهم كما يأتى شرحه وإبطاله" . هذا تفصيل 
مذاهبهم . 

وأما نحن فنقول : من التفت إلى ماحققناه من وجود الفاعل المختار» وأنه لا 
مُؤثر سواه" والتفت إلى ما قررناه فى الفصل المتقدم ؛ علم بطلان جميع ماذكروه › 
وبتقدير التسليم - جدلا - عدم الفاعل المختار › فلابد من مناقضتهم فيما ذكروه . 

أما قولهم : ما كان من بسائط الأجسام ؛ فلايكون شكله الطبيعى إلاكريا ؛ ممنوع 
قولهم لأن القوة / الواحدة فى بسيط واحد » لايفعل إلا المتشابه . لب 

إنما يستقيم أن // لو بينوا امتناع قيام قوتين مختلفتين ببسيط واحد ؛ وما المانع منه ؟ 


فلهذا قالوا : إن صور العناصر قابلة للكون والفساد مع بساطتها . وإنما تكون قابلة 
للكون بقوة قابلة للكون ؛ ولذلك إنما تكون قابلة للفساد ؛ بقوة قابلة للفساد . 


. هو أهم كتب الآمدى الفلسفية . انظر عنه ما مر فى المقدمة‎ )١( 

(۲) انظر ما سيأتى فى الفصل السادس : فى إبطال ما قيل إن الأفلاك غير قابلة للحركة المستقيمة والفساد . وأنها 
ليست ثقيلة » ولا حفيفة ولا حارة ولا باردة » ولا رطبة ولا يابسة » وأنها بيطة » كرية » لا تقبل الخرق والشق 
ل۳۱/ وما بعدها , 

(۳) راجع ما سبق فى الجزء الأول - الباب الأول - القسم الأول النوع السادس - الأصل الثانى : فى أنه لا عالق إلا 
الله ۔ تعالی - ولا مؤثر فی حدوث الحوادث سواه ل ۲۱۱/ب وما بعدها . 

. راجع ما مر فى الفصل الثالث ل١۲/ب رما بعدها‎ )٤( 

// آول ل ۱۷/| من النسخة ب . 


11۲ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


إذلولم يكن فيها قوة قبول الكون » والفساد ؛ لما كانت ولما فسدت . وبتقدير 
اجتماع قوتى القبول للكون والفساد فى البسيط الواحدافلايمتنع اجتماع قوتين فاعلتين 
فى البسيط الواحد] ولو سثلوا عن الفرق ؛ لم يجدوا إليه سبيلا . 

ولعن قالو! : القَوة القابلة للكون »› هى القوة القابلة للفساد ؛ فلاتعدد . 

قلنا : فيلزمهم على هذا أن يقولوا : بجواز فساد الأنفس الإنسانية" . 

فإنهم إنما أحالوا ذلك على أن الأنفس الإنسانية لو قبلت الفساد ؛ لكان فيها قوة 
قبول الفساد » وقد كان فيها قوة قبول الكون . والبسيط الواحد لايجتمع فيه قوتان . 

وذلك لايتصور مع القول بأنٌ القوة القابلة للكون هى القوة القابلة للفساد ثم إن كانت 
القوة القابلة للكون هى القوة القابلة للفساد . 

قلنا : إما أن يكون ذلك ممكناً » أو لايكون ممكناً . 

فإن كان الأول : فما المانح من فساد الأنفس الإنسانية . 

وإن كان الثانى : فليمتنع القول بكون الصور الجوهرية وفسادها . 

وإن سلمنا آن البسيط لاتقوم به إلا قوة واحدة ؛ فما المانع من فعلها؛ لما ليس 


متشابها . 


وماذكروه : إنما يستقيم أن لو أمتنع تعليل الأمور المختلفة بعلة واحدة؛ وهو غير 
ملم . ثم لو كان الشكل الطبيعى للبسيط كرَياً ؛ لكان الشكل الطبيعى للأرض البسيطة 


)١(‏ الكون والفساد : عرف الأمدى الكون والفساد فى كتابه المبين ص ٠١١١٠٠٠‏ فقال أما الكون : فعبارة عن خررج 
شىء ما من العدم إلى الوجود دفعة واحدة لا يسيرًا يسيرًا . 
وأما الفساد : فعبارة عن خروج شىء ما من الوجود إلى العدم دفعة واحدة لا يسيرًا يسيرا ا . 

(۳) عرف الآمدى النفس فقال : «وآما النفس : فعبارة عن كمال لكل جسم طبيعى من شأنه أن يفعل أفعال الحياة . 
وهذا رسم النفس على وجه تشترك فيه النفس الفلكية والنباتية والحيوانية والإنسانية إن قلنا : إن ما لكل واحد 
من الأفلاك من الحركة تتم لا بمعاضدة غيره من الأفلاك له » وإلا فالأ نفس الفلكية خارجة عثه . 
وإذ ذاك پنحصر الرسم المذكور فى النمو والتغذى والولادة ؛ فإن قيد بالإدراك والحركة الإرادية ؛ كان رسمًا للنفس 
الإنسانية » [المبين فى شرح معانى ألفاظ الحكماء والمتكلمين ص١١٠١١٠١٠]‏ . 

)٤(‏ انظر ما سيأتى فى الباب الثالث - الأصل الثانى - الفصل السادس : فى أن العلة الواحدة هل توجب حكمين 
مختلفین »ام لا؟ ل۲۳١/أ‏ وما بعدها . 
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کریا . ولو کان ذلك ؛ لوجب عند تسلمها بقسر قاسر أن یعود شکلها کریا بتقدیر زوال 
القاسر ؛ وليس الأمر كذلك فى الأرض . 

فلن قالوا : إنما لم يعد الشكل الكرّى ؛ لان اليبس الذى هو من مقتضى طبع 
الأرض حافظ لهيئة كل جزء من أجزاء الشكل الذى اقتضته طبيعة الارن على حال ٠‏ 
فلو عاد الشكل الكرى ؛ لكان على خلاف مقتضى اليبس الذى هو مقتضى الطبيعة ؛ 
فيكون على خلاف مقتضى الطبيعة ؛ وهو ممتنع . 

فنقول : وكما أن الطبيعة مقتضية لليبس المقتضى لحفظ الأ جزاء الشكلية على 
هيآتها ؛/ فهى أيضاً مقتضية للشكل الكرّى » وليس العمل بأحد الأمرين أولى من الآخر . د٠‏ 

وإن سلمنا أن الشكل الطبيعى للبسيط لايكون إلاكرياً ؛ ولكن لانسلم أن الأفلاك 
بسيطة » ولا العناصر على مایأتی تحقیقه'حتی یلزم أن یكون الشكل الكرّى لها طبيعياً . 

قولهم : وما كان منهما مركباً معتدلاً ؛ فشكله الطبيعى له مضلع ؛ فهو ممنوع . وما 
المانع من کونه کريا؟ 

فلئن قالوا : إلا أن الطبائع المختلفة لاتقتضى إلا المختلف ؛ فهو ممنوع . وما 
المانع من صدور المتماثلات عن المختلفات " 

ولهذا: فلأنه لو كان المركب من عناصر أربعة معتدلة قلنا : بأنه لايصدرعن 
طبائعها غير المضلع » فالمضلع لابد له من أضلاع › وزوايا . وقد تكون الأضلاع منه 
متماثلة » وقد تكون مختلفة » وكذلك الزوايا . وبتقدير تمائل الأضلاع » وتماثل الزوايا 
فأقل ماتكون أضلاع المضلع ثلاثة » وكذلك زواياه فإن أبسط الأشكال المضلعة » إنما هو 
المثلث » والمخحتلف منها إنما هو الزوايا مع الأضلاع . 

وعند ذلك : فإما أن تكون الأضلاع المتماثلة مقتضى طبيعة واحدة » وكذلك 
الزوايا » أو أن كل ضلع مقتضى طبيعة » وكل زاوية مقتضى طبيعة . 


(۱) انظر ما سيأتى فى الفصل السادس ل٠۴/‏ وما بعدها . 
(۲) انظر ما سيأتى فى الأصل الثالث : فيما توصف به الجواهر والأعراض . الفصلين الثانى والثالث ل1۹ /ب وما 
بعدها . 
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فإن كان الأول : فيلزم منه اعمال طبيعتين ٠‏ وتعطيل الطبيعتين الأ خريين ؛ وليس 
ذلك أولی من العكس 
وإن كان الثانى : فقد صدرت المتماثلات عن المختلفات › 


وقولهم : إن الحيّز الطبيعى للعلويات من فلك القمر إلى آخر العالم . 
قسرًا ؛ لكان فى طباعه مبدأً ميل إليه . ولولم يكن كذلك ؛ لما کان طبيعيا له . 

فإذاً فى الأفلاك مبدأ ميل إلى أحيازها بتقدير زوالها عنه قسراً » والميل إلى الحيّز 
الطبيعى بتقدير الزوال عنه قسرا ؛ لايكون إلا بحركة مستقيمة . إذ هى أقرب إلى مطلوبه . 
والحركة المستقيمة على الأفلاك عندهم محال ؛ لما سيأتى' . فلايعقل الحيّز الطبيعى 
لھا . 

كيف وأنهم لو سلوا عن اخحتصاص كل فلك بحيزه - طبعا مع اعترافهم بان الأفلاك 
لا توصف بالحرارة والبرودة > والرطوبة > واليبوسة »ولابثقل ولأخحفة -لم یجدوا إلى تحقبق 
ذلك سبيلاً . 


ولو قيل : ما المانع من كون كل فلك فى حيزه بمقتضى إرادته النفسانية ؛ إذ 
د١/ب‏ الأفلاك عندهم/ ذوات أنفس مريدة » وأنها ليست فيها بمقتضى الطبع ؛ لم يجدوا إلى 
دفعه مسلک () 5 


وأما العناصر فمن قال منهم إن كل واحد منها له حيّز طبيعى » وأن حبّز الأرض 
المركز » وحيز النار فوق الكل › والماء بين//الأرض » والهواء » والهواء بين الماء » والنار ؛ 
فمعارض باحتمال قول الآخرين أن كل واحد منها ثقيل يطلب بطبعه جهة المركز . غير 
أن ما كان منها أثقل يزحم الأخحف » ويرسّب » وماكان منها أخف ؛ فيطفو فوق الثقيل ؛ 
لمزاحمته لے . 


)١(‏ عرف الآمدى الفلك فقال : دوآما الفلك : فعبارة عن جرم كرى الشكل غير قابل للكون رالفساد يحيط بما فى عالم 
الكون والفساد . وأما على رأى الإسلاميين : فعبارة عن جرم کرى محيط بالعناصر ٠.‏ [المبین للآمدی ص٩۹]‏ . 

(۲) انظر ما سیآتی ل۳۱/ وما بعدها . 

(۴) انظر ما سيأتى فى الفصل السابع : فى إبطال قول الفلاسفة إن الأفلاك ذوات أنفس . وأنها متحركة بالإرادة 
النضة ل۳۲/ وما بعدها . 

// اول ل۱۷ /ب من اللسخحة ب. 

. انظر ما سیأتی : ل۳۰/أ وما بعدها‎ )٤( 
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فإن قالوا : لو كان كذلك ؛ لكان ما عظم من الزقوق المنفوخة أمنع لمزاحمة الماء 
لها مما صخر ؛ وكان طفو الأصغر » أسرع من طفو الأ كبر » والأمر بالعكس ؛ فهو معارض 
باحتمال كثرة المزاحمة من الماء المقسور عن حيزه 

وأما قول من قال منهم ؛ إنها بأجمعها ثقيلة تطلب بطبعها جهة السّفل ؛ فهو معارض 
باحتمال أن كلها خفيفة تطلب أقصى جهة فوق ؛ غير أنه لما كان البعض أخحف من 
البعض » سبق الأخحف طافياً فوق الكل » ورسب ماهو دونه فى الخفة . 

وأما المذهب الثالث : القائل باندفاع الأرض إلى المركز بالحركة الفلكية القاسرة › 
فباطلة من أربعة أوجه : 

الأول : أنه لو كان كما ذكروه ؛ لكان اندفاع المدرة الصغيرة » أسرع من اندفاع 
الأثقال العظيمة > لأضعف مقاومتها . 

الثانى : أنه لو كان كذلك .لكانت حركة المندفع كلما بعدت عن الفلك المحرك 
لها أبطأً ؛ وليس كذلك . 

الثالث : أنه لو كان كما ذكروه ؛ لما اخحتص ذلك بالثقيل دون غيره . 

الرابع : أنه كان يلزم أن تكون الأرض متحركة دورًا فى الوسط ؛ لحركة التراب فيما 
ذكروه من المثال ؛ ولیس كزلك . 

وأما المذهب الرابع : فباطل أيضاً ؛ فإنه لو كان كما ذكروه ؛ لما أختص ذلك 
بالأرض دون غيرها » ولكانت المدرة إذا رميت نحو السماء » أو السهم أن لايعود قهقرا 
نحو الأرض ؛ لقربه من بعض جهات الفلك دون البعض . 


وأماماذكروه من اخحتصاص طبائع العناصر بالكيفيات المذكورة . 
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فلقائل أن يقول : لانسلم أن النار يابسة ؛ على ماقررناه فيما تقدم . 
وإن سلمنا ذلك ؛ ولكن لانسلم آن هذه الكيفيات من مقتضى طباع العناصر . 
وذلك أنا قد نشاهد الهواء » والماء » والتراب تارة باردا » وتارة / حارًا بطبعه r.‏ 


() المَدَرُ: جمع (مَدَرةَ) مثل قصب وقَصَبَة وهو الراب المتلبد قال الأزهرى (المَدَرّ) قطع الطين وبعضهم يقول الطين 
العلْك الذى لا يخالطّة رَنْلّ [المصباح المنیر - تاب الميم ۲/١٠ه]‏ . 


۱۱١۹‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


وليس القول بكون أحد الأمرين طبيعياً » أولى من الآخر . 

فلن قالوا : دليل كون الهواء حاراً بطبعه وكون الماء » والتراب باردًا بطبعيهما » وأنه 
لو برد الهواء بسبب مبرد » أو سخن الماء أو التراب بسب مسخن ثم زال القاسر عاد 
الهواء حارًا » والماء والتراب باردا ؛ وذلك دليل كونه طبيعيا له . 

قلنا : وما المانع أن يكون ذلك العائد أيضا بسبب أوجب عوده من استيلاء 
مایو جب التسخحين أو التبريد 3 وعدم وجدانه لایدل على علمه فی نقسه . 

كيف : وأنهم قد قضوا ببساطة كل عنصر من العناصر وطبيعة البسيط لاتكون إلا 
واحدة : 

وقد قضوا بأن الطبيعة الواحدة فى البسيط الواحد لاتقتضى إلا المتشابه دون الأمور 
المختلفة . ولایخحقی أن الحرارة مع الرطوبة أو اليبوسة > وكذلك البرودة مح الرطوبة أو 
اليبوسة من المختلفات » فكيف كانت ثابتة فى البسيط الواحد بمقتضى طبيعة واحدة 
فى كل واحد من العناصر . 

ومن أراد الإمعان فى معرفة مناقضاتهم › وظهور فضائحهم ؛ فعليه بمراجعة دقائق 
الحقائق' . 


. دقائق الحقائق أهم كتب الآمدى الفلسفية انظر عنه ما مر فى المقدمة‎ )١( 
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إلا وفيه مبدأً حركة طبيعية » ومناقضتهم فى ذلك . 

فقول : قالت : القلاسفة أنه لابد لكل جسم من حيز طبيعى بناء على أصلهم 

المتقده . 
۴ 

فإن صح : فلابد وأن تكون فيه قوة معدة لطلب ذلك الحيّز» والعود إليه › وإلا لما 
كان طبيعيا له . وتلك القوة لابد وأن تكون زائدة على نفس الجسم » وإلا لاشتركت 
جميع الأجسام فى اقتضاء ذلك الحيز لذواتها . 

قالوا : وبتقدير أن تكون بعض الأجسام فى حيزه الطبيعى » وليس فيه ميدأ ميل 
إليه ؛ فالميل مشاهد محس فى بعض الأجسام » وهو ما يحس به من مقاومة بعض 
الاجسام » ومدافعته عند إرأدة تحریکه إل خحلاف جهة حیزه الطبيعى » وعلى قدر الزيادة 
فى الممانعة والنقصان » يجب أن تكون الزيادة » والنقصان فى قوة الميل واحدة . 

وعند ذلك فلنا أن نحرّكها بحركة قسرية مستوية فى مسافة واحدة إلى منتهى 
معين » مخالف لجهة حيزها . 

ويلزم من ذلك أن یکون/ قطع ذی الميل للمسافة فى زمن طول من زمن ما لا ميل د١٣/ب‏ 
له لوجود المعاوق فيه » وعدمه فى الآخر » وبتقدير أن كون ما له الميل قد قطع المسافة 
فی يوم وما لاميل له » قد قطعها فى نصف يوم فلنا // أن نفرض ذا ميل آخر » قوة الميل 
فيه على النصف من ذى الميل الأول تحرك فى تلك المسافة بمثل الحركتين السابقتين . 

ويلزم من ذلك أن يقطع المسافة فى نصف الزمان الذى قطعها ذو الميل الأقوى ؛ 
لأن المعاوق فيه على النصف من المعاوق فى ذى الميل الأقوى › ويلزم من ذلك أن 
يكون ما له الميل الأضعف قد قطع المسافة فى مثل زمان مالاميل له » ومحال أن يساوى 
ما لامیل له »ماله ميل . 


(۱) راجع ما مر ل۱۷/أ وما بعدها . 
// أول ل ۱۸ / أ من النسنحة ب . 


rJ 


۱1۸ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


هذا كله إن كان الجسم قابلاً للإنتقال عن حيرّه قسراً» وإن لم يكن قابلا لذلك ؛ 
فلابد وأن يكون بسيماً ؛ فإنه لو كان مركبًا ؛ لكانت بساطته قابلة للحركة إلى حيّز 
المركب وإلا لما تركب منها . 

ويلزم أن تكون قابلة لاإنتقال إلى أحيازها ؛ ويلزم من ذلك أن يكون المركب قابلا 
لاإنتقال عن حيرّه ؛ وهو حلاف الفرض ؛ فلم يبق إلا أن يكون بسيطاً » والطبيعة الواحدة 
فى المادة الواحدة لاتقتضى من الأشكال غير المتشابه الأجزاء وليس ذلك غير الكرى ؛ 
فشكله الطبيعى كرى فلا بد له من وضع سبب لقسمة أجزائه إلى حاوية » أو محوية . 

رإذا كانت أجزاؤه متشابهة » متماثلة » ضرورة اتحاد الطبيعة ؛ فليس اخحتصاص 
بعض الأ جزاء بما اخحتص به » أولى من الآخر ؛ بل الواجب أن ماجاز على أحد المثلين ؛ 
فهو جائز على الآخر » وذلك لايكون إلا بغرض الحركة » والإنتقال من وضع إلى وضع ؛ 
فله مبداً ميل › ولیس ذلك مستقیما ؛ بل دوری . 

فإذن كل جسم لابد فيه من مبدأ ميل طبيعى لحركة مستقيمة أو وضعيه › 
یخان 

وطريق الرد عليهم : 


أن يقال : أصل ما ذکرتموه مبنی على أن کل جسم لابد له من حیز طبیعی ؛ وقد 
أبطلناه فى الفصل الذى قبله وبتقدير التسليم جدلاً لانسلم أنه لابد وأن يكون إقتضاء 


الجسم للحيز بقوة زائدة على ذاته . 
قولهم : يلزم أن تكون الأجسام كلها مشتركة فى حيَّز واحد » مسلم ؛ ولكن لانسلم 


قولهم : الميل مشاهد/ فى بعض الأجسام على ما قرروه ؛ لانسلم ذلك . 

وما نحس من المدافعة والشقل إنما هو عائد إلى عدم خلق القدرة على دفع ذلك 
الجسم وتحريكه » لاأنه عائد إلى أمر فى الجسم . 

وإن سلمنا ذلك › ولکن لم قالوا بلزوم طرد ذلك فی کل جسم . 


(1) راجع ما مر فى الفصل السابق ل۲۷/ب وما بعدها . 


لالإمام سيف الدين الآمدى ۱4 


وأما ما ذكروه فى الدلالة على ذلك : فإنما يستقيم أن لو كان ذو الميل الأضعف 
يقطع المسافة فى نصف زمان الميل الأقوى ؛ وليس كذلك ؛ بل إنما يقطعها فى ثلاثة 
أرباع زمانه » فإنا لو رفعنا العائق وهما لقطعناها فى نصف يوم . 

فإذا رض العائق فى أحدهما على النصف من العائق فى الآخر . فإذا كان العائق 
الأقوى قد أثر فى زيادة نصف يوم . 

فالعاثق الأقوى الذى هو على نصفه يجب أن يكون مؤثراً فى نصف ذلك النصف ؛ 
وهو ربع اليوم . 
وذو الميل الأضعف فى ثلاثة أرباع يوم » ولا مساواة . 1 

قولهم : وان لم یکن قابلا للانتقال عن حیزه ؛ فلابد وأن یکون بسیطاً ؛ مسلم . 

قولهم : والطبيعة الواحدة فى المادة الواحدة لاتقتضى غير الكرى قد أبطلناه فى 
الفصل المتقدم . 

وإن سلم أنه لابد وأن یکون كرا ؛ ولكن لم قالوا إنه لابد فيه من مبدأ ميل . 

قولهم : ليس بقاؤه على وضع أولى من غيره مسلم ؛ ولكن إنما يلزم عليه الانتقال 
لتبدل الأوضاع إن لم يكن متخصصا ببعضها بتخحصيص الفاعل المختار ؛ ولاسبيل الى 
نفیه على ما حققتاء 1 

ثم لو كان ذلك مستنداً إلى قوة طبيعية ؛ للزم أن تكون الحركة الدورية طبيعية ؛ وهو 
محال ؛ لأن المتحرك بالطبع لابد وأن يكون على أصلهم متحركأً عما لايلائم إلى ما 
يلائم . 

والمتحرك فى الوضع ما من وضع يقدر هربه منه » إلا وهو طالب له . ومامن وضع 
یقدر طلبه له › إلا وهو هارب عنه › ولم يقولوا به . 


. انظر ما مر فى الفصل المتقدم ل۲۷/أ وما بعدها‎ )١( 
- راجع ما مر فى الجزء الأول الباب الأول - القسم الأول - التوع الادس - الأصل الثانى : فى آنه لا خالق إلا الله‎ )۲( 
. تعالی ۔ ولا مؤثر فی حدوث الحوادث سواه ل۲۱۱ وما بعدها‎ 


۴۷ب 


فى إبطال ماقيل إن الأفلاك غير قابلة للحركة المستقيمة والفساد . 
وأنها ليست ثقيلة » ولا خحفيفة › ولاحارة » ولاباردة > ولارطبة « 
ولايابسة . وأنها بسيطة » كرية » لاتقبل الخرق والشق'' . 

نقول : زعمت الفلاسفة أن کل جسم متناه فله نهايات » ونهايیاته هى الجهات 
المحددة له . وهى مختلفة نوعا لفوق » وأسفل » وخلف » وقدام » ويمن › ويسار . 

غير أن الحقيقى/ فيها الذى لايختلف إنما هى جهة فوق › وهى ماتلى جهة المحيط 
بالعالم . وجهة أسفل : وهى ما تلى جهة المركز منه وماعدا ذلك من الجهات فمختلف 
باختلاف وضع الجسم بحیت یصیر ماکان يمينا يساراً ¡ وبالعگس . 

وكذلك فى جهة خحلف » وقدام . وهذه]/ الجهات فواقعة فی امتداد الإشارة إليها؛ 
فلا تکون عدمية > ولامعقولة مخحفية ؛ فهى إذن وجودية ولابد وأن يکون المحددلها 
هااا لتعذرت الإشارة إليها وإذا كان المحذد للجهات جسماً » فيمتنع أن يكون 
متشابهاً . وإلا لما كانت الجهات المتحددة به متقابلة » وهى متقابلة » وتقابلها إنما هو 
بسبب النسبة إلى المحيط والمركز . 

فإذن المحيط بالعالم المحدد لجهة فوق جسم ممتنع عليه الحركة المستقيمة لأن 
حیزه ون کان طبیعیا له ؛ فلابد وان یطلبه بطبعه بتقدیر زواله عنه . قسرًا » وذلك یستدعی 
أن يكون حيزه إما غير متحدد » أو متحددا دونه . 

وقد قيل : إنه متحدد بدونه ؛ وهو محال . وإن لم یکن حیزه طبیعیا له » أمکن أن 
لايكون فيه ؛ فلا تكون الجهة المفروضة متحددة › أو متحددة بغيره ؛ وهو خلاف الفرض . 


(۱) انظر الموافف لالإيجى ص٠٠۲‏ وما بعدها القسم الأول : فى الأفلاك . وشرح المواقف للجرجانى ٠٤١-۷۸/۷‏ 


القسم الأول : فى الأفلاك وفيه مقاصد ستة : ففيهما معلومات مهمة وتوضيحات لا يستغنى عنها . 
والقسم الثانى : فى الكواكب المضيئة . 
وانظر شرح المقاصد للتفتازانی ۳١۸-۳۲۷/۲‏ القسم الأول : فى البساثط الفلكية . وفيه مباحث أربعة . 
وانظر شرح مطالع الأ نظار للأصفهانی ص‌۱۳۳-۹۱۲۸ . 

//أول ل۱۸ /ب من النسخة ب. 


للإمام سيف الدين الأمدى 1۳۱ 


فإذن المحدّد غير قابل للحركة المستقيمة » ويلزم من ذلك أن يكون بسيطاً » لامركباً 
من أجسام مختلفة الطبائع › وإلا لأمكن عليه التحلل والإنفكاك » وخرجت الجهة عن أن 
تكون متحددة ؛ ويلزم من ذلك أن يكون شكله الطبيعى له » كربا » لأن الطبيعة الواحدة 
فى المادة الواحدة » لاتقتضى من الأشكال غير الكرى ؛ كما تقدم . 

ويلزم من ذلك أن لايكون قابلاً لغير شكله الطبيعى » وإلا لقبل التحدد » والحركة 
المستقيمة|ولآيوصف بثقل » ولاخفة » وإلا كان فى طباعه الميل إلى حيَرْة » إما هبوطاً » 
أو صعودا بتقدیر زواله عله ق : 

ولایوصف بحرارة » ولابرودة : إذ الحرارة ملازمة للخفة »لزوما اکا ا والبرودة 
ملازمة للشقل لزوماً معاكسا]( 

ولابرطوبة : إذ الرطوبةعبارة عن قوة يسهل بها قبول الجسم الذى قامت به الإنقسام 
بسهولة . 

ولابيبوسة : إذ هى عبارة عن قوة يعسر معها قبول الإأنقسام فيما هو قابل له » وإلا 
كان قابا للحركة المستقيمة » ولأن كل واحدة منهما ؛ فلابد وأن يلازمها الثقل › أو 
الحفة » وقد قيل بامتناعه » وأنه لايقبل الخرق » والشق . وإلا كان فى طباع أجزائه » قبول 
الحركة المستقيمة . 

ولا الكون بعد العدم 3 والفساد بعد/ الوجود وإلا کان حیزه متحدداً دونه »أو عير rJ‏ 
متحدد » ولايقبل التحلحل والتكائف » والنمو » والذبول » وكل مايفضى إلى قبول الحركة 
المستثقيمة ٤‏ ثم طرد هذه الأحكام فی جمیع الأفلالء 

وطريق الرد عليهم أن يقال : 

وإن سلمنا أن المحيط بالعالم وهو المحدد لجهة فوق جسم ؛ ولكن لانسلم امتناع 
قبوله الحركة المستقيمة › وإلا كان ذلك ؛ لكونه جسمًا أو للازم كونه جسمًا ؛ ولزم مثله 


(۲) عرف الجرجانی الفلك بأنه جسم کری یحیط به سطحان : ظاهری وباطنی › وهما متوازیان مرکزهما واحد . 
[التعریفات ص۱۹۱] . 


1۲۲ ابكار الأفكار فى أصول الدين 


وما ذكروه إنما يمتنع أن لولم يكن ثم فاعل مختار يخلق عند حركة المحيط عن 
حیزه » أو عند عدمه محیطاً آحر يقع فى امتداد الإشارة إليه“ 

وإن سلمنا إمتناع وجود غيره . غير أنا لانسلم بتقدير عدم المحدّد للجهة » وانتقاله 
عنها » إمكان الإشارة إليها ؛ لأن الإشارة تكون إلى العدم ؛ وهو محال . 

SE a a a a e e a a 
. يكون المحدد لجهة السفل أيضا على ماذكروه فى المحدد » ولم يقولوا به‎ 

وإن سلمنا ذلك كله فى المحدد غير أنا لانسلم ذلك فى باقى الأفلاك ؛ فإن امتناع 
الحركة المستقيمة › وامتناع الكون والفساد » على المحيط » وغير ذلك من الأحكام » إنما 
كان لازما ضرورة كون المحيط محددا للجهة › وذلك غير متحقق فى باقى الأفلاك فلا 
يستقيم الإلحاق من غير دليل . وهم فلم بذكروا عليه دليلاً . 

ثم كيف السبيل إلى القول بكون الأفلاك بسيطة » لاتركب فيها مع مشاهدة اخحتلاف 
أجزائها فى الاشفاف » والنور . 


)0( راجع ما مر فى الجزء الأول - القاعدة الرابعة - الباب الأول القسم الأرل - النوع السادس ‏ الأصل الثائى : فى أنه 
لا حالق إلا الله ۔ تعالی - ولا مؤٹر فی حدوث الحوادث سواه . ل۲۱۱/ب وما بعدها . 


لالإمام سيف الدين الآمدى ۱۳ 


الفصل السابع 
فى إبطال قول الفلاسفة إن الأفلاك 
ذوات أنفس » وأنها متحركة بالإرادة النفسيةا“ 

فالا لن شاه ر كة الراك الي سروف وروا وله مح كة 
بأنفسها » ومفارقة لأماكنها من أفلاكها › وإلا لما حفظت ما هى عليه من الأحوال› 
والتناسب من القرب والبعد من القطب ؛ فإذا هى متحركة بحركة أفلاكها . 

وأيضا : فإنها لو لم تكن متحركة بحركة أفلاكها ؛ لكانت متحركة إما بأنفسها » أو 
بحر کة السفليات . 

فإن كان الأول : فإما أن تكون متحركة بالطبع » أو الإرادة . 

الأول : ممتنع ؛ لما علم أن الحركة الدورية » لاتكون طبيعية . 

والٹانی : فلابد لھا من حیز طبیعی/ ؛ لما عرف أن کل جسم فلابد له من حیز د۲٣/ب‏ 
طبيعى . وهو إما حيّز الأفلاك » أو السفليات . 

فإن كان // حيرا للأفلاك : فلابد وأن تكون مشاركة للأفلاك فى طبيعتها » وإلا كان 
العلة . 

ویلزم من حركتها بأنفسها أن یکون ذلك لغرض ومطلوب » وإلا كانت الحركة عبثا . 

ويجب أن يكون ذلك أيضاً مقصودًا للأفلاك فى حركتها ضرورة اتحاد الطبيعة ؛ 
فيكون للأفلاك مبداً ميل إلى الحركة الدورية ؛ وحركات الكواكب بأنفسها مع كونها 
متصلة بالأفلاك ومركوزة فيها [يوجب خرق الأفلاك ؛ فتكون الأفلاك قابلة للحركة 
(۱) راجم ما مر فى الجزء الأول - القاعدة الرابعة - الباب الأول - القسم الأول النوع السادس - الأصل لثانى - الفرع 

الثانى : فى الرد على الفلاسفة الإلهیین ل۲۱۸/ وما بعدها . 

والفرع الثالث : فى الرد على الطبيعيین ل٠۲۲/ب‏ وما بعدها . 

والفرع الرابع : فى الرد على الصابغة ل٠۲۲/أ‏ وما بعدها . 


والفرع الخامس : فى الرد على المنجمین وأرباب الأحکام ل۲۲۴/أ وما بعدها . 
// أول ل ٠۹‏ / أ من النسخة ب . 


€ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


المستقيمة فيكون فيها مبداً ميل إليها ؛ فلايكون فيها]" مبدأ ميل إلى الحركة الدورية . 
وقد قيل به » وهو محال . وإن كان حيزها هو حيز السفليات ؛ فيجب أن تكون مشاركة 
لذلك السفلى فى طبيعته ؛ ضرورة اتحاد الحيز الطبيعى له كما سبق . 

ويلزم من ذلك أن يكون فى طباعها مبدأ ميل إلى الحركة المستقيمة كالسفلى ؛ فلا 
يكون فيها مبداً ميل إلى الحركة الدورية » وقد قيل بكونها متحركة دورًا بأنفسها » وإن 
كانت متحركة بحركة السفليات ؛ فهو ممتنع . 

إذ السفليات قابلة للحركة المستقيمة › فلا يكون فى طباعها مبدأ حركة دورية ؛ لأن 
الطبعة الواحدة لا توجب أمرين مختلفين ؛ فلم يبق إلا أن تكون متحركة بحركة 
أفلاكها . فإذن الأفلاك متحركة دوراً ء وحركة الأفلاك دوراً ليست طبيعية ؛ لما علم . 

ولا قسرية : إذ القاسر لابد وأن يكون محركا لما يحركه على خلاف مقتضى طبعه › 
وما من وضع يقدر عليه الفلك »إلا وليس هو أولى من غيره من الأوضاع ؛ فلايكون فى 
طبعه الوقوف على وضع دون وضع ؛ فلاتحقق للحركة القسرية فيه . 

وإذا بطل أن تكون متسحركة بالطبع والقسر› تعين أن تكون متحركة بالإرادة 
النفسانية » فإذن الأفلاك ذوات أنفس . 

وطريق الرد عليهم أن يقال : 

أولاً : لا نسُلم أن الأفلاك متحركة . 

ولانسلم أن الكواكب متحركة بحركات الأفلاك . 

إنما يازم ذلك أن لو لم يكن الفاعل لذلك مختارًا ؛ وهو الله - تعالى- وبتقدير أن 

٠/٣٣١‏ تكون متحركة بأنفسها فما المانع أن يكون كل كوكب فى دائرة لائقة/ بحركته وبطثه 

وسرعته بحیث یتلاقی على التناسب الذی بینهما من غير اختلال كما فى حركات 
الأفلاك عندهم . 
(۲) انظر ما سبق ل۳۰ /أ وما بعدها . 


للإمام سيف الدين الآمدى e‏ 


قولهم : لولم تكن متحركة بحركة الأفلاك ؛ لكانت متحركة إما بأنفسها » أو بحركة 


السفليات . ۰ 

لا تسلم الحصر» وما المانع أن يكون المُحرك لها هو الله - تعالى - فإنا يتا أنه لا 
فاعل سواه( 

وإن سلمنا أنها متحركة بأنفسها ؛ ولكن لانسلم أنه لابدلها من حيز طبيعى على 
ماتقدم . 

وإن سلمنا أنه لابد لها من حيز طبيعى ؛ فما المانع من أن يكون هو حيز الأفلاك › أو 
السفليات . 


قولهم : لابد من اتحاد الطبيعة . ممنوع . 

وما المانع من اشتراك طبيعتين فى اقتضاء حيز واحد على ماسبق' . وبتقدير اتحاد 
الطبيعة ؛ فلانسلم امتناع قيام مبدأین للحركة المستقيمة > والمستديرة فی بسیط واحد 
کما حققا فی اجتماع قوة قبول الكون والقساد فی صور العناصر عندهم ت 

ثم وإن سلمنا أنها متحركة بحركات الأفلاك ؛ ولكن لانسلم أنها متحركة بالإرادة 
النفسانية' . 

وما المانع أن تكون متحركة بتحريك الله تعالى لها كما حققناء . 

قولهم : لو كانت متحركة بالغير ؛ لكانت مقسورة » والقسر عليها ممتنع على ما قرروه . 

فنقول : وإن سلمنا امتناع القسر بالتفسير الذى ذكروه ؛ فلايمتنع أن تكون حركتها 
من الغير » وإن لم يكن ذلك على خلاف طبعها بتقدير أن لاتكون هى المتحركة بنفسها . 
ثم وإن سلمنا أن أفلاك الكواكب متحركة بالإرادة النفسية ؛ غير أن ما ذكروه لا يطرد فى 
المحيط ؛ إذ لاكوكب فيه ليستدل بحركته على حركته . 
(1) راجع ما مر فى البجزء الأول القاعدة الرابعة - النوع السادس - الأصل الثانى : فى أنه لا خالق إلا الله - تعالى - ولا 

مؤثر فی حدوث الحوادث سواه . ل۲۱۱/ب وما بعدها . 

(۲) راجع ما مر ل۳۰/ا وما بعدها . 
(۳) راجع ما مر ل۲۷/أ وما بعدها . 


. راجع ما مر فى الجزء الأول - القاعدة الرابعة ل۱۸٠۲/أ وما بعدها‎ )٤( 
. راجع ما مر فى الجزء الأول القاعدة الرابعة ل۲۱۱/ب وما بعدها‎ )٠( 


۱۲٦‏ بكار الأفکار فى أصول الدين 


الفصل الثامن 
فى إبطال أقوال الفلاسفة فى طبائع الكواكب وأنوارها » ومحو القمر 
والمجرة ومناقضتهم فى ذلك . 
قالوا : قد ثبت أن الأفلاك غير قابلة للخرق › وأن الكواكب مركوزة فيهامتحركة 
بحركتها » فيجب أن تكون الكواكب بسيطة لاتركيب فيها » وأن لايتصور عليها الانحلال 
ومفارقة أحيازها من أفلاكها ؛ فيلزم الخحرق على الأفلاك ؛ وهو ممتنع ويلزم » أن تكون 
أشكالها كرية لما علم . 
قالوا : وأما أنوارها فلاشك أن الشمس نيرة بنفسها والقمر مستنير منها . ولذلك يظهر 
“٣٣اب‏ فيه الهلالية › وتزيد النور » وتنقصه / بسبب بعده وقربه من الشمس » وهو سود فى نفسه 
على مانشاهد حالة الخسوف . 
وأما باقى الكواكب . فمنهم من قال إنها نيرة بأنفسها كالشمس// ولهذا لايلحقها 
الهلالية › والتزييد » والتنقيص . 
ومنهم من فال : إنها مستنيرة من الشمس . وإنما لم يظهر فيها الهلالية ء والتزييد 


ت“ 


فمنهم من قال : إنه خيال لاحقيقة 


)١(‏ لمزيد من البحث والدراسة ارجع إلى كتب المتأحرين المتأثرين بالآمدى ففبها توضيحات مهمة ومتها ر 
للإایجی ص۲۰۹ ۲٠٠-‏ . وشرح المواقف للجرجانی ٠١١-۱۱١/۷‏ . 
ففيهما معلومات مهمة عن طبائع الكواكب وأنوارها » ومحو القمر » والمجرة . 
وهى بإيجاز : القسم الثانى : فى الكواكب وكلها شفافه مضيئة إلا القمر › فإنه يستمد نوره من الشمس وفيه 
مقاصد : 
المقصد الأول : فى الهلال والبدر المقصد الثانى : فى خحسوف القمر . 
المقصد الثالث : فى كسوف الشمس المقد الرابع : فى محو القمر . 
المقصد النحامس : فى المجرة . 
وانظر شرح المقاصد للتفتازانی ۳١۸-۳۲۷/۲‏ ففيه معلومات واضحة ومفيدة ومحلدة . 
وانظر شرح مطالع الأ نظار للأصفهانى ص ٠۳۴-٠۲۸‏ قفيه معلومات مختصرة ومركزة ومفيدة . 
// أول ل۱۹/ب من النسخة ب . 
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ومنهم من قال ذلك الأثر هو السواد الكائن فى القمر فى الجانب الذى لايلى 
الشم < 

ومنهم من قال : إنه وجه القمر فإنه مصور بصورة وجه الإنسان؛ فله عينان 
وحاجبان » وأنف . 

ومنهم من قال : هو جزء من القمر مخالف فى لونه لباقى أجزائه » فى قبول الاستنارة 
حافظة بطباعها وضعاً واحداً من القمر هى فيما بينه » وبين المركز . 

وأما المجرة :() 

فمنهم من قال » هو احتراق حدث من الشمس فى تلك الدائرة فى بعض الأزمان . 

ومنهم من قال : إنها دوامة حادثة عن البخارالفضائى › دائمة المدد . 

ومنهم من قال : ما قيل من القولين الأخرين »فى محو القمر . 

وطريق الرد عليهم أن يقال : 

أما ما ذكروه فى بيان بساطة الكواكب فى كونها كرية فقد أبطلناه فيما تقد . 

ثم کیف يمڪن دعوی البساطة فی الكواكب مع إنارتها »وكئثافتها > ومخالفتها 
للأفلاك فى أنوارها . ولو كانت بسيطة ؛ لكانت شفافة غير نيرة على أصولهم كما فى 
أجرام الأفلاك الحاملة لها . 

وأما ما ذكروه فى كون الشمس نيرة بنفسها . فما المانع من كونها غير نيرة بنفسها ؛ 
بل سواد الجرم » والله - تعالى - يخلق فيها النور فى أوقات مشاهدتنا لها » أو أن تكون 


. شرح المواقف للجرجانى‎ ٠١١/۷ انظر المقصد الخحامس : احتلاف العلماء فى المجرة‎ )١( 
. أ/۳١ل راجع ما تقدم‎ (") 


۱۸ أبكار الآفكار فى أصول الدين 


مستنيرة من كوكب آخر فوقها هو مستور عنا ببعض الأ جرام المظلمة السماوية » كما 

وإن سلمنا أنها نيرة بنفسها ؛ فلانسلم أن نور القمر مستفاد منها » وما المانع من كون 
الرب تعالی- یخلق فيه النور فی وقت دون وقت » أو أن یکون مع كونه مرکوزا فی فلکه 

ل٤۴‏ /ب دائراً على مرکز نفسه » وأحد وجهيه نیرا والآخخ ر مظلماء كما كان بعض أجزاء الفلك 

شفافا ونيا اوھ م پر مساوية لحركة فلكه ؛ فيكون وجهه المضيع عند 
مقابلة الشمس هو الذى يلينا . وتکون الزيادة » والنقصان فيما يظهر لنا من الوجه النير 
عل حمست بده وقربة فن الشمين ‏ فلايكون يرا هن القن : 

وأما ماذکروه فی باقی الکواکب . 

أما القول الأول : فمدخول مما قيل فى القول الثانى . والقول الثانى فمدخول 
باحتمال ما قيل فى القول الأول ولادليل على إبطال كل واحد منهما وتعيين الآخر. 

وأما ما ذكروه فى محو القمر فباطل : 

آما القول الأول : فإنه خحيال لاحقيقة له ؛ فلأنه لو كان كذلك ؛ لاختلف الناظرون 


وأما الثانى : فلأنه لو كان كذلك ؛ لاختلف أيضا باختلاف أحوال القمر فى بُعده» 
وقربه » وانحرافه عن الشئ المنطبع فيه » ولکان یجب آن یکون ما یتخیل فيه على شکل 
كرى ؛ لأن ما يوجد من الاخحتلاف فى الأرض › والجبال ؛ فهو كالتضريس ويمحق على 
الك : 

وأما القول الثالث : فلأنه لو كان كذلك ؛ لما رؤى متفرقاً . 

وأما القول الرابع : فإنما يصح أن لو كان القمر مماسا للنار » وكان قابلاً للسحق وليس 
كذلك على أصلهم . 

وأما القول الخامس : فمع بُعده يوجب أن يكون فعل الطبيعة عندهم معطلا عن 
الفائدة؛ لأن فائدة الحاجبين عندهم رد الطرف عن العين » وفائدة الأنف للشم . والفم 
لدخول الغداء فيه . وليس للقمر ذلك . 
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وأما القولان الأخيران : وإن كانا أقرب مما تقدم ؛ فكل واحد منهما مقابل للآخر فى 
الإحتمال . 

وأما ما قيل فى المجرة : 

أما القول الأول : فإنما يصح أن لو كانت الشمس موصوفة فى نفسها بالحرارة ٠‏ 
والاحتراق لما تماسه » وأن يكون الفلك قابلاً للتأثير » وليس كذلك على أصولهم . 

وأما القول الثانى : فباطل أيضاً . وإلاأً لاخحتلف وضعها على طول الزمان ولا أحتلفت 
فى الصيف والشتاء لقلة المدد فى أحدهما » وكثرته فى الآخر . 

وأما القولان الأخيران : فقد عرف ما فيهما - والمقصود من ذكر هذه الاختلافات 
وابداء ما ذكروه من الخرافات / التنبيه على خبطهم » وذكر هذيانهم حتى يتحقق العاقل ل٤٣/ب‏ 
الفطن أن لاثبت لهم فيما يقولونه » ولأمعول لهم فما يعتمدونه غير خيالات فاسدة لا 
أصل لها » وتمويهات باردة لامعول عليها ؛ يظهر فسادها بأوائل النظر لمن لديه أدنى 
تفطن » ويعتبر البعض بالبعض . 


۰ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


الفصل التاسع 
فى أقوال الفلاسفة فى العناصر ومناقضتهم فيها“ 

وقد اتفقوا على تغيير العناصر بعضها إلى بعض ؛ لكن اختلفوا : فمنهم من قال 

فمنهم من قال : أصل العناصر هو النار ؛ لشدة بساطتها› واختصاصها بالحرارة 
المفرطة المدبرة// للكائنات › وتغييرها إلى باقى العناصر بتكاثفها وكلما ازداد التكاثف 
انتقلت من عنصر إلى ما تحته » إلى أن تنتهى إلى الأرض 

ومنهم من قال : أصلها هو الهواء لرطوبته » ومطاوعته للانقعال » وتغييره إلى النار 
بشدة الحرارة » وإلى ماتحته بزيادة التكاثف . 


. لمزيد من البحث والدراسة راجع من كتب المتأخحرين المتأثرين بالآمدى‎ )١( 
. ٠١١-١٤١/۷ الموافف للإایجی صض ۲۲۲-۲۱۹ وشرح المواقف للجرجانی‎ 
القسم الثالث : فى العناصر : وفيه مقاصد ثلالة عشر:‎ 


المقصد الأول : قول الحكماء فى آقام العناصر ص۱٣۱‏ 
>> الثانسى : فى إثبات كروية الأرض ص٥٤۱‏ 

الثالىث : الماء كروى لوجوده على الأرض ص۷٤۱‏ 
ء٠‏ الرابسع : موقع الأرض من الكواكب ص۸٤۱‏ 
٠»‏ الخامس : مقدار الحس بين الأرض والأفلاك ص۹٤۱‏ 
>> السادس : الأرض ساكنة أم هاوية ص۲٣۱‏ 
»> السابح : المدارات اليومية للأرض ص٤٥١۱‏ 
»> الثامن : مدى تأثير الشمس على الأرض ص۱۹۸ 
ء» التامع : التأثير الخارجى على الأرض ص۱۵۹ 
ء» العاشر:سبب تكوين الجبال ص۱۹۰ 
ء» الحادى عشر : العناصر الأربعة تقبل الاخحتلاط ص۱٣۱‏ 
ء» الثانى عشر : العناصر الأربعة والمركبات ص۱۹۲ 
>٠‏ الثالث عشر: طبقات العناصر وتعريفها ص٤٣۱‏ 


وانظر شرح المقاصد للتفتازانی ٣١۸/۲‏ - ۳۸ القسم الثانى : فى البسائط العنصرية وفيه ثلاثة مباحث . المبحث 
الأول : تقسيم العناصر إلى آربعة ص۸١٠‏ . 

المبحث الثانى : كل من الأربعة ينقلب إلى المجاور .ص۲٦۳‏ . 

المبحث الثالث : فى النار وعوامل توهجها ص۳٠٠‏ . 

وانظر شرح مطالع الأ نظار للأصفهانى ص۳۴٠‏ وما بعدها . 

// أول ١/٠٠‏ من التسخة ب . 
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ومنهم من قال : هو الماء ؛ لرطوبته » وتغييره إلى مافوقه بزيادة التخلخحل وإلى ما تحته 
بزيادة التكاثف . 

ومنهم من قال : هو الأرض ؛ لاستقرار الكائنات عليها وتحركها إليها وتغييرها إلى ما 
فوقها بزيادة التخحلحل . 

ومنهم من قال : هو البخحار؛ لتوسطه بين الأجسام وتغیره إلى الهواء والنار بزيادة 
التحلحل ٠‏ وإلى الماء » والأرض بزيادة التكاثف . 

ومنهم من قال : التركيب فى الكائنات يستدعى التعدد فيما منه التركيب . 

ثم اختلف هؤلاء . 

فمنهم من قال : أصل العناصر اثنان : لكن منهم من قال : ذلك هو النار والأرض 
لمبالغة أحدهما فى الثقل » والآخر فى الخفة . 

والهواء نار مغيرة » ومشقلة بالبخار المائى والأرض زاد تخلخلها » وخفتها بما خالطها 
من الأجزاء النارية . 

ومنهم من قال : ذلك هو الأرض > والماء ٤‏ لإفتقار الكائنات إلى الرطب لقبول 
الانفعال » واليابس للحفظ . 

والهواء بخار مائى » والنار هواء محترق . 

ومنهم من قال : ذلك هو الأرض والهواء ؛ لحجة من تقدامهم . والماء هواء اشد 
تکاٹفه . والنار هواء اشتدت حرارته ٤‏ 

ومنهم من قال : أصل العناصر ثلاثة : وهى النار » والهواء » والأرض . 

أما الأرض » والهواء : فلاحتياج الكائنات إليهما . فى قبول التشكيل وحفظه » والنار 
فلما فيها من الحرارة المدبرة › والماء هواء یتکانف . 

ومنهم من قال أصل العناصر أربعة وھی النار «/ والهواء والماء والأرض 

ومنهم من زاد وقال : إن أصول المركبات جواهر صلبة غير متجزئه لانهاية لها . 


(۱) (من قال) ساقط من ب . 


۲ آبکار الأفكار فى أصول الدين 


ومنهم من قال : أصول المركبات هى السّطوح ؛ لأن التركيب إنما يكون بالالتقاء 
والتماس . وأول مايكون ذلك بين السطوح المستقيمة لثلا تفضى إلى الخلاء فى 
المركبات . ولاكل سطوح مستقيم ؛ بل ماهو الأبسط منها ؛ وهو المثلث . 

واعلم أن هذه الأقاويل كلها مبنية على إمكان وقوع الاختلاف بين الأ جسام بالصور» 
والطبائع الجوهرية ؛ وقد أبطلناه فيما تقدم' وبتقدير التسليم فهى أقوال متعارضة › ودعاوى 
متقاومة ليس فيها مايفيد للناظر أصلاً لظن ؛ فضلاً عن اليقين . 

وظهور فسادها يغنى عن إبطالها . على أنا نقول : 

أما قول من زعم أن أصل العناصر : هو النار لبساطتها » وشدة حرارتها" ؛ فليس هو 
أولى من ت التى عند المركز ؛ فإنها عندهم فى غاية البساطة » وشدة البرد . وكما أن 
الكائنات مفتقرة إلى الحرارة » فهى مفتقرة إلى البرودة" 

وأما قول من قال : هو الهواء لرطوبته ؛ فليس أولى من الأرض ليبوستها . وكما أن 
الحاجة داعية إلى الرطوبة ؛ لللإنفعال ؛ فداعية إلى اليبس للحفظ 

وأما قول من قال : هى الأرض : فإنما يلزم تعليله » أن لو كان كل كائن أرضى ؛ 
ولس كذلك: 

وأما قول من قال : هو البخار لتوسطه د بين الأجسام المتخحلخحلة > والمتكاثفة ؛ فليس 
أولى من الهواء ؛ لتوسطه بين الأ جسام الحارة » والباردة . 

وأما قول من قال : أصل العناصر : هو النار » والأرض ؛ لمبالغة أحدهما فى الخفة » 
والآخر فى الثقل ؛ فليس أولى من ٠‏ الماءء والنار؛ ؛ لمبالغة أحدهما فی الحرارة ا 
البرودة ا ؛ بل أولى لکون ما وقعت المبالغة فيه فيهما هو أوائل للكيفيات الملموسة « 
بخلاف الثقل والخفة . 


(1) راجع ما تقدم فى الفصل الثالث : فى تجانس الأجسام ل١۲‏ /ب وما بعدها . 
)١(-)۲(‏ عرف الآمدى الحرارة ء والبرودة › والرطوبة واليبوسة فقال أما الحرارة فهى ما كان من الكيفيات يفرق بين 
المختلفات ؛ ويجمع بین المتشاكلات . 
وأما البرودة : فما كان من الكيفيات يجمع بين غير المتشاكلات ويفرق المتشاكلات) . 
«وآما الرطوبة : فما كان من الكيفيات مما يهل قبول الجسم للانحصار والتشكل بشكل غيره وكذا تركه» . 
«وآما اليبوسة : فمقابلة للرطوبة) . 
[المبین فی شرح معانی ألفاظ الحکماء والمتکلمین لسیف الدین الآمدی ص۹۹١١٠٠٠]‏ . 
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وأما القول أن الأصل هو الأرض > والماء ٤‏ فهو موجب لسقوط اعتبار الحرارة مع 
كثرة الإحتياج إليها . 

والقول بأنه الأرض › والهواء ؛ فموجب أن لا تكون النار مركبة منهما؛ لأن حرارة 
المُركب » لا تزيد على حر بسيطه ؛ لأن ماله من الكيفيات ؛ إنمًا هو من بسائطه ؛ وهو 
خلاف الشاهد . 

والقول بأن الأصل هو النار » والهواء » والأرض موجب أن لايكون برد الماء المُركب 
منها يزيد على برد عنصره » وهو الأرض »/ لما علم » وليس كذلك عندهم › ولا فی ل١۴/ب‏ 
الشاهد . 

والقول بأنها أربعة : يوجب المغايرة بين الهواء والنار . والنّار إن كانت يابسة ؛ فقد 
أبطلناه فيما تقدم 

وإن كانت رطبة : فهى طبيعة الهواء غير أنها هواء اشتدّت حرارته كما زعم من 
تقدم . 

والقول بأنها غير متناهية ؛ فذلك مما يوجب القول بتناهى الأبعاد ؛ وقد أبطلناه ‏ . 

والقول بأنها السطؤح : فما ذكروه من التعليل يوجب أن تكون أصول العناصر النقط 
من الخطوط . فإن أول الملاقاة بها » ثم بالخطوط » ثم بالسطوح . 


. راجع ما مر فى الفصل الثانى : فى أن أبعاد الأجسام متناهية ل۲۱/ب وما بعدها‎ )١( 


۳4 آبکار الأفكار فى أصول الدين 


الفصل العاشر 
فى أقوال الفلاسفة فى كون العناصر 
وفسادها ¢ واستحالتها « ومناقضتهم فی ذلك 
وقبل الخوض فی تفصيل المذاهب » والرد ٤‏ والإبطال لابد من تحصیل مقهوم 
الكون والفساد ٴ والإإستحالة على أصولهم ۰ 
أما الكون' : فهو استبدال حال الشئ من العدم إلى الوجود دفعة واحدة» 
والإستبدال من الوجود إلى// العدم دفعة واحدة هو الفساد 
وأما الاستحالة : فتبدل حالة ماده بأخرى يسيرًا لادفعة واحدة : کالتسخین بعد 
البرد »أو التبرد بعد السخونة ل 
وإذا عرف ذلك فقد اختلفوا : 
فمنهم من قال : العناصر لاتكون › ولاتفسد › ولاتستحيل . وما يرى من ذلك ؛ ليس 
کونا ٤‏ واستحالة »بل هور گامن؛ أو كمون ظاغر. 
وذلك أنه ليس فى العناصر ماهو بسيط مطلقاً » وإن كان الغالب فيه ماسمى باسمه . 
فاذا تفرقت أجزاء الغالب بسبب من الأسباب » أو اتصل بالمغلوب ما هو من نوعه 
بسبب من الأسباب ؛ ظهر ما کان مغلوباً » وخفی ما کان غالبا ؛ فظن أنه کون »لما كان 
لوا وساد غا كان غالبا » واستحالة > وليس كذلك . 
ومنهم من قال : بالكون » دون الاستحالة . 
ومنهم من قال بالعکس . 
)١(‏ الكون : اسم لما حدث دفعة (وليس تدريجًا) كانقلاب الماء هواء » فإن الصورة الهوائية كانت ماء بالقوة ؛ فخرجت 
منها إلى الفعل دفعة فإذا كان على التدريج ؛ فهو الحركة . 
وقيل الكون : حصول الصورة فى المادة بعد أن لم تكن حاصلة فيها . 
وعند أهل التحقيق : الكون عبارة عن وجود العالم من حيث هو عالم » لا من حيث أنه حت . وإن كان مرادقا 
للوجود المطلق العام عند أهل النظر وهو بمعنی المکون عندهم . [التعریفات للجرجانی ص٤٠۲]‏ . 
// أول ل ۲۰ / ب . 


(۲) الفساد : زوال الصورة عن المادة بعد أن كانت حاصلة [التعريفات للجرجانی ص۱۸۹] . 
)۳١(‏ الأستحالة : حركة فى الكيف . كتسخن الماء وتېرده ‏ مع بقاء صورته النوعية . [التعريفات ص۲۷] . 
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ومنهم من قال بالأمرين . 
أما القول بالكمون » والظهور" على ما ذكروه ؛ فيوجب صغر حجم الماء إذا سحن 

بسبب تفرق أجزاء البارد عنه . إذا كبرحجمه أو استحق بسب اتصال أجزاء الحار الغالب . 

فإن قيل : العالم يصغر حجمه عند تفرق أجزاء الغالب عنه لتخحلحل أجزائه › أو 

لتحقق الحلا فى آحاد الأ جزاء المتفرقة . 

وإنما لم يكثر حجمه عند اتصال الغير به للتكاثف . 

قلنا : فالقول بالتخلخحل' ٠‏ والتكاثف اعتراف بالاستحالة » ولم يقولوا به والقول 
بالخلاء أيضا ما لم يقولوا به . 

وأما القول بالكون »دون الاستحالة ؛ فمبنی على احللاف العناصر فی الصور 
الجوهرية القابلة للكون ؛ وقد أبطلناء 

وبتقدير تسليم احتلاف العناصر بالصور الجوهرية فالكون عندهم هو الخحروج من 
العدم إلى الوجود دفعة لاسير يسيراً ؛ وهو ممتنع . 

وذلك لأن الکون : إما أن يقع لا فى زمان » أو فى زمان . 

فإن كان الأول : فهو محال . 

وإن كان الثانى : فالزمان عندهم متحرى إلى غير النهاية . وأجزاؤه على التقصى › 
والتحّدد . فالواقع فيه يكون مطابقاً له ؛ فلايكون واقعاً دفعة واحدة » بل سيراً يسيراً . 

وما هو كذلك لایکون کوناً ء وفسادًا . 

)١(‏ الكمون والظهور : وافق النظام الفلاسفة فى القول بالكمون والظهور . فمن مذهب النظام أن الله تعالى - خلق 
الموجودات دفعة واحدة على ما ھی عليه اللآن: معادن ونہاتا « وحیوانًا 6 وإنسانًا 8 ولم يتقدم خلق آدم عليه 
السلام حلق أولاده ؛ غير أن الله تعالى أكمن بعضها فى بعض فالتقدم والتأخر إتما يقع فى ظهورها من مكامنها 
دون حدوثها ووجودها . 
وهذ مقالة أصحاب الكمون والظهور من الفلاسفة الملل والنحل للشهرستاتى ]١١/١‏ . 

(۲) التخلخل : هو ازدياد حجم من غير أن ينضم إليه شىء من خارج » وهو ضد التكاثف . والتكاثف : هو انتقاص 


أجزاء المركب من غير انقصال شىء [التعريفات للجرجانى ص۴٦ ٠‏ ۷۴] . 
(۳) راجع ما مر ل۲۸/| وما بعدھا . 


۱۳۹ بكار الأفكار فى أصول الدين 


وأما إنكار الاستحالة . فمبنى على الظهور » والكمون ؛ وقد أبطلناء(“ 

وأما القول بالاستحالة دون الكون » والفساد . فإما أن يراد به استحالة الصور الجوهرية › 
أو الكيفيات العرضية دون الصور الجوهرية . 

فإن كان الأول : فيلزم أن تكون الصور الجوهرية قابلة للشدة والضعف » فإن ما ليس 
كذلك لايقع بغيره » سيراً يسيرأً . وإلا كان حاله بعد وقوع الاستحالة كهو قبلها » وهو 
محال . 

والجوهر عندهم غير قابل للشدة › والضعف . 

وإن کان الثانى : فباطل أيضا . فإنا على مايأتى عن قرب نشاهد انقلاب كل واحد 
من العناصر إلى الأخر . 

ولولم يكن ذلك كوناً ء وفسادا . وإلا لما وقعت التفرقة من العناصر مع بقاء صورها 
الجوهرية »على ما هى عليه » وذلك محال . 

وأما القول بالكون » والفساد › لصورها الجوهرية والاستحالة لكيفياتها العرضية › وإن 
كان أشبه الأقوال عندهم ؛ وعليه اعتماد المحصلين منهم ؛ وربما احتجوا على كل واحد 
من الطرفين . 

أما الطرف الأول » وهو القول بالكون » والفساد ؛ فقالوا : يدل عليه ما نشاهده فى 
بعصس البلاد الباردة من تکائف الهواء » وانعقاده بالہرد مطرا من عير تصاعد أبخره : 
وكذلك انعقاد الماء فى الكوز النحاس » أو الزجاج » إذا دفن فى الجمد . 

قالوا : فليس ذلك بسبب الرشح . وإلا كان رشح الماء الحار للطافية أولى . 

ل٣/ب‏ ويدل عليه أيضا : إنعقاد قطرات الماء على ظاهر الكوز المحشو/ بالجمد ولیس 

ذلك بسب انجذاب قطرات مائية منبثة فى الهواء ؛ فإنها لاتتحرك كيف اتفق . 


وأيضا : فإن الهواء يصير نارا بالحركة الشديدة النفخية » والماء بخارا . 


. راجع ما مر فى أول الفصل‎ )١( 
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والنخار هواء عند تسخينة: وقد نعقة الما جرا ء ضير التار هواء عند تصضاعذها: 
وإلا لأحرقت ما لاقاها » ولايكون ذلك لها سيراً يسيرا ؛ بل دفعة واحدة ؛ لكون صورها 
جواهر . وأن الجواهر غير قابلة للشدة والضعف ؛ إذ لاجوهر أشد فى جوهريته من جوهر 

وأما الطرف الثانى ٠‏ وهو الأاستحالة فقد احتجوا عليه ہما نشاهده من تبدل 
الكيفيات الملموسة على العناصر : كتبدل برد الماء بالحرارة » وليس ذلك لمخالطة أجزاء 
ناري له ؛ لما سبق . 

ثم لو كان كذلك ؛ لكان تسخين الماء فى أوانى الحديد والنحاس » أبطأً؛ لقوة 
ممانعتهما الناشى فيهما ؛ وللزم منه أن لاتحدث الحرارة بسبب الحركة ؛ لعدم النارية . 

قالوا : وليس ذلك مما يقع دفعة واحدة ؛ بل سيراً يسيراً على ما شهد به الحس › 
وذلك هو الإستحالة . 

فطريتق الرد عليهم فى الكون » والفساد ماذكرناه أولاً فى الرد على القائلين بالكون 
والفساد دون الإإستحالة . 

وما ذكروه من انعقاد الهواء مطرًا ؛ فلانسلم أنه كون وفساد ؛ بل الرب- تعالى- يخلق 
المطر مع بقاء الهواء بحاله » أو مع أعلام له . 

وإن سلم انعقاد الهواء مطراً ؛ فلانسلم أنه کون وفساد ؛ بل زوال عرض » وحدوث 
عرض . والجواهر الهوائية › والمائية بحالها كما بيثاه من قبل . 


وعلی هذا : فقد خرج الجواب عن جميع ماد کروه من جميع الاستشهادات : 


۱۴۸ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


الفصل الحادى عشر 

فی أقوال الفلاسفة فى مزاج العناصر › وامتزاجها › ومناقضتهم فيها' 

قالوا » والعناصر قد تتحرك إلى الجهات المختلفة بأسباب سماوية وأرضية » وربما 
حصل بسبب ذلك بين أجزائها اخحتلاط » وعلى حسب التفاوت فى تصغير أجزاثها ٤‏ 
وکبرها » یکون کون الامعان فى اختلاط أجزائها . 

وعند ذلك : فإما أن لايحصل بين أجزائها تفاعل » أو يحصل بحيث يفعل البعض 
منها فى البعض »وينفعل عنه . 

فإن كان الأول : فيسمى ذلك الاجتماع اختلاطاً فقط . 

وإن كان الثانى : فإما أن/ يؤدى التفاعل بين أجزائها بسبب ذلك الإختلاط إلى حد 
يحيل البعض إلى البعض إلى نوعه لقهره له » واستيلائه عليه » أو يقف الأمر فى التفاعل 

فإن كان الأول : فهو الكون : فى نوع الغالب » والفساد : فى نوع المغلوب . 

وإن كان الثانى : فذلك الإختلاط المستلزم للتفاعل سمى امتزاجاً » والكيفية 
الحاصلة عنه : تسمى مزاجأً » ثم ذلك المزاج إما أن يكون مع تساوى الكيفيات » أو مع 
تفاوتها 

فإن كان الأول : فهو المزاج المعتدل . 

وإن كان الثانى : فهو المزاج الخحارج عن الإعتدال 

فإن كان ذلك مع غلبه واحد من الكيفيات على تقابلها واعتدال الباقى ؛ فهو المزاج 
الخارج المفرد . 

وإن كان مع غلبة اثنين على مقابلهما ؛ فهو المزاج الخارج المركب . 

وعلى هذا : فما كان من الممتزجات يتحرك رأسيا تحت الماء ؛ 
(1) عرف الآمدى المزاج والامتزاج فى كتابه المبين فى شرح معانى الفا الحكماء والمتكلمين ص٠١٠‏ فقال : 


«أما المزاج : فعبارة عن كيفية حادثة عن تفاعل بين كيفيات العناصر بعضها عن بعض باجتماعها وتماسها . 
وأا الامتزاج : فعبارة عن اجتماع عناصر متفاعلة الكيفيات) . 


للامام سيف الدين الآمدى 1۴۹4 


فلغلبة أرضيته » وتحت الهواء وفوق الأرض » فلغلبة مائيته » وتحت النار وفوق 

قالوا : وقد تتبع المزاج فى بعض الممتزجات صور وكيفيات . 

أما الصور : فهى الصّور الحاصة بأنواع الممتزجات الحافظة للصفات النوعية فى 
الأشخاص المختلفة » حتى يكون الخلف منها مشابهاً للسلف مع تطاول الزمان» 
واخحتلاف الصفات الشخصية ؛ فتلك الصورمع ما يستدل عليها بالقوی الفعالة الطبيعية 
كمبدأ هبوط الحجر » والقوى النباتية : كمبدأً حركة النبات فى تفريقه وتفريعه . 

والقوى الحيوانية : كمبداً حركة الحيوان فى ذهابه » وإيابه ؛ لكن اختلفوا فى المزاج 
المستلزم لحدوث الصور الجوهرية النوعية هل للعناصر الممتزجة ممايخلع صورها › ويتحد 
هيولاها لانسبة صورة أخحرى وهو الصور النوعية › أم لا؟ 

فاختار ذلك قوم » ونفاه الأ كثرون 

وأما الكيفيات التابعة للمزاج . 

قالوا : فهى مانشاهدها فى الممتزجات من الطعم والرائحة ‏ واللون » وغيرها . 

إذ هى غير ثابتة للبسائط من العناصر »› وما وجد من تلك العناصر ؛ فلايكون إلا فيما 
فيه نوع ترکیب . 

وطريق الرد عليهم أن يقال : ما ذكرتموه من التفاعل بين العناصر فرع اختلاف 
العناصر فى طبائعها » وليس كذلك على ماتقدم . 

وإن سلمنا احتلاف طبائع العناصر › وصورها ؛ ولكن لانسلم تصور فعل البعض فى 
| : البعضر / وانقعاله عله . ل۷٣‏ /ب 

فإنا قد قلنا : إنه لافاعل › ولامؤثر غير الله- تعالى" 
)١(‏ راجع ما مر فى الجزء الأول القاعدة الرابعة ‏ الباب الأول القسم الأول - النوع السادس ‏ الأصل الثانى - الغرع 

الثالث ؛ فى الرد على الطبیعیین ل۲۲۰/ب . 


(۲) راجع ما مر فى الجزء الأول القاعدة الرابعة - الجزء الأول القسم الأول - النوع السادس ‏ الأصل الثانى : فى أنه 
لا خحالق إلا الله - تعالی - ولا مؤثر فی حدوث الحوادث سواه ل۲۱۱/ب وما بعدها . 


14° أبكار الأفكار فى أصول الدين 


وإن سلمنا وجود مؤثر غير الله - تعالى- جدلاً ؛ ولكن لانسلم تأثير العناصر بعضها 
فى بعض » ولاشئ من الأجسام فى شي من الأجسام ؛ وذلك لأن الإتفاق من العقلاء 
واقع على امتناع علية الجسم فى الجسم إذا كان منقصلاً عنه . 

والإمتزاج لامعنى له غير التماس » والتماس لامعنى له غير وجود الجسمين فى 
حیزين لايفصلهما ثالث . 

فمن ادعى وجود التأثير مع المماسة يحتاج إلى الدليل والفرق بيّن من حالة 
المماسة وعدمها › فيما يرجع إلى التأثير . كيف وأن تأثير كل عنصر فى إبطال كيفية 
العنصر الآخر . إما أن يكون بعموم جسميته » أو بخصوص صورته وطبيعته أو بكيفيته › أو 
بالمجموع » أو بمعنى آخر . 

فإن كان الأول : فهو ممتنع . وإلا كان كل واحد منهما مؤثراً فى إبطال كيفية نفسه 
بعموم جسمه ؛ ضرورة المساواة ؛ وهو محال 

وإن کان الثانى : فتأثیر کل واحد فی إبطال كيفية الآخر مع أنها مقتضى طبعها 
المنفعل يلزم منه أن يكون تأثير طبيعة كل واحد منهما أقوى من تأثير طبيعة كل واحد 
منهما؛ وهو محال . 

وذلك لأنه إذا كانت كيفية كل واحد منهما مقتضى طبعه » فإذا كانت طبيعة الآخر 
مؤثرة فى إبطال كيفيته ؛ فقد ترجح اقتضاء طبيعة الفاعل على اقتضاء طبيعة المنفعل » 
وكذلك بالعکس . 

وإن كان// الثالث : فتأثير كيفية كل واحد منهما فى إبطال كيفية الأخر » أو ضعفها 
يستدعى بقاء قوة الكيفية المؤثرة عند تأثيرها فى ضعف المنفعلة » وإلا لا امتنع تأثيرها 
فيها » وكذلك فى تأثير الأخحرى فيها ؛ ويلزم من ذلك أن تكون كل واحدة باقية على قوتها 
بعد ضعف الأخرى ؛ وهو محال . 

ويلزم من إبطال كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة إبطال القسم الرابع . 

وإن كان الخامس : فلابد من تصويره والدلالة عليه . 


// أول ل ٠١‏ / ب من النسخة ب . 
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وإن سلمنا إمكان تأئير كل واحد من العناصر فى ضعف كيفية الآخر ؛ ولكن 
لانسلم تصور حصول المزاج عن هذا التفاعل ؛ وذلك لأن المزاج كيفية حادثة من تفاعل 
كيفيات العناصر كما ذكروه . وهو إما أن يكون قائما بكل واحد من العنصرين » أو بهما . 

لاجائز أن يقال بالأول :/ فإن كل واحد من العناصر » لايوصف بمزاج » إنما المزاج د۸٠‏ 
صفة للمتزج من العناصر على أصلهم . 

ولاجائز أن يقال بالثانى : وإلا كان العرض الواحد قائمًا بمحلين ؛ وهو ممتنع . 

وإن سلمنا تصور وجود المزاج ؛ فلانسلم تصور وجود الصور الجوهرية النوعية التابعة 
للمزاج ؛ لأنه لايخلو : إما أن يقال بأن العناصر عند الإمتزاج تخلع صورها وتتحد هيولاها 
مكتسبة لصورة أخرى » أو لا يقال بذلك 

فإن كان الأول : فهو ممتنع لوجهين : 

الأول : أنه لو بطلت صرر العناصر بالإمتزاج : فإما أن يبطل كل واحد بذاته › أو 
بالآخر »أو بأمر خارج . 

فإن کان الأول : فهو محال ؛ وإلا لما زال باطلاً . 

وإن كان الثانى : لزم أن يكون كل واحد متأخراً عن الآخر فى الوجود » ومتقدما فى 
العدم ؛ وهو محال . 

وإن كان الثالث : فإما أن يستقل ذلك الخارج بالإبطال » أو لايستقل دون الإمتزاج . 

فإن كان الأول : فلاحاجة إلى الإمتزاج ؛ وهو حلاف أصلهم . 

وإن کان الثانی : فكل واحد له مدخل فى إبطال صورة الأخر › والمحال السابق لازم 

الثانی : أنه کان يلزم أن لايكون تأثير النار فى شئ من المركبات مختلفا بتميز 
البعض منه إلى متحيز لاثبات له › وإلى ثابت أرضى ؛ ضرورة تشابه أجزائه وهو حلاف 
أصلهم » وما هو المحسوس . 

وأما إن قيل : إن العناصر لاتخلع صورها ؛ بل هى باقية بحالها . فكل واحد من العناصر 
عند الإمتزاج : إما أن يكون قد داخل الآخر» أو هو فى حيَزة مماسًا للآخر فى حيزه . 
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فإن كان الأول : فهو محال ؛ لما سبق فى إبطال التداخحل' . 

وإن كان الثانى : فالصورة النوعية للمركب الجزئى إما واحدة » أو متعددة فالقول 
بالتعدد مع الأتحاد بالشخصية ممتنع . وإلا كانت صورة النوع المركب فى الشخص منه 
متعددة ؛ وهو محال . 

وإن كان الثانى : فتلك الصورة : إما أن تكون لكل واحد من العناصر الممتزجة › أو 

الأول : محال إذ كل واحد واحد من العناصر لايوصف بالصورة النوعية المركبة ؛ 
لعدم التركيب فيه . 

وإن كان الثانى : فيلزم منه أن يكون الواحد صفة للمتعدد ؛ وهو محال . 

وأما "ماد کروه من الكيفيات التابعة للمزاج ؛ فمبنية على أنها غير ثابتة لمفردات 
العناصر ؛ وهو غير مسلم على ماسبق . 


. ب/٦ل راجع ما مر فى الفصل الحامس : فى أن الجواهر لا تتداخل‎ )١( 
. من أول «وأما ما ذكروه من الكيفيات ....... إلى قوله : على ما سبق» . ساقط من ب‎ )۲( 
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الفصل الثانى/ عشر 
فيما قيل فى وحدة الأرض وسكونها 
ومناقضات الفلاسفة فى ذلك“ 
وقد اخحتلف قدماء الحكماء 
فمنهم من قال :الأرضون متعددة » وأنها لاتزال متحركة »لكن منهم من قال : إنها 
متحركة أبداً كيف اتفق حتى أنهم قالوا : مايحدث من الخسوفات والكسوفات ؛ إنما هو 
بسبب توسط بعض تلك الأرضين بيننا وبين ذلك النير . 
ومنهم من قال : إنها لاتزال متحركة فى الهبوط الى غير النهاية . 
ومنهم من قال : إنها لاتزال متحركة حركة وضعية دائرة على مركز نفسها . 
وزعموا أن ما نراه من شروق الكواكب » وغروبها . إنما هو بسب حركة الأرض دورًاء 
وإلا فالأفلاك وكواكبها ساكنة غير متحركة عندهم . 
ومنهم من قال بوجوب اتحاد الأرض » وسكونها وهذا هو المذهب المشهور» وعليه 
اعتماد فضلاء الفلاسفة »› وخواصهم . وقد استدلوا على امتناع التعدد فى الأرض بأن 
قالوا : لو تعددت الأرضون ؛ لم تخل : إما أن تكون مختلفة الطبيعة » أو متحدة . 
فإن كان الأول : فالاشتراك ليس فى غير اسم الأرض ؛ لا فى معنى الأرض . 
وإن كان الثانى : فلابد لكل واحدة من حيّز طبيعى لها » فإن كان الحيز الطبيعى 
لكل واحدة ما هى فيه » فيجب أن يكون حيّز كل واحدة حيّز الكل ضرورة اتحاد الطبيعة › 
وذلك محال . وإلا كانت الطبيعة الواحدة لها أحياز طبيعية ؛ وهو ممتتع . 


وإن كان حير الكل واحداً لاتعدد فيه ؛ فمدافعة ما ليس فيه عنه لايكون إلا قسرا . 

وليس بعض الأراضى قاسراً للبعض ؛ إذ لا أولية لاتحاد الطبيعة وما عدا الأرض من 
العناصر لايقوى على دفع الأرض// وقسرها عن حيزها ؛ إذ هو أحف منها . 

وإذا بطل لازم التعدد ؛ بطل التعدد 


(۱) انظر المواقف للایجی ص۹۹٥۲‏ وشرحھا للجرجانی ۲٣۱ ۰ ۲٣۰/۷‏ 
// آول ل ۲۹/۔ 
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قالوا : وإذا كانت متحددة ؛ فيمتنع أن تكون متحركة لوجهين : 

الأول : أنه قد ثبت أن المحيط لاب وأن يكون متبدل الأوضاع . وتبدل أوضاعه 
ليس بسبب نسبة أجزائه إلى ما هو خارج عنه ؛ إذ ليس وراءه شئ ؛ ضرورة تناهى أبعاد 
العالم كما سبق 

فلم يبق إلا أن يكون ذلك بسبب نسبته إلى محويّه » ويجب أن يكون المحوى 
ساكناً » وإلا لما كانت أوضاع المحيط متبدلة . 

ل الثانى : أنها لو/ كانت متحركة إما أن تكون كيف اتفق صعودا ء وهبوطاً » أو أنها 

متحركة إلى جهة واحدة دائما » أو متحركة دورًا على مركز نفسها . 

لاجائز أن يقال بالأول : إذ الجسم لابد له من حیز طبیعی » وتحرکه عنه لایکون إلا 
قسرا » وليس شئ من العناصر مما يقوى على تحريك الأرض عن حيزها ؛ كما سبق . 

وإن كان الثانى : لزم منه أن تكون الأ بعاد غير متناهية ؛ وهو باطل ؛ لما سبق . 


وإن کان الثالث : فهو باطل من وجهين : 
الأول : أنه يلزم من ذلك أن تكون الحصاة إذا ألقيت من شاهق أن لاتنزل على عمود ؛ 


الثانى : أنه يلزم منه أن يكون بعد مسقط السهم إذا رمى إلى جهة حركة الأرض ؛ 
أقرب من بُعد مسقطه إذا رمى إلى خحلاف جهة حركتها ؛ وهو حلاف المحسوس 
وطريق مناقضتهم أن يقال : ماذكرتموه فى امتناع تعدد الأرض إنما يصح ...أن لو 
قیل : بأن کل جسم فلابد له من حیز طبیعی ؛ وقد آبطلناه" . 
وإن سلم ذلك ؛ ولكن ما المانع أن يكون مدفوعاً عنه بقسر الفاعل المختار ؛ لابقسر 
عنصر آخر له عنه0) 
( را فاق ۷ ت را دعا 
(۲) راجع ما سبق فى الفصل الثانى : فى أن أبعاد الأجسام متناهية ل٠۲/ب‏ وما بعدها . 
(۳) راجع ما مر فى القصل الخامس : فى إبطال قول الفلاسفة إنه ما من جسم إلا وفيه مبدأ حركة طبيعية » ومناقضهم 
فى ذلك ل۳۰/. 


)٤(‏ راجع ما مر فى الجزء الأول -القاعدة الرابعة - الباب الأول - القسم الأول النوع السادس -الأصل الشائى 
ل۲۱۱ / ب وما يعدها . 
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وإن سلم امتناع التعدد فما المانع من أن تكون متحركة حركة وضعية . 

وان سلمنا أنه لابد من تبدل وضع المحيط ؛ فذلك إنما يمتنع أن لو كانت الأرض 
متحركة حركة مطابقة لحركة المحيط › وما المانع أن تكون متحركة إلى حلاف جهة 
حركة المحيط »أو أبطاً منه » أو أسرع وإن كانت إلى جهة حركة المحيط . 

وعند ذلك فوضع المحيط يكول متبدلاً 

کیف ون تبدل وضع المحیط کما یمکن لحرکته وسکون ما هو فی مقعره ؛ فیمکن 
مع سكونه وحركة مافيه ؛ وليس أحدهما أولى من الآخر . 

وما ذكروه فى الوجه الثانى : فمندفع إذ أمكن أن تكون حركة الأرض دور فى غاية 
البطء بحيث لايظهر التفاوت فى الحس فيما ذكروه من رمى الحصاة والسهم . 

فقد وضح مما ذكرناه أنه لا أصل لما اعتمدوه » ولا معوّل على ما انتحلوه . 


۱4٦‏ آبكار الأفكار فى أصول الدين 


الفصل الثالث عشر 
فى مناقضات الفلاسفة فى الدلالة 
على امتناع وجود عالم آخر وراء هذا العالم' 
قالت الفلاسفة لو قدر وراء كرة العالم الذي نحن فيه كرة عالم آخر : فإما أن يكون 
نین الکرتین حلا أو ملاء : 


لاجائز أن يقال : بالأول ؛ لما يأتى فى بيان امتناع وجود الخلا" 
د٣/ب ٠‏ وإن كان/ الثانى فلابد وأن يكون الكل محاطاً بمحدد واحد للجهة الفوقية ؛ لما 
سبق تحقیقه يقه فى الأجسام المتناهية ؛ ولابد له من مركز ؛ وهو نقطة ملتقى العالمين › أو 
مابينهما . 
وعند ذلك : فإن کان کل جسم من الأجسام الموجودة ر تحت المحيط فی حیز 


a 
. محال ؛ لما تقدم‎ 


وإن لم يكن طبيعياً : فهو مقسور عن مكانه الطبيعى له وليس شئ من الأجسام 
يقوى على قسر الأرض عن حركتها إلى الوسط ؛ إذ هى الثقيل المطلق كما سبق 0 


)١(‏ لمزيد من البحث والدراسة انظر المواقف للإيجى ص٠٠۲‏ : المقصد الثامن : قال الحكماء : الخ وانظر شرح 
المواقف للجرجانى ٠١ ٠/۷‏ . المقصد الثامن : جواز وجود عالم آخر . جوز المتكلمون وجود عالم آخر مماثل لهذا 
العالم ؛ لأن الأمور المتماثلة تتشارك فى الأحكام . وإليه الإشارة فى الكلام المجيد ‏ أوليس الذي خلق السّموات 
رالأرض بقادر على أن يخلق مهم 4 [يس AY:‏ 

(۲) الخلاء : هو البعد المفطور عند أفلاطون ؛ والفضاء الموهوم عند المتكلمين : أى الفضاء الذى يثبته الوهم » ويدركه 

من الجسم المحيط بجسم آخر : كالفضاء المشغول بالماء » أو الهواء فى داخل الكوز . فهذا الفراع الموهوم هو 

الذى من شأنه أن يحصل فيه الجسم ؛ وأن یکون ظرفًا له عندهم . 
وبهذا الاأعتبار يجعلونه حيرا للجسم » وباعتبار فراغه عن شغل الجسم إياه يجعلونه خااء . 
فالخلاء عندهم هو هذا الفراغ مع قيد أن لا يشغله شاغل من الأجسام ؛ فيكون لا شينًا محضًا ؛ لان الفراغ 
الموهوم ؛ ليس بموجود فى الخارج ؛ بل هو أمر موهوم عندهم ؛ إذ لو وجد ؛ لكان بعد مفطررًا ؛ وهم لا يقولون به . 
والحكماء ذاهبون إلى امتناع الخلاء . والمتكلمون إلى إمكانه . 
[التعریفات للجرجانی ص۱۲١١٠١١١۱]‏ . 

(vr)‏ راجع ماهر ل۳۰/آ. 

. راجع ما مر ل ۸ب‎ )٤( 
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فيمتنع أن تكون الأرض فى حيز غيرها » أو غيرها فى حيزها . 

وهذه المحالات إنما لزمت من تعدد العالم ؛ فلا تعدد . 

ووجه مناقضتهم أن يقال : ما المانع من تقدير الخحلاء بين الكرتين . 

وما يذكرونه فى الدلالة على إحالة الخلاء » فسيأتى الكلام عليه . 

وإن سلمنا امتناع الخلاء ؛ فما المانع أن يكون بينهما ملاء؟ 

قولهم : لابد للكل من محيط واحد مسلم . 

وما ذکروه . فهو مبنی علی أن کل جسم1فلابد له من حیز طبیعی ؛ وهو باطل » بما 
قدمناه" . 

وإن سلمنا ذلك ؛ ولكن ما المانع من كون كل واحد"] مقسورا عن مكانه الطبيعى 
بفعل فاعل مختار ؛ لا أن يكون بعض الأجسام مقسورا بالبعض ؛ كما سلف . 


(۱) راجع ما سیأتی ل۲٥/ا‏ وما بعدها . 

(۲) راجع ما تقدم ل۳۰/أ. 

(۳) ساقط من ا . 

)٤(‏ راجع ما مر فى الجزء الأول ل١٠۲/ب‏ الأصل الثانى : فى أنه لا خالق إلا الله - تعالى - ولا مؤثر فى حدوث 
الحوادث سواه . 


الأصل الثانى : فى الأعراض وأحكامها . 
ويشتمل على سبعة فروع : 
الفرع الأول" : فى إثبات الأعراض . 
الفرع الثانى : فى استحالة قيام العرض بنفسه . 
الفرع الثالث : فى استحالة قيام العرض بالعرض . 
الفرع الرابع : فى تحدد الأعراض ٠‏ واستحالة بقائها . 
[وابطال القول بالكمون والظهور واستحالة انتقالها]“ 
الفرع الخامس : فى الأكوان » وما يتعلق بها . 
الفرع السادس : فى الزمان . 
الفرع السابع : فى الاعتمادات وأحكامها . 


. فى نسخة س استخحدمت الحروف الأ بجدية للدلالة على ترتيب الفروع‎ )١( 
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الفرع الأول : فى إثبات الأعراض" 


وقبل الخوض فى الحجاج لابد من تحصيل مفهوم العرض » وتحقيق معناه إذ 


أما فى اصطلاح أهل اللغة : فالعرض عندهم عبارة عن كل أمر نظرى// ويكون زواله 
عن قرب » ومنه تسميتهم الأمراض الغير لازمة أعراضاً » وإليه الإشارة بقوله- تعالى 
: (تريدون عرض الدنيا 4 سمى الدنيا عرضاً لسرعة زوالها [وانتقالها)" وقوله- 
تعالى- حكاية عن عاد فی تسمیتهم السحاب الذى أظلهم اشا حیث ظنوا زواله عن 
قرب ا فقالوا : هذا عارض ممُطرنا 04 . 


وأما فی اصطلاح النظار : 


فقد قالت الفلاسفة : العرض" هو الموجود فى موضوع . وقد بينا / فيما تقدم أنهم ل »,۲ 
أرادوا بالموضوع المحل المتقوم ذاتا ء المقوّم لما حل فيه ؛ احترارًا عن قيام الصورة 
الجوهرية بالمادة ؛ إذ المادة عندهم ليست موضوعا للصورة » بل محلا لها . 

وعند هذا : إما أن يريدو بقولهم : الموضوع هو المحل المتقوم ذاته أنه لا يفتقر فى 
وجوده إلى شئ أصلاً ‏ أو أنه لا يفتقر فى وجوده إلى محل يقوم فيه » أو أنه لا يفتقر إلى 
ما حل فيه » أو معنى آخر . 


فإن كان الأول : فهو باطل » فإن الجوهر موضوع للعرض عندهم . ومع هذا فإنه يفتقر 
إلى السبب الفاعل ضرورة كونه ممكنا . 


. ه٠-٤٦ص لمزيد من البحث والدراسة : راجع مقالات الإسلاميين للإمام الأشعرى من‎ )١( 
. وائظر : الشامل فى أصول الدين لإمام الحرمين الجوينى ص١٠٠ وما بعدها . القول فى إثبات العرض‎ 
. ۲۸-۳٣۹ وأصول الدین للبغدادی‎ › ٤٤-٤۲ والتمهید للإمام الباقلانی ص‎ 
. وما بعدها‎ ۸/١ والمواقف لاإيجى ص۹۹-۹41 وشرح المواقف للجرجانى‎ 
. وشرح المقاصد للتفتازانى ۸/۲ وما بعدها . ومن كتب المعتزلة : ائظر شرح الأصول الخحمة ص۹۲ وما بعدها‎ 
آول ل۲۱/ب ۔‎ // 
. ٦۷/۸ سورة الأنفال‎ )۲( 
. ۲٤/4١ سورة الأحقاف‎ )4( 
. )١٠١ص (ه) قال الآمدى : «وأما العرض : فعبارة عن الموجود فى موضوع» . (المبين‎ 
«وآما موضوع العرض : فهو عبارة عن المحل المقوم بذاته لما يحل فيه . وسواء كان ذلك المحل جوهرا : كالجسم‎ 
. )۷٠١ ۷٥ص بالنسبة إلى الحركة » أو عرضًا : كالحركة بالنسبة إلى السرعة والبطء» (المبين‎ 


1۲ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


وإن أرادوا بذلك آنه لا يفتقر إلى محل يقومه ؛ فهو أيضًا باطل على أصلهم › فإن 
الحشونة › والملاسة صفة عرضية . وموضوعها سطح الجسم عندهم » والسطح على 
أصولهم عرض ؛ إذ هو نوع من الكم . وكذلك السرعة » والبْطء . صفة عرضية ؛ وهى 
صفة للحركة عندهم ؛ والحركة عرض . 

وإن كان الثانى : فهو أيضاً باطل ؛ فإن الجسم عندهم موضوع للكم ؛ وهو الأبعاد 
العرضية » ومع ذلك لا وجود للجسم دون الأ بعاد التى هى الكمية . 

كيف وأنا قد بينا اتصاف ذات الرب- تعالى- بما يجب له من الصفات'' التى 
بيتاها ؛ وذاته متقومة بذاته غير مفتقرة إلى مايقومها؛ وهى مقومة لما قام بها من 
الصفات . بمعنى أنه لاوجود لصفاتها » دون قيامها بها ؛ وليست صفات الرب عرضاً . 

وإن كان الثالث : فلابد من تصويره والدلالة عليه . 

وأما المعتزلة : فإنهم قالوا بناءً على أصلهم أن ذوات الأعراض ثابتة فى العدم غير 
قائمة بالجواهر » وإنما يقوم بها فى حالة وجودها . 

والعرض هو الذى يقوم بالجوهر حال وجوده ؛ وهو فاسد ؛ إذ هو مبنى على أن 
الوجود زائد على ذات الموجود » وهو باطل على مايأتى فى مسألة المعدوم . ثم هو 
منتقض على أصولهم بفناء الجوهر ؛ فإنه عرض ؛ وهو غير قائم بالجوهر" 

وينتقض أيضاً على أصول بعض البصريين' القائلين بإرادة قائمة لا فى محل ؛ 
فإنها عرض ؛ وليست قائمة بالجوهر . وينعقض على أصل أبى الهذيل حيث أنه قال 
بوجود 1 بعض ]۲ أنواع کلام الله تعالی ۔ لا فی محل مع کونه عرضاً . 


(1) راجع ما مر فى الجزء الأول القاعدة الرابعة - الباب الأول - القسم الأول - النوع الثانى : فى الصفات النفسانية 
لذات واجب الوجود . ل۳٥‏ /ب ۔ ۱۲۲/ . 

(۲) انظر ما سيأتى فى الباب الثانى : فى المعدوم وأحكامه ل١١٠/ب‏ وما بعدها . 

(۴) قارن بما ورد فی الشامل لإمام الحرمین ص۷١۱‏ . 

. ١١۷ص قارن بما ورد فى الشامل‎ )٤( 

. ٠٦١۷ص قارن بما ورد فی الشامل‎ )٥( 

, ساقط من أ‎ )٦( 


للإمام سيف الدين الآمدى 1r‏ 


وأما أصحابنا : فمنهم من قال : العرض ماكان صفة لغيرهأوينتقض بالصفات 
السلبية ؛ فإنها صفة لغيرها » وليست جواهر » ولا أعراضاً ؛ / إذ الأعراض والجواهر » أمور ل٠٠‏ /ب 
موجودة » والسلوب غير موجودة » وينتقض بصفات الرب ‏ تعالى 

فإن قيل : صفات الرب- تعالی- غير قائمة بغیرها ؛ فإِن ذاته وإن لم تکن هی نفس 
صفاته » ولا صفاته نفس ذاته ؛ فلیست الذات غير صفاته » ولا صفاته غير ذاته . 

فنقول : وإن لم نقل بالمغايرة بين ذات الرب - تعالى - وصفاته ؛ فليس معناه إلا أنه 
لا انفكاك لذات الرب - تعالى ‏ عن صفاته ولا لصفاته عن ذاته على ما سبق تحقيقه . 
وعلى هذا فيلزم أن يكون الجوهر بهذا الإعتبار غير مغاير لتحيزه » ولاتحيزه مغاير له ؛ 
ضرورة عدم الإنفكاك بين الجوهر » والتحيّز على أصول أصحابنا » والمعتزلة أيضا . 

ويلزم من ذلك أن لايكون التحيز للجوهر عرضاً ؛ لعدم تحقق حدٌ العرض فيه ؛ إذ 
ليس هو صفة لغيره . 

ومنهم من قال : العرض هو القائم بغيره : وهو إن أراد بكونه قائماً بغيره أنه صفة 
لخيره ؛ فهو الحد المتقدم وإن أراد به الموجود فى غيره : فيرد عليه صفات الرب- تعالى 
ووجوه تقریره ماتقدم 

والمختار أن يقال : العرض هو الموجود » الذى لايتصور بقاؤه زمانين وفيه احتراز عن 
الأعدام ؛ إذ هى غير موجودة . وعن الموجودات من الجواهر › وذات الرب- تعالى- 
وصفاته ؛ لكونها باقية مع موافقته للاشعار اللغوى » وهو مطابق لمعتقد أصحابنا فى 
الأعراض فى كونها غير باقية على ماسيأتى تحقيقه" 

ولو قلت : العرض هو الموجود القائم بالجوهر » فهو أيضاً حسن ؛ لكونه جامعاً 
مانعا ؛ لخروج الإعدام منه » وخحروج الجواهر ؛ إذ هى غير قائمة بالجواهر » وخروج ذات 
الرب- تعالى عنه وصفاته ؛ فإنها ليست موجودة فى الجوهر . 

وإذا عرف المفهوم من لفظ العرض . 
)١(‏ راجع ما مر فى الجزء الأول - القاعدة الرابعة - الباب الأول القسم الأول - النوع الثانى ل٤٠/أ‏ . 


(۲) راجع ما تقدم فى القاعدة الرابعة - الباب الأول - القم الأول - النوع الثانى . المسالة الأولى ل٤ه/أ‏ وما بعدها . 
(۴) راجعم ما سیأتی ل٤٤‏ /ب وما بعدها ۔ 


1f‏ آیکار الأفكار فى أصول الدين 


فنقول : اتفق الجمهور من العقلاء على إثبات الأعراض خلافا لابن کیسان 

»( 
الأصم 

فإنه// قال : العالم كله جواهر . 

والمعتمد فى ذلك أن يقال :نحن نشاهد الجسم مختصًا بمكان بعد مكان مشاهدة 
لاينكرها إلا فاقد الحس أو العقل » فاختصاص الجسم بالمكان بعد المكان : 

إما أن يكون هو نفس ذلك الجسم » أو المكان الذى هو فيه أو شي آخر . 

لاجائز أن یکون هو نفس ذلك الجسم ؛ لوجوه أربعة : 

0J‏ الأول : هو أن ذلك الجسم نفسه لايختلف » واختصاصه/ بالأمكنة مختلف ؛ 

الثشانى : أن ذلك الجسم قد يدوم » واخحتصاصه بالمكان المعين قد لايدوم ؛ 
والدائم غير ما ليس بدائم . 

الثالث : هو أنا قد نعقل الجسم » ونجهل اختصاصه بالمكان؛ والمعقول غير 
المجهول . 

الرابع : هو أن الجسم يوصف بكونه مخحتصا بالمكان » والصفة غير الموصوف . 
ولاجائز أن يكون هو نفس المكان للوجوه الأربعة ولايخفى توجيهها ؛ فلم يبق إلا أن 
يكون شيثاً آحر زائدًا ؛ وذلك الزائد هو الجسم . 

فالمكان : إما أن يكون وجودا ‏ أو عدمًا » أو لا عدم » ولا وجود . 

لا جائز أن يكون عدمًا ؛ لأن نقيض اخحتصاص الجسم بالمكان » لا اختصاص 
بالمکان › ولا اختصاص بالمکان عدم ؛ لأنه لولم یکن عدمًا ؛ لكان ثبوتًا . ولو كان 
ثبوتًا ؛ لما وصف المعدوم الممتنع به ؛ لما فيه من اتصاف العدم المحض بالصفة 
الثبوتية ؛ وهو محال 


(۱) ابن کیسان الأصم (۲۹۹ه۔ ۹۱۲م( 
هو محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو الحن » المعروف بابن کیسان نحوی »لغوی مشارك فی بعض العلوم (تاريخ 
بغداد ۳۲۵/۱ » معجم المؤلفین ۳۱۱/۸) . 

// أول ل ١/۲۲‏ من النسخة ب . 


للإمام سيف الدين الآمدى \o0‏ 


رإذا کان لا اختصاص عدماً . فالاختصاص بالمکان ثبوت . 

ولاجائز أن یکون لا علا ولا وجودا 

إذ هو مبنى على القول : بالأحوال » وسيأتى إبطالها'" فلم يبق إلا أن يكون 
اللإختصاص بالمکان وا 

واذا کان وجودیا : فما آن یون متحيرًا بذاته › أو غير متحير . 

فإن كان الأول : فهو جوهر فإنا لانعنى بالجوهر غير الموجود المتحيز بذاته . 

وعند ذلك : فإما أن يكون فى حيز الجسم مع الجسم » أو فى غيره . 

فإن كان فى حيز الجسم ؛ فهو عين التداحل بين الجواهر ؛ وقد أبطلناء" . 

وإن كان فى غير حيز الجسم ؛ فهو جوهرً مباين للجسم » والجوهر المباين للجسم فى 
حیزه لايكون صفة للجسم » واختصاص الجسم بالمكان صفة للجسم ؛ فلا يكون جوهرا 
مبایناله . 

وإن لم یکن متحيّزا بذاته : فإما أن يكون قاثماً بالجسم › أو غير قاثم به . 

لاجائز أن يكون غير قائم به ؛ وإلا لما كان صفة له . 

وإن كان قائماً به : فهو المعنى بالعرض ؛ وهو المطلوب . 

وقد يمكن طرد هذه الدّلالة فى سائر الأعراض ؛ وذلك أن يقال : قد نشاهد الجسم 
متحرکا بعد أن کان ساكتًا » وأسود بعد أن کان أبيض . وحارًا بعد أن كان باردا » وحلوا 
بعد أن كان حامضًا » وبالعكس . وليس ما نجده من التفرقة فى هذه الأمور عائد إلى غلط 
الحس » كما ظن قوم من الأوائل › وإلا لأمكن دعوى ذلك فى كل محس ؛ وهو مكابرة 
للضصرورة . ولا إلى نفس الجسم ؛ ولاهو عدم ؛ ولآهو ليس بعدم ولا وجود»ولا/ هو ل٠إب‏ 
جوهر ؛ لما تقدم تقریره"" ؛ فلم يبق إلا ن یکون عرضاً . 
)١(‏ راجع ما سيأتى فى الباب الثالث : الأصل الأول : فى الأحوال ل٤٠٠/أ‏ وما بعدها . 
(۲) راجع ما مر فى الجزء الثانى - النوع الأول : فى أحكام الجواهر مطلقًا ‏ الفصل الخامس : فى أن الجواهر لا تتداحل 


(۲) راجع ما تقدم فی أول الفرع ل۳۹/ب وما بعدها . 


10٦‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


وأيضًا : فإن العاقل قد یجد من نفسه أنه قادر على شئ دون غیره » ومرید لشیء › 
وکائن لشیء وع لم بشی ء « وجاهل بشیء ٤‏ وآمر ا 0 وتاه عن شیء 
ومتكلما تارة » وساكنا تارة » وسامعا تارة » وغير سامع تارة . وشام تارة » وغير شام أخرى . 
إلى غير ذلك من الالام واللذات ‏ والغموم » والأفراح وجداناً لايتمارى فيه . وليس ذلك 
هو نفس ذاته > ولانفس دات المقدور» والمراد » والمعلوم TE‏ هو عدم ولا جوهر ؛ لما 
تقدم ؛ فکان عرضًا 

وهذه دلائل قطعية لاريب فيها لعاقل . وربما زاد الأصحاب ونقصوا فى العبارات › 

وحاصل الكل غير حارج عما ذكرناه . الأ أنا زدناه تحريراً وتقريرًا وحذفنا عنه الحشو 
المستغنى عنه ؛ فليعرف ذلك على وجهه ؛ وليعلم أن ما ذكرناه من الطريق فى إثبات 
الأعراض غير مستمر على أصول المعتزلة حيث أنهم أثبتوا أحوالها غير معللة » ككون 
العالم عالمًا والقادر قادرا ؛ بلا علم ولا قدرة . 

فإذا قيل لهم : لم لا يجوز أن تكون هذه الأمور الزائدة والصفات المذكورة عائدة إلى 
الصفات الحالية غير معللة ٤‏ لم یجدوا إلى دفعه سبيلاًء ومع ذلك فالأحوال عندهم 
لیت الا عراص فی شی د 


ولهذا قالوا : الأعراض ثابتة فى القدم دون الأحوال . 
1 


(۲) راجع ما تقدم فى آول الفرع ل٠٠/أ‏ وما بعدها . 


للإمام سيف الدين الآمدى \o¥‏ 


= 
الفرع الثانى 
فى استحالة قيام العرض بنقسه' 
وقد اتفق جمهور العقلاء القائلين بوجود الأعراض على استحالة قيام العرض 
بنفسه ؛ خلافاً لشذوذ لا يُعباً بهم . 
وقد اعتمد بعض الأصحاب"' فى ذلك على مسلك ضعيف وهو أن قالوا" : 
لو قام العرض بنفسه ؛ لقبل العرض . 
وبيان الملازمة : هو أن الجوهر قابل للأعراض . والمصحح قابلا لها إنما هو قيامه 
بنفسه ؛ فإنا إذا سبرنا أوصاف الجوهر ؛ لم نجد منها ما يقتضى ذلك غير القيام // 
بالنفس » ويلزم من ذلك أن كل ما كان قائما بنفسه أن يكون قابلا للعرض ؛ ضرورة وجود 
مصحح للقبول فى حقه . فلو كان الحرض قائما بنفسه ؛ لكان قابلا للعرض ؛ وقبول 
العرض للعرض محال ؛ کما یأتی تقریره عن قرب . 
وهذا المحال إنما لزم / من قيام العرض بنفسه ؛ فيكون محالا 
ولقائل أن بقول : من قال بأن الأعراض تقوم بأنفسها ؛ لا يسلم قبول الجواهر لها- 
فإن قبول الجوهر للعرض فرع امتناع قيام العرض بنفسه › فإذن قد توقف امتناع قيام 
العرض بنفسه على كون الجوهر قابلا للعرض ٠‏ وقبول الجوهر للعرض » فرع امتناع قيام 
العرض بنفسه ؛ فیكون دورًا . 
وإن سلمنا قبول الجوهر للعرض ؛ فلانسلم أن المصحح لذلك قيامه بنفسه » والبحث 
والسبر وإن كان مغلبا على الظن ؛ فغير يقينى على ما سبق . 


tJ 


: لمزيد من البحث والدراسة بالنسبة لهذا الفرع راجع ما يلى‎ )١( 
الشامل لإمام الحرمين الجوينى ص٠٠۲ وما بعدها فصل : فى إثبات استحالة قيام العرض بنفسه . وأصول الدين‎ 
. للبغدادی ص٦۴ وما بعدها‎ 
. ۲۸/١ والمواقف لللایجی ص۰۰٠ › وشرح المواقف للجرجانی‎ 
, وشرح مطالع الا نظار للأصفهانى ص١۷ وما بعدها‎ . ٠١/۲ وشرح المقاصد للتفتازانی‎ 

(۲) (فى ذلك على ملك ضعیف وهو أن قالوا :) ساقط من ب . 

// ول ۲۲۵/ب من النسخة ب . 

(۳) انظر ما سيأتى فى بقية هذا الفرع . 

: راجع ما سبق فى الجزء الأول القاعدة الشالثة  الباب الثانى : فى الدليل - الفصل السابع  الدليل الثالث‎ )٤( 
. ل۳۹ /ب‎ 


1۵۸ آبکار الأفكار فى أصول الدين 


وإن سلمنا كون البحث والسبر حجة ؛ ولكن ما المانع من كون المصحح لقبول 
الجوهر العرض كونه متحيزا بنفسه . والعرض وإن قيل بقيامه بنفسه ؛ فليس متحيزا عند 
القائل به . 

وإن سلمنا امتناع كون المصحح التحيز» ولكن يلزم على سياق ما قيل أن يكون 
البارى- تعالى- قابلاً للأعراض ؛ ضرورة قيامه بنفسه ؛ ولم يقل به أحد من أصحابا(“ 

والمعتمد" فى ذلك أن يقال" : لو قام العرض بنفسه ؛ لكان العلم قائمًا بنفسه ؛ 
لكرنة ضا٠‏ 

وعند ذلك : فإما أن يكون مما يصح أن بعلم به » أو لا يصح . 

لا جائز أن يقال بالثانى : وإلا لخرج العلم عن حقيقته ؛ إذ أحص صفة نفس العلم 
ان يُعلم به : 

فلم يبق إلا الأول . 

وعند ذلك : فإما أن يكون العالم به جوهرًا » أو عرضًا آخر » أو نفسه . 

لاجائز أن يقال بالأول : إذ العرض القائم بنفسه » لااختصاص له بجوهر دون جوهر . 

وعند ذلك : فإما أن تكون كل الجواهر عالمة به » أو بعضًا دون البعض . 

الأول ممتنع : وإلا لاشترك الناس كلهم فيما يعلمه الواحد بذلك العلم ؛ بل جميع 
الجواهر ؛ وهو محال ظاهر الإحالة . 

والشانى أيضًا ممتنع لعدم الأولوية ء وبما ذكرناه فى امتناع كون العالم به جوهراً 
يمتنع أن يكون العالم عرضاً آخر ؛ وبه إبطال القسم الثانى . 

وإن كان العالم به نفسه » يلزم أن يكون العالم عالماً لنفسه لابعلم زائد عليه ؛ وذلك 
مما يجر إلى أن يكون الأسود أسود لذاته » والأبيض أبيض لذاته » من غير صفة زائدة 


)١(‏ راجع ما سبق فى الجزء الأول - القاعدة الرابعة - الباب الأول - القم الأول - النوع الرابع - المسألة الثالثة : فى أنه 
- تعالی ‏ لیس بعرض ل٩٤۱/ب‏ . 
(۲) الموجود فى ب (المسلك الثانى : أنه) . 


للإمام سيف الدين الآمدى 10۹ 


على ذات الموصوف » وكذلك فى جميع الأعراض » وفيه إبطال وجود الأعراض'" › 
وإبطال وجود الأعراض ؛ إبطال لقيام العرض بنفسه من حيث أن قيام العرض بنفسه فرع 
وجوده فى نفسه ؛ وذلك متناقض من القائل/به ؛ وهذه المحالات إنمالزمت من قيام لب 
ال فة قاقر و جال 


قالوا : وهذه الدلالة مما لاتستقيم على أصول المعتزلة ؛ حيث قضوا بثبوت 
الأعراض فى القدم قائمة بأنفسها ؛ مع اعترافهم بممائلتها للموجود منها ء وماجاز على 
أحد المثلين جاز على الأخر » ولايستقيم أيضاً على مذهب من أثبت منهم وجود إرادة 
عرضية حادثة لا فی محل » وجعل الباری- تعالى- بها مريدا مح استوائها فى النسبة 
إليه »[والى غيره]' كما تقدم تحقيقه فى مسألة الإرادة ‏ [ولقائل أن يقول : ما المانع 
أن يكون العلم قائماً بنفسه » والعالم به بعض الجواهر . 

القول بعدم الأولوية مبنی على القول بتمائل الجواهر » وقد عرف ما فيه . 

وان سلم التماثل فى الجواهر › وعدم الأولوية ‏ فما المانع أن يكون العالم به بعض 
متحركا الاعراض . ولايمكن أن يقال فيه بعدم الأولوية . كما قيل فى الجواهر ؛ لكون 
الأعراض مختلفة . 

وإن سلم أن العالم بالعلم كنفسه فما المانع منه . 

وما ذکروه فی الامتناع فقیاس تمثیلی غير مفید للیقی. ١‏ : 

والحق فى ذلك أن يقال : لو قام العرض بنفسه ؛ لكان المتحرك بحركة لا تقوم به 
والأسود أسود بسواد لا يقوم به » وكذا الأبيض ؛ وهو باطل بالضرورة]“ . 


(۱) راجع ما سبق فی الفرع الأول : فی إثبات الأعراض ل۴۹/ب وما بعدها . 

(۳) راجع ما سبق فى الجزء الأول - القاعدة الرابعة - النوع الانى - الماة الثالثة : فى إثبات صفة الإرادة ل٤‏ /إب 
وما بعدها . 

. راجع ما سبق فى الجزء الأول - القاعدة الثالغة ل۳۹/|‎ )٤( 

(ه) ساقط من أ من أول قوله : «ولقائل آن يقول ....... وهو باطل بالضرورة] . 


۱۹۰ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


الفرع الثالث 
فى امتناع قيام العرض 
بالعرض ٩‏ 
أجمع أكثر العقلاء على امتناع قيام العرض بالعرض ؛ خلافاً للفلاسفة . 
فإنهم قالوا به » وزعموا أن سطح الجسم عرض » وتقوم به الخشونة والملاسة ؛ وهما 
عرضان . 
وكذلك الحركة عرض ›» وتقوم بها السرعة » والبطء ؛ إذ هما صفة الحركة ؛ وهما 
عرضان 


وقد أحتج الأصحاب بمسالك . 


الأول : أنهم قالوا : لو جاز قيام العرض بالعرض ؛ لجاز قيام العلم بالعلم ؛ لكونه 
عرضاً . وقيام العلم بالعلم » محال ؛ لثلاثة أوجه : 

الأول : أنه لو قام العلم بالعلم ؛ لجاز أن يقوم به جهل ؛ لأن سبيل قيام أحدهما به » 
كسبيل قيام الآخر به . وما يقبل العلم والجهل › لا يخلو من أحدهما » كما سبق بيانه فى 
امتناع تعرىئ الجواهر عن الأعراض""// ثم الكلام فى العلم القائم بالعلم ؛ كالكلام فى 
العلم الأول » ويلزم منه التسلسل › ووجود حوادث لانهاية لها ؛ وهو محال . 

الوجه الثانى : أنه لو قام العلم بالعلم ؛ فقد وجد كل واحد منهما بحيث وجود 
الآخحر» وليس أحدهما بأن يكون محلا للآخر » والآخر حالا فيه » أولى من العكس ؛ 
لتساويهما فى صفات النفس بخلاف قيامه بالجوهر . 

الثالث : أنه لو قام أحدهما بالآخر »لكان كل واحد منهما بحيث الآخر وعند 
ذلك . فإما أن یکون کل واحد منھما عالما بالٹانی . 


(1) لمزيد من البحث والدراسة ارجع إلى ما يلى : الشامل فى أصول الدين لإمام الحرمين ص۱۹۷ فصل : فى إثبات 
استحالة قیام العرض بالعرض . وانظر المواقف لللإیجی ص۰۱۰۰ ۱۰۱ وشرح المواقف للجرجانی ٠۸-۴۳/۵‏ 
وشرح المقاصد للتفتازانی ۲۳-۲۱/۲۳ 

(۲) راجع ما مر فى النوع الأول الفصل السابع : فى امتناع تعرى الجوهر عن الأعراض » وتعليل قبوله بها . ل ۸/ب 
وما بعدها . 

// أول ل ۲۴ / , 
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وإما أن لایکون ولا واحدا منھما عالماً بالثانی » وإما أن یکون أحدھما عالماً بالثانی 
من غير عکس . 

وکل واحد من هذه اللوازم ممتنع ؛ فالملزوم ممتنع 

أما الأول : فلأنه يلزم من كون كل واحد منهما عالماً بالآخر أن يكون كل واحد 
منهما قائماً بالآخر ؛ لن العالم من قام به العلم ؛ وذلك محال . 

وأما الثانى : فلأنه لو جاز قيام العلم بشئ » ولايكون عالماً به ؛ لجاز ذلك فى كل 
من قام به العلم ؛ وهو محال/ 44 

ولقائل أن يقول على الوجه الأول : لا نسلم أنه يلزم من قبول العلم للعلم قبوله 
للجهل ؛ ولا نسلم أن سبيل قيام أحدهما به كسبيل قيام الآخر به ؛ وليس ذلك ضروريا › 
والنظرى لابد له من دلیل . 

وإن سلمنا ذلك ؛ ولكن لا نسلم أن كل ما يقبل العلم والجهل › لا يخلو من أحدهما 
وتقريره ماسبق فى امتناع تعرى الجواهر عن الأعراض . 

وإن سلما ذلك ولکن إذا کان القابل ر عرضاً :الأول : مسلم » والشانی : 
ممنوع » ولابد للتمثيل من دليل › ولا دليل . 

وأما الوجهان الأخيران : فهما فى غاية الجودة ء والوضوح ؛ ولكن غاية مايلزم من 
ذلك » امتناع قيام العلم بالعلم » ولايلزم من ذلك امتناع فيام العرض بالعرض مطلقا › 
ولعل القائل بذلك نما یجوزه فی بعص الأعراض دون البعض »> وهی ماكان من 
الأعراض المختلفة التى ليست متضادة . 

المسلك الثانى : ويخص امتناع قيام الأكوان بالاعراض . وهو أنهم قالوا : 
الكون'"' غير حارج عن الحركة والسكون » والاجتماع والإفتراق » وكل ذلك غير متصور 


)0 راجح ما مر فى المصدر السابق ل۸/ب وما بعدها 
)( الكون : عبارة عن خحروج شىء ما من العدم إلى الوجود دفعة واحدة لا يسيرًا يسيرا (المبين س١۰٠۱ (١ ٤‏ ۴ 
والأكوان يمتنعم قيامها بالأعراض . 


1۲ أبكار الأفكار فى أصول. الدين 


والأعراض ليست متحيزة ؛ فلا يتصور قيام الأ كوان بها » وبيانه أن الحركة لامعنى 
لها إلا شغل مكان › وتفريغ آخر » والسكون لامعنى له إلا شغل المكان أكبر من زمان . 

والإجتماع لامعنى له : غير حصول جوهرين فى حيزين لايفصلهما ثالث . 

وإلافتراق : لامعنى له : غير حصول جوهرين فى حيّزين يفصلهما ثالث . 

وكل ذلك لايتصور فى غير الجواهر المتحيزة › والأعراض غير متحيزة ؛ فلاتكون 
قابلة للأكوان . 

ولقائل' أن يقول :- تفسير الأ كوان بما ذكروا إن تعذر قيامهما بالعرض . 

فليس فى ذلك مايدلٌ على امتناع قيام العرض بالعرض مطلقًا كما سبق فى المسلك 
الأول . 

[ولقائل أن يقول :- الأكوان وإن كانت لا تقوم إلا بمتحیز لکن بشرط آن یکون 
متحيرًا بنفسه » أو مطلقاً . 

الأول ممنوع والثانى : مسلم » والأعراض متحيزة ؛ فكانت قابلة للأكوان وإن كانت 
متحيزة بنفسها لغيرها . 

وعلى هذا : فما ذكروه فى معنى الحركة والسكون » لا ينافى قيام الحركة » والسكون 
بالعرض . 

وما ذكروه فى معنى الإجتماع › والإفتراق ؛ فغير مسلم ؛ بل الإجتماع عبارة عن 
حصول شیئین فى حيزين لايفصلهما ثالث . 

والإفتراق فى مقابلته » وهو أعم مما ذكروه]' . 

فالأسة فى هذا الباب الوافى بالغرض 

أن يقال : لو قام العرض بالعرض » الذى قام به العرض لايخلو : إما أن يكون قائماً 
بنفسه » أو بغيره : لاجائز أن يقال بالأول ؛ لما سبق فى الفرع الذى قبله" . 


. من أول قوله : «ولقائل أن يقول : .. ...إلى قوله : فى المسلك الأول» ساقط من ب‎ )١( 


١ 
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وان کان الثانى :- فما قام به شا إا عرض » أو جوهر . 
فإن كان عرضاً : فالكلام فيه كالكلام فى الأول/ ؛ وهو تسلسل ممتنع . 0 
وان کان جوهراً : فقیامه به لامعنی له غير وجوده بحيث الجوهر » وقيام العرض 
الأول به لامعنى له غير قيامه بحيئه » وحيثه ليس هو غير حيث الجوهر الذى قام به . 
فإذن العرضان بحيث الجوهر » ولامعنى لقيام أحدهما بالأخر وإن كان أحدهما 
مشروطاً فى قيامه بالجوهر » بقيام الآخر بالجوهر كما قيل فى الحركة » والبطء » والسرعة » 
وكل ما يتخيل فيه قيام العرض بالعرض . 


14 أبكار الأقكار فى أصول الدين 


الفرع الرابح 
فى تجدد الأعراض › واستحالة بقائها“ 
وإبطال القول بالكمون والظهور » وإحالة انتقالها 

مذهب أهل الحق من الأشاعرة : أن الأعراض جملتهاغير باقية قية ؛ بل هى على 
التقضى > والتجدد وأن الله- تعالى- قادر على خلق كل واحد من اا ف ای وقت 
شاء من غیر تخصیص بوقت دون وقت » وأن ماخلقه منها فی وقت کان یمکن خلقه بعد 
ذلك// الوقت » أو قبله . ووافقهم على ذلك النظام » والكعبى من المعتزلة . 

وأما الفلاسفة : فإنهم قالوا : بہقاء جميع الأعراض بدون الأزمنة » والحركات . 

وذهب الجبائى" » وابنه » وأبو الهذيل : إلى بقاء الألوان » والطعوم والروائح دون 
العلوم ‌ والإرادات والأصوات « وأنواع الكلام : ولهم فی الحركات والسكون » حلاف کما 
سنشرحه فی الأ کوان( 


وزعموا أن ما لا يبقى من الأعراض ؛ لابد وأن يكون وجوده مختصاً بالوقت الذى 


وقد احتج الأصحاب بمسالك . 

الأول : أنهم قالوا لو بقيت الأعراض ؛ لبقيتث ببقاء » والبقاء عرص ويلزم من ذلك 
قيام العرض بالعرض ؛ وهو ممتنع كما سبق وهو ضعیف ؛ لما سبق من بيان کون 
الباقى باقيا بنفسه من غير بقاء يقوم به . 


)١(‏ راجع فى هذا المبحث مقالات الإسلاميين للاإمام الأشعرى ۲/٦٤-٠ء‏ . فقد ذكر آراء العلماء بالتفصيل فى هذا 
الموضوع . وانظر الشامل للجوينى ص١۱۸‏ وما بعدها . وانظر أصول الدين للبغدادى ص ٠۲-٠١‏ والمواقف 
لاایجی ص۱۰۱ وشرح المواقف ۳۸/۰ وما بعدها وشرح المقاصد للتفتازانی ۲۳/۲ وما بعدها . وشرح مطالع 
الأ نظار للأصفهانى ص۷۳ . 

// ول ل۲۳/ب . 

(۲) راجع رأى الجہائى فى مقالات الإسلاميين ٤۷/۲‏ . 

(۳) راجع رأی ابی الهذیل فى مقالات الإسلامیین ٤۷/۲‏ . 

. انظر ما سيأتى فى الفرع الخامس : فى الأكوان وما يتعلق بها . ل۸٤/ وما بعدها‎ )٤( 

(ه) راجع ما مر فى الفرع الثالث : فى استحالة قيام العرض بالعرض . 
وانظر ما مر فى الجزء الأول : فى صفة البقاء ل۸١١/أ‏ وما بعدها . 
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المسلك الثانى : أنهم قالوا اتفق المحصلون على أن الجوهر إذا قام به بياض أن 
الرب - تعالى - قادر على خحلق مثله فيه فى الحالة الثانية من وجوده . 
ي الأول لاستحال اتحاد مثله ؛ لاستحالة اجتماع المثلين فى محل واحد كما 


)۽ ؛ وهو صعيف نضا : 


إذ لقائل أن يقول : الرب - تعالى - قادرٌ على خحلق مثله فى الحالة الثانية من وجوده 
بتقدير عدمه »أو لا بتقدير عدمه . الأول مسلم > والثانى : محال على زعمهم امتناع / 1/4 
اجتماع المثلين . 

ولا يلزم من جواز عدمه فی الحالة الثانية من وجوده ؛ امتناع بقائه بدلیل الجوهر فإنه 
باق بموافقة منكم وإن جاز عليه العدم [فى الحالة الثانية من وجوده] . 

المسلك الثالث : قالوا وقع الإتفاق منا » ومن المعتزلة على إمتناع بقاء الأصوات 
والإرادات » فنقيس محل النزاع على محل الاجتماع بواسطة السبر » والتقسيم . 

وأنه ما من وجه [يمکن۲' أن يدل به فى محل الاجتماع على امتناع البقاء إلا وهو 
مطرد فى باقى الأعراض ؛ وهو ضعيف أيضاً . 

فإن حاصله راجع إلى التمثيل والجمع من الأصل والفرع » بواسطة السبر والتقسيم › 
وقد أبطلناه فيما تقده) ٤‏ 

وربما أورد أبو هاشم فى معرض الفرق ما ليس بفارق . وذلك أن قال : إنما استحال 
بقاء الصرت ؛ لأن استماع الصوت مع بقائه لازم وسماع الصوت » بتقدیر سکوت الصوت 

وأما الإرادة : فإنما استحال بقاؤها ؛ لأ نها لو بقيت ؛ لبقيت مع حصول المراد . 


ويلزم من ذلك ان تكون إرادة لا مراد لها » وهو ممتنع . 


)١(‏ انظر ما سيأتى فى هذا الجزء الأصل الثالث فيما توصف به الجواهر والأعراض ‏ الفصل الثانى : فى تحقيق معنى 
التماثل والمثلين ل۷۲/ب وما بعدها . 

(۲) ساقط من ا . 

)٤(‏ راجع ما مر فى الجزء الأول - القاعدة الثالثة ‏ الباب الثانى - الفصل السابع : قيما ظن أنه من الأدلة المفيدة 
لليقين ولیس منها ‏ الدليل الثالث : ل ۴۹/ب . 


۱ آبکار الأفكار فی أصول الدين 


أما الأول : فلأنه وإن كان لا بقاء للصوت بتقدير عدم وسكوت الصوت . فما المانع 
من کون الصوت الممتد . قبل السكوت باقيًا » ونه شىء واحد » غیر متجدد . 

فلأن قالوا : لأنه ما من وقت يفرض من أوقات مد الصوت فيها إلا ويمكن فيه 
فرض قطع ذلك الصوت ؛ فكان متجددا فنقول : وما المانع من قول مثل ذلك فى الألوان › 
والطعوم » وكل ما قيل ببقائه » وهذا مما لا مخلص منه . 

وأما الثانى : فمما لا يستقيم على مذهب أبى هاشم خصوصاً » وعلى مذهب المعتزلة 
2 

أما الأول : فلأن من مذهب أبى هاشم » إمكان وجود علم لا معلوم له . 

ولو قيل : ما الفرق بين الإرادة » والعلم حتى جوزت وجود علم لا معلوم له ء 
ومنعت من ذلك فى الإرادة ؛ لم يجد إليه سبيلاً . 

وأما الغانى : فلأن من مذهب المعتزلة إمكان بقاء القدرة بعد وجود المقدور» 
وامتناع تعلقها به . 

ولو قيل لهم : ما الفرق بين الإرادة » والقدرة حتى جاز وجود القدرة بعد انقطاع 
تعلقها بالمقدور » وامتنع ذلك فى الإرادة ؛ لم يجدوا إلى دفعه غير قولهم بأن القدرة لا 
تخصص بمقدور واحد . 

لب فلا يلزم من إنقطاعها / عن بعض المقدورات ؛ انقطاع تعلقها بما بعده . 

ولذلك قيل : ببقائها بخلاف الإرادة؛ وهو فاسد . 

ما أولا : فلانه مبنى على فاسد أصولهم فى جواز تعلق القدرة بمقدورين ؛ وقد 
أبطلناه . 

وأما ثانيًا : فلأنه لو قيل لهم ما الفرق بين الإرادة » والقدرة حتى قيل بجواز تعلق 
القدرة بمقدورين » وبامتناعه فى الإرادة ؛ لم يجدوا إليه سبيلاً . 


)١(‏ راجع ما مر فى الجزء الأول - القاعدة الرابعة - الباب الأول - القسم الأول - النوع السادس - الأصل الثانى - الفرٍع 
السابع ‏ الفصل الرابع : فى امتناع تعلق القدرة الحادثة بمقدورين ل٠۲۳/أ‏ وما بعدها . 
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والذى عليه اعتماد الأئمة هاهنا . 

أنهم قالوا : لو أمكن بقاء العرض فى الزمن الثانى من وجوده ؛ لما تصور عليه العدم 
فيه » وكذلك فى الذى يليه ... واللازم ممتنع بالإجماع › وبشهادة الحس ٠‏ وبيان 
الملازمة أنه لو تصور عليه العدم مع إمكان بقاثه : 

فإما أن يكون بمقتضى الإعدام » أو لا يكون كذلك . 

فإن كان بمقتضى الإعدام . 

فإما أن يكون المقتضى له ذات العرض »أو غير ذاته . 

لاجائز أن يقال// بالأول : وإلا كان ممتنع الوجود فى ذلك الوقت الذى عدم فيه 
لذاته » وخرج عن أن یکون بقاژه فيه جائزاً ؛ وهو حلاف الفرض . 

وإن كان الثانى : فذلك الغير إما وجود » أو عدم » أو لأموجود ولامعدوم 

فإن کان وجودياً . فإما أن يكون ضداً » أو لايكون ضداً . 

فإن كان ضداً : فإما أن يكون وجوده مقارباً لوجود العرض » أو حادثاً فى الزمان التالى 
من وجوده . 

فإن كان الأول : فهو ممتنع . وإلا لما وجد ذلك العرض أبذا » أو لما كان ذلك الضد 
ضدا ؛ ضروة اجتماعهما ؛ وهو حلاف الفرض . 

وإن كان الثانى : فهو ممتنع لوجهين : 

الأول : أنه أوجد الضد فى الزمن الثانى من وجود العرض . فإما أن يوجد والعرض 
موجود » أو معدوم . أو لاموجود » ولامعدوم 

فإن كان الأول : لزم منه اجتماع الضّدين ؛ وهو محال . أو أن يكون مافرض ضداً 
ليس بضد ؛ وهو حلاف الفرض . 

وإن كان الشانى : فوجود الضّد لم يكن هو المعدم للعرض ؛ لكونه معدوماً قبل 


وجوده 


// أول ل٤۲/أ.‏ من النسنحة ب . 
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وإن كان الثالث : فهو مبنى على القول بالأحوال » وسيأتى إبطاله(“ 

كيف وأنه إذا لم يكن العرض موجودا ؛ فوجود الضد لا يكون هو الدافع للوجود ؛ 

الوجه الثانى : أنه إذا فرض التضادين الجانبين » فليس القول بعدم ماكان موجوداً 
لطرو ما طرى أولى من امتناع وجود الطارئ بوجود الباقى . 

هذا إن کان ضداً / وإن لم يكن ضدا ؛ فهو فاعل للعدم ؛ وهو محال ؛ لأن العدم نفى 
محض »ولیس بشىء . ”' وما ليس بشىء"' لا يكون فعلاً للفاعل [وذلك لأن فعل 
الفاعل لابد وأن يكون شيئاً ثابتاً لأن نقيض الفعل لا فعل »ولا فعل عدم محض › 
لصحة إتصاف الممتنع به] . 

فإنه“ لا فرق بین قول القائل فعل ما لیس بشئ » وبين قوله : لم يفعل شيعا وأما 
إن كان ذلك الغير عدما بحيث يلزم عدم العرض منه ؛ فهو ممتنع ؛ لأ نه لابد ون یکون 
موجباً للعدم بذاته » لا بالاختبار ؛ لاستحالته فى الاعدام . 

وعند ذلك : فإما أن يكون ذلك العدم مقارناً لوجود العرض »أو طارئاً عليه . 

فإن كان الأول : فهو محال . وإلا لما وجد العرض ابتداء » أو لما كان ذلك العدم 
مقتضيا لقدم العرض ؛ وهو خلاف الفرض . 

وإن کان طارتًا : فإما أن یطراً والعرض موجود » أو معدوم » أو لا موجود ولا معدوم . 

فإن كان الأول : فقد اجتمع ذلك العدم » ووجود العرض ؛ فلا يكون العدم مقتضياً 
لعدم العرض . 

وإن كان الثانى » أو الثالث : فبطلانه بما سبق فى الضد وإن كان ذلك الغير لا 
موجودا » ولا معدوماً ؛ فهو باطل ؛ لما ذکرناه قبل . 
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وإن لم يكن عدم العرض فى الزمن الثانى مع جواز وجوده فيه بمقتض اقتضى 
العدم ؛ فيلزم منه ترجح أحد الجائزين على الآخر من غير مرجح ؛ وهو محال ؛ لما سبق 
تقريره فى إثبات واجب الوجود" . 

فهذه هى الطريقة المعتمدة للأئمة فى هذه المسألة وإن زادت عباراتهم ونقصت 
فيها ؛ فمال الكل راجع إلى مقصد واحد غير أنا زدناها تحریرا » وتقریرًا ؛ لا یخفی على 
المتأمل العارف بقواعد الأصول وجهته . 

فإن قيل : سلمنا الحصر فيما ذكرتموه من الأقسام ؛ ولكن ما المانع أن يكون العدم 
ضدا؟ 

وما ذكرتموه فى الوجه الأول من الأقسام ؛ فلانسلم الحصر فيها إذ أمكن أن يقال 
بوجود قسم رابع » وهو أن يكون وجود الضد وعدم العرض المضاد له معا لا أنه وجد» 
والعرض موجود ليقال باجتماع الضدين ولا أنه جد والعرض كان معدومًا ‏ ليقال لاتأثير 
لوجوده فيه » ولا أنه غیر موجود ولا معدوم ؛ لیقال بابطاله . 

وأما ما ذكرتموه فى الوجه الثانى فما المانع أن يكون الطارئ أقوى من السابق » 
وعند ذلك : فيكون أولى باعدام السابق . 

ثم دلیل کونه قوی أنه فى أول زمان حدوثه ٠‏ وأقرب إلى السبب المقتضى/ له من 
العرض السابق . 

ولهذا كانت كل صناعة محكمة قريبة من السّبب الموجب لها ؛ أقوى منها فى 
دوامها وبعدها عن سببها . 

وان سلمنا امتناع کونه ضا فما المانع من کونه فاعلاً مختارا .[وماذکرتموه فی 


تقریره ؛ فقد سبق جوابه ٩]‏ . 


(1) راجع ما مر قى الجزء الأول القاعدة الرابعة - الباب الأول ۔ القسم الأول النوع الأول : فى إثبات واجب الوجود 
بذاته » وبیان حقیقته ووجوده ل٤٤/أ‏ وما بعدها . 
)۲( ماقط من أ . [راجع ما مر فى الجزء الأول ل۲۱۱/ ب وما بعدها . 


ل /٤١‏ ب 
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قولکم" لأنه لافرق بين قول القائل ما فعل شيئًا » وبين قوله فعل ما لیس بشیء . 
لا نسلم عدم الفرق ؛ إذ الأول يرجع إلى أنه لم يؤثر أثرًا . 

والشانى يرجع لأنه أثر أثرّا عدمياً . وفرق بين التأثير ومعنى كون العدم أثرًا له . أنه 
لولاه لما كان ذلك العدم . لا بمعنی أن أثره ذات وشىء' . 

سلمنا امتناع كون العدم وجوديًا ؛ ولكن ما المانع من كونه عدميًا بأن يكون قد فقد 
شرط وجوده . 

وما ذكرتموه فى إحالة كونه طارئاً ؛ فالكلام عليه كما تقدم فى الكلام على 
الضة" . 


سلمنا امتناع کونه عدميًا ؛ ولكن ما ذكرتموه منتقض بإمكان عدم الجوهر مع بقائه › 
ولزوم جميع ما ذكرتموه من الأقسام . 

سلمنا دلالة ما ذكرتموه على امتناع بقاء العرض ؛ ولكنه معارض بما يدل على 
نقيضه › وبياته من ثلائة وجه : 

الأول : هو أنا كما نشاهد الجواهر والأجسام باقية مستمرة نشاهد الألوان// والطعوم 

فلو جاز أن يقال : بتجدد الألوان مع هذه المشاهدة ؛ لأمكن مثله فى الجواهر 
والأجسام » كما قاله النظام" ؛ وهو محال . 


الثانى : هو أنكم جوزتم إعادة الأعراض » وفيه وجود العرض فى وقتين يفصلهما 
زمان عدم . وما الفارق بین وجوده فی وقتین لیس بینهما زمان عدم . وبين ان یکون ينهما 


الثالث : أنه إذا قام بياض بمحل ؛ فالإجماع منا » ومنكم على جواز خلق مثله فى 
ذلك المحل فى الوقت الثانى . 


(۱) من أول : «قولكم : لأنه لا فرق . . . إلى قوله : ذات وشىء» ساقط من ب . 

(۲) راجع ما مر فی الجزء الأول ل۲۳۹/آ وما بعدها . 

// أول ل٤۲/ب‏ من النسخة ب . 

(۳) وضح الشهرستانى تناقض النظام فقال : «قال (النظام) إن الجواهر مزلفة من أعراض اجتمعت › ووافق هشام بن 
الحكم فى قوله : إن الألوان والطعوم والروائح أجام . فتارة يقضى بكون الأجسام أعراضًا » وتارة يقضى بكون 
الأعراض أجسامًا لا غير . (الملل والنحل للشهرستانى )٥٦/١‏ . رقارن بما ررد فى شرح المواقف ٤٠/١‏ وما بعدها . 
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وإذا جاز وجود مثله فی الوقت الثانى »فما المانع من وجوده هو فی الوقت الثائی 
مع أن ما ثبت لأحد المثلين » جاز ثبوته للمثل الأخر . 
والجواب : أما الوجه الأول : وإن عظمه من عظمه من الأئمة › فالسؤال الوارد عليه 


صعب جدا ؛ ولم أجده لحد غيرى 


وأقصى ما يمكن أن يقال فى جوابه : أنه إذا كان عدم العرض مستنداً إلى وجود 
الضد؛ فهو أثر له » وأثر الشىء » يجب أن يكون مرتبا على وجود ذلك الشىء ؛ والمرتب 
على وجود الشوع يجب أن يكون متأخرا عن وجود ذلك الشىء »لا أن يكون معه . وإلا 
فليس/ جعل أحد المعنيين أثرا للأخر أولى من العكس ؛ وذلك معلوم بالضرورة . 

قولهم : ما المانع أن يكون الطارئ أقوى من السابق . 

قلنا : لأن التمانع بين الضدين إنما كان بسبب تضادهما . ولولا ذلك لما امتنع 
الجمع بينهما [لالسبب أن كل واحد علة لعدم الآخر"] والتضاد المتحقق بين شيئين 
يمتنع أن کون بينهما على التفاوت ؛ بل مضادة أحد الضدين للآخر » كمضادة الآخر له ؛ 
وهو معلوم ضرورة . 

وما ذكروه فى لزوم الترجيح فأمر لو استعمل فى الظنيات كان ضعيفا مع أنه معاراض 
بإمكان كون الباقى أقوى ؛ لعدم افتقاره فى حالة بقائه إلى المؤثر » ومشابهته بالقديم فى 
ذلك ؛ بخلاف الحادث فى أول زمان حدوثه . 

فلن قالوا : وإن امتنع أن يكون أحد الضّدين أقوى من الضُد الآخر » فما المانع من 
أن يكون اجتماع سوادين مثلا أقوى من بياض واحد . ويكون المانع من بقاء البياض 
السابق مجمرع السوادين > کما قاله بعض المعتزلة 

قلنا : هذا ممتنع لثلاثة أوجه :- 


الأول : أنه إنما يصح أن لو أمكن اجتماع السوادين مع تماثلهما؛ وهو ممنوع كما 
MM st,‏ 
ی ۰ 
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(۱) ساقط من أ ۔ 
(۲) انظر ما سيأتى فى هذا الجزء - الأصل الثالث ‏ الفصل السادس : فى أن كل عرضين متمائلين فهما ضدان . 


ل 1/۷ 
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الشانى : أنه يلزم منه أنه إذا وجد فى المحل بياض »ثم عدم بسوادين أن يكون 
إعدام السوادين فى المحل كل سواد منهما ببياضين ؛ فيكون أربعة » ومن عدم هذه 
الأربعة أن تكون ثمانية من السواد » وهلم جرا حتى ينتهى الحال إلى أن يكون فى المحل 
الواحد فى آخر الأمر ألف سواد أو آلف بياض مع ما نشاهده من البياض » والسّواد فى 
المحل أولاً » وآخراً لايختلف ؛ وذلك محال . 

الشالث : هو أن ما ذكروه منتقض عليهم بالحركة والسّكون » فإن السكون ينتهى 
بحركة واحدة عندهم > ولا يفتقر إلى اجتماع حركتين . 

ولو قيل لهم : ما الفرق؟ لم يجدوا إليه سبيلاً . 

قولهم : ما المائع من كونه فاعلاً مختار؟ . 

قلغا : لما ذكرناه وما ذكروه عليه من المنع فباطل . 

فلنعنى بقولنا : لافرق بين كون الشئ ما أثر وبين كونه أثر عدماً؛ لاستوائها فى 
امتناع تحقق الأثر 

فإن العدم لا يصلح أن يكون أثرأً . 

وبيانه أن الأثر نقيض لا أثر » ولا أثر عدم محض ؛ لاتصاف العدم الممتنع به » 
فالا ثر یکون موجودا . 

فما لایکون وجودًا » لایکون ثرا . 

قولهم : ما المانع من كونه عدميا؟ 

“۷ قلا : لما/ذکرناه وماذکروه عليه فی جوابه ما تقدم » وما ذکروه من النقض بعدم 

الجوهر ؛ فمندفع . 


)١(‏ من أول « من المنع . . . . إلى قوله : لا يكون أثرًا» ساقط من ب ۔ 
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فإن طريق عدم الجوهر عندنا إنما هو بأن لايخلق الله - تعالى- الأعراض القائمة 
التى لا عرؤله عنهاء وذلك غير متصور مثله : فى الأعراض إذ العرضالايقوم 
بالعرض] كما سبق تحقيقه' . وما ذكروه من المعارضة الأولى 

وقولهم : إU‏ نشاهد استمرار السواد » والبياض 

قلغا : ذلك لايدل على اتحاد المشاهد ؛ لجواز أن تكون أمثالاً متعاقبة من غير تخلل 
فاصل . 

كما نشاهده من الماء الدافق من أنبوب كأنه شيا متصلاً لا انقطاع له ؛ وهو من 
أمثال متحددة . 

وقولهم : لو أمكن أن يقال ذلك فى الألوان ؛ لأمكن أن يقال مثله فى الأجسام . 

قلنا : هذا تمثيل من غير دليل ؛ فلا يقبل › 

ولیس مستند قولنا بيقاء الجواهر ما نشاهده من الإإستمرار ؛ ليلزم ماد کروه من الإلزام 
بل" العلم ببقاء الأجسام ضروری وماکان ضرورياً ؛ فلايكون قابلاً للتشكيل” . 

وما ذکروه من الوجه الثانی فعله جوابان : 

الأول : منع إعادة الأعراض على قول الشيخ أبى الحسن الأشعرى . 

الثانى : وإن سلمنا إعادة الأعراض ؛ ولكن لم قالوا : إنه يلزم من وجود العرض 
الواحد فى وقتين يفصلهما عدم وجوده فى وقتين متماثلين من غير دليل جامع › مع أن 
الأول ليس بقاء » والثانى بقاء . وما المانع أن يكون توستط العدم بين الوقتين شرطاً فى 
الوجود فى الزمن الثانى » أو أن عدمه مانع . 


وما ذکروه من الوجه التالت ؛ فدعوی مجردهة من یر دیل 


(۲) راجع ما مر فى هذا الجزء - الأصل الثانى - القصل الثالث : فى استحالة قيام العرض بالعرض . ل۲٤‏ /ب وما بعدها . 
(۴) من ول (بل العلم ببقاء الأجسام ضروری › وما کان ضرورًا ؛ فلا یکون قابلاً للتشکیل) ساقط من ب . 
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ولم قالوا : بأنه إذا جاز أن يحلتق الله- تعالى من وجود البياض مثله أمكن استمرار 
وجود البياض// الأول إلى ذلك الزمان b9.‏ المانع أن یکون العرض لذاته يمتنع بقاؤه › 
وإن لم يمتنع حدوته 
کیف ون ما ذکروه منتقض بالإجماع منا » ومنهم ومن کل محصل بالأصوات 
وان جاز أن يخلق الله- تعالى- فى الزمن الثانى من وجود الصوت“ ونا مماثلاً 
له » وكذلك فی الإرادة“ 
ومع ذلك ما لزم منه جواز بقاء الصوت » والإرادة : 
وإذا ثیت ثبت امتناع بقاء الأعراض ؛ د فيمتنع القول بکمونها تارة » وظهورها أخری' 
أما أولاً : فلأن المفهوم من الكمون ليس غير الإستتار والتغطى » فإن أريد ذلك ؛ فلا 
د ٠‏ ايحفى أنه غير متصور فى الأعراض القائمة بالجواهر الفردة ؛ لعدم تجريبها على ما سبق/ 
وان أريد غير ذلك ؛ فلابد من تصويره ء والدلالة عليه . 
وأما ثانيا : فلأن العرض الظاهر : 
إما أن يکون هو عین ماکان کامنا » أو غيره 
فإن كان الأول : فلا يخفى أن حالة كمونه ؛ مغايرة لحالة ظهوره ويلزم من ذلك بقاء 
العرض ؛ وهو ممتنع على ما تقده 0 
وإن كان غيره : فالظاهر غير الكامن ؛ والكامن غير الظاهر . 
وأما ثالثا ‏ فهو أن القول بكمون أحد الضدين »› وظهور الآخر بتقدير قيامهما بالجوهر 
الواحد يوجب فيام الصدين بالمحل الواحد : 
// أول ل٠٠/أ.‏ من النسخة ب . 
)١(‏ الصوت : كيفية قائمة بالهراء يحملها إلى الصماخ 1التعريفات ص٤١٠٠]‏ . 
(( وما الإرادة : فعبارة عن معنی یوجب تخصص الحادث بزمان دون زمان (المبين ص ۱۲۰) ۹ 
(۴) يمتنع القول بكمون الأعراض وظهورها من باب أولى ؛ لأن بقاء الأعراض مستحيل . والقول بالكمون والظهور قال 
به النظام من المعتزلة . وقد أخذ هذه المقالة من أصحاب الكمون والظهور من الفلاسفة › وأكثر ميله أبذا إلى 


تقرير مذاهب الطبيعيير منهم › دون الإلهيين ن . (الملل والنحل للشهرستانى 1( . 
)٤(‏ راجع ما سبق فى الفرع الرابع : فى تجدد الأعراض واستحالة بقائها ل٤٤‏ /ب وما بعدها . 


للإمام سيف الدين الآمدى 1o‏ 


وأن يكون الجوهر الفرد قد قام به السواد والبياض معًا» والحركة غير المكان » 
والسکون فيه » وهو ممتنع . 

وعلى ما قرّرناه أيضاً من امتناع بقاء الأعراض يمتنع القول بانتقالها . 

فإنه قبل إنتقال العرض إلى محلة الذى حصل فيه بالإنتقال [ إما أن يكون موجوداًء 
ولم یکن موجودًا ؛ فن کان موجوداً]() 

فإما أن يكون قائما بنفسه » أو بمحل آخر . 

الأول مجان لما سق : 

وإِن کان قائما بغیره : فلایخفی ان زمان حصوله فی المحل[ الذی کان فيه غير زمان 
حصوله فى المحل]' . الذى انتقل إليه ء وإلا لكان العرض الواحد قائماً فى محلين › 
وحاصلاً فیهما فی زمان واحد ؛ وهو ممتنع . 


” 


وذلك يوجب بقاء العرض زمانين ؛ وهو ممتنع على ماسبق' . 


(۱) ساقط من أ . 

(۲) راجح ما مر فى الفرع الثانى : فى استحالة قيام العرض بنفسه ل١٤‏ /ب وما بعدها . 
(۳) ساقط من أ . 

. راجع ما مر ل٤٤ /ب وما بعدها‎ )٤( 


الفرع الخامس 
فى الأ كوان وما يتعلق بها . 


ويشتمل على عشرة فصول : 
الفصل الأول : فى تحقيق معنى الكون » والكائنية . 
الفصل الثانى : فى بيان وجود المكان . 
الفصل الثالث : فى تحقيق معنى المكان . 
الفصل الرابع : فى أن المکان هل يخلو عن المالى له › ام لا؟ 
الفصل الخحامس : فى تحقيق معنى الحركة » والسكون . 
الفصل السادس : فيما احتلف فى كونه متحركا » وبيان الحق فيه . 
الفصل السابع : فى تحقيق معنى الاجتماع » والافتراق » والمماسة » والتأليف . 
الفصل الثامن : فى بقية أحكام الاجتماع » والإفتراق . خاصة على أصول أصحابه . 
الفصل التاسع : فى اختلاف الأ كوان » وتماثلها » وتضادها . 
الفصل العاشر : فى اخحتلافات بين المعتزلة فى أحكام الأكوان متفرعة على 
أصولهم » ومناقضنهم فيها . 


. فى نسخحة ب استخدمت الحروف الأ بجدية للدلالة على ترتيب الغروع‎ )١( 


للإمام سيف الدين الآمدى ۱۷۹ 


الفصل الأول 
فى تحقيق معنى الكون والكائنية 

وقد أختلف فى ذلك ؛ والذى عليه اتفاق معظم أصحابنا" : أن اسم الكون مختص 
بما أوجب اخحتصاص الجوهر بمكان » أو بتقدير مكان ؛ وهو غير خارج عن الحركة »› 
والسكون » والاجتماع » والافتراق » ولهم فى المماسة خلاف على ما سيأتى' . 
فالكون هو الموجب لاختصاص الجوهر بالحيز . 

والكائنية : نفس الاختصاص بالحيّز . وهو المكان » أو تقدير المكان ؛ وهو جائز على 
وفق الوضع اللغوى . 

ومنه قول العرب : كان زيد فى الدار » وهو كائن فيها . والمراد به اختصاصه بها › 
وحصوله فیها . 

وذهب الأستاذ أبو إسحاق » ومتبعوه : إلى ان کل عرض أختص بمحل : فهو کائن 
فيه ؛ لأنه لابد له من کون يخصصه بمحله » كما فى اختصاص الجواهر بأماكنها . 

لکنه قال : کون كل عرض » هو نقسه ؛ لا زائد عليه » حذرًا من قيام المعنى بالمعنى ؛ 
بخلاف أكوان الجواهر ؛ فإنها زائدة عليها . 

وذهب بعض متأخرى المعتزلة : وقد قيل إنه ابن الجبائى' إلى أن الكون الموجب 
لاخحتصاص الجوهر بحيّز دون حيز ؛ مغاير للحركة »› والسكون»› والإجتماع > والإفتراق . 
محتجاً على ذلك بأنا لو فرضنا أن الله- تعالى- خلق جوهرا فردا » ولم يخلق معه جوهرا 
آخر ؛ فإنه فی أول زمان حدوثه ؛ له كون وليس بمتحرك ؛ لأن الحركة إنما تكون بالإنتقال 


. انظر الشامل لإمام الحرمین الجوینی ص۱۸۸ وما بعدها‎ )١( 
. انظر ما سيأتى فى الفصل السابع ل١ ٠/أ وما بعدها‎ )۲( 
. ب/١١ل المقصود به : آبو هاشم راجع ترجمته فى الجزء الأول فى هامش‎ )۳( 


1۸۰ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


ولاهو ساكن : لأن السكون » لايكون إلا بحصول الجوهر فى مكان واحد أكثر من 
زمان » والجوهر فى أول زمان حدوثه ؛ ليس كذلك 

ولا ثم اجتماع » وافتراق ؛ لأن ذلك لايكون إلا بين جوهرين ؛ وهو حلاف الفرض . 

فقد ثبت أن الكون مغاير للحركة › والسكون » والإجتماع والإفتراق . 

وفى هذه المذاهب نظر . 

أما مذ هب الأصحاب : فمبنى على أن اختصاص الجوهر ببعض الأ حياز » دون 
البعض ؛ يستدعى مخصصًا » وأن ذلك المخصص هو الكون مع موافقتهم على جواز 
تخصيص بعص الأعراض ببعض الجواهر مع اتحاده وتماثل الجواهر من غير كون 
يخصصه . 

وعند ذلك :فإما أن يقال بأنه// لا مخحصص له بذلك الجوهر غير ذاته كما صار إليه 
بعضهم » أو أن المخصص له ليس بكون ؛ بل فاعلاً مختاراً ؛ كما صار إليه بعضهم أيضاً . 

وعلى هذا فلو قيل : ما المائع أن يكون اختصاص الجوهر ببعض الأحياز » دون 
البعض لذاته أو بفعل فاعل مختار كما قالوه فى العرض »لم يجدوا إلى الفرق سبيلا . 

كيف وأن اختصاص الجوهر بالحيّز لامعنى له غير حصوله فيه- والحركة » فلامعنى 

د 1/٠١‏ لها غير الحصول فى/ الحيّز بعد أن كان فى غيره . والسكون فلامعنى له غير الحصول فى 

الحيز إما مشترطا فيه اللبث › أو غير مشترط على ما يأتى . 

والإجتماع : لا معنى له غير حصول الجوهرين فى حيزين ؛ لا يفصلهما ثالث . 

والإفتراق : لا معنی له غير حصول جوهرين فى حيزين ؛ يفصلهما ثالث . 

فإذن هذه الإختصاصات المختلفة » والحصولات المتغايرة هى نفس ما ذكروه من 
الأ كوان ؛ وليست غيرها . 

وربما قيل فى إبطال تعليل اختصاص الجوهر بحيزه بالكون : أن الكون عرض قائم 
بالجوهر » ولا معنى لقيام العرض بالجوهر » إلا أنه موجود فى الحيّز تبعًا لوجود محله فيه ؛ 


// أول ل۲ /ب . من النسخة ب . 


فلو كان حصول ذلك الجوهر فى حيزه معللا بعرض قاثم به ؛ لكان حصول ذلك الجوهر 
فى ذلك الحيّز ؛ تبعاً لقيام ذلك المعنى به نظراً إلى أن المعلول تبع للعلة ؛ وهو دور ممتنع . 

ويمكن أن يجاب عنه : بأن العرض وإن كان فى الحيز تبعاً لمحله فيه ؛ فحصول 
الجوهر فى ذلك الحيز ليس تبعا لحصول ذلك العرض فى ذلك الحيز ؛ ليلزم الدور؛ بل 
تيغا لمن هة كوه اة م فة له بذاك الا 

ومع احتلاف جهة التوقف ؛ فلا دور . 

وأما مذهب الأستاذ أبى إسحاق : فإنما يصح أن لو امتنع أن يكون المخصص 
للعرض بمحله فاعلاً مختاراً ؛ كما ذهب إليه الأصحاب » والقول بامتناعه غير ضرورى 
والنظری ؛ فلابد له من دليل ؛ ولا دليل . 

كيف وأنه لو جاز أن يكون المخصص للعرض بمحله ذاته وأن المغايرة بين 
المتخصص ٠‏ والمخصص غير مشترطة . فما المانع أن يكون اختصاص الجوهر ببعض 
الأحياز أيضا لذاته ؛ لا لكون زائد عليه . 

ولو قيل له : ما الفرق لم يجد إليه سبيلاً . 

وأما المذهب الثالث : القائل بأن الكون وراء الحركة والسكون » والإجتماع » 
والإفتراق ؛ فإنما يصح أن لو استدعى حصول الجوهر فى المكان أو بتقدير المكان كوناً 
بخصصه به 

وما المانع أن يكون المخصص له بذلك فاعلاً مختاراً ؛ كما سبق . 

وان سلم أنه لابد فيه من کون يخصصه بالمكان » أو تقدير المكان »فلم قال : إنه 
خارج عن الحركة » والسكون » والإجتماع والإفتراق ؛ مع أن العلم به غير ضرورى » ولادل 
عليه دليل والجوهر المفروض فى أول زمان حدوثه › 

فقد قال القاضى فيه إنه وإن لم تتحقق فيه الحركة » والإجتماع والإفتراق ؛ ففيه 
کون هو السکون . 


. راجع ما مر فى الجزء الأول - القاعدة الرابعة - المسالة الثالثة ل٤1 /ب وما بعدها‎ )١( 


لب 


۱A۲‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


قال : وليس السكون مما يشترط فيه اللبث ؛/ وإلا لما تصور وجود السكون أصلا؛ إذ 
السكون عرض » والعرض غير باق على ماسلف"' ؛ وما لابقاء له ؛ فاللبث فيه ممتنع . 

بل الموجود فى الزمن الثانى ؛ إنما هو كون غير الكون فى الزمن الأول . 

وإذا كان الثانى سكوناً ؛ فالأول مثله . 

فيجب أن يكون سكوئًا » ولايمكن أن نجعل المجموع هو الكون المعبر عنه 
بالسكون ؛ وإلا لما كان السكون معنى واحدا؛ بل متعدداولم يقل به أحد من 
المحصلين ؛ وهو متجه . 

وقد قال : الأستاذ أبو إسحاق فى الجواب مايؤول إلى جواب القاضى أيضاً 


وهو أن كون الجوهر فى أول زمان حدوثه سكون فى حكم الحركة . . 


أما أنه سکون ؛ فلما سبق . 
وأما أنه فى حكم الحركة : فمن جهة أنه غير مسبوق بكون آخر مثله فى ذلك الحيز 
كما فى الحركة . 


ثم وإن سلم أن كون الجوهر المفروض فى أول زمان حدوثه خارج عن الحركة › 
والسكون ؛ فلا يلزم مثله فى الحالة الثانية ء وإلا فلو لزمت التسوية بين الحالتين ؛ لامتنع 
القول بوجود الحركة » والسكون فى الحالة الثانية كما فى الأولى ؛ وهو محال . 

والحق فى ذلك أن كل واحد من هذه المذاهب ممكن فى نقسه » والقطع به غير 
واقع . 

وإن كان الأشبه إنما هو مذهب الأصحاب بالنسبة إلى مذهب أبى هاشم ؛ لما فيه 
من التعليل الظاهر المعقول دون ما ليس ظاهرا ولا معقولا 

هذا ماعندی فی هذا الباب ؛ وعسی أن یکون عند غیری خلافه . 

وإذا ثبت أن الأ كران لاتحقق لها إلا بالنسبة إلى اختصاص الجوهر بالمكان » أو 
تقدیر المكان ؛ فلايد من تحقيقق وجود المكان » ومعناه . 


)1( راجع ما مر فى الفرع الرابح ل٤٤/ب‏ وما بعدها . 


لالإمام سيف الدين الآمدى 1A‏ 


الفصل الثانى 
فى بيان وجود المكان"' 
أجمع العقلاء على وجود المكان ؛ خلافاً لطائفة من قدماء الفلاسفة فإنهم أنكروا 
وجود المكان . وانكارهم يقارب جحد الضرورة وما هو المستقر فى الأذهان والعقول من 
الحکم بن کذا فی مکان کذا ودل عليه أمران : 


الأول : آنا قد تشاهد بعص الأجسام فی بعص الأوانى وزواله عله ٠‏ وتعاقب آخر له 


ونعلم ضرورة أن الجسم الشانى قد حل فى مكان الأول حالاً فيه » وليس ذلك 
المحل من ذاتيات أحد الجسمين » ولاأعرضياته اللازمة » وإلا لما تصور فيه الإستبدال 


/فإذن هو أمر خارج ؛ وهو المعنى بالمكان" . 

الثانى : هو أنا قد نشاهد حركة الجسم » وانتقاله من جهة إلى جهة أخرى » وذلك لا 
يتصور إلا بالانتقال من شىء إلى شىء وليس ما عنه الإنتقال » وإليه من الصفات الذاتية 
والعرضية اللازمة . 

إذ لا انتقال عنها ؛ فما عنه الإإنتقال وإليه ؛ هو المعنى بالمكان . 

فإن قيل : الحركة"' والإنتقال لا تتوقف على المكان لوجهين : 


: لمزيد من البحث والدراسة بالإضافة إلى ما أورده الآمدى ههنا‎ )١( 
. ۱١١۹/۲ انظر مقالات الإسلامیین للأشعری‎ 
. والشامل فى أصول الدين للجوينى ص٤٤٤ وما بعدها‎ 
. ٠٣۲-۱۱٣/١ والمواقف لاإیجی ص‌۱۲۰-۱۱۳ وشرح المواقف للجرجانی‎ 
. المقصد التاسع : المكان وهو من الكم المتصل‎ 
. المبحث الثالث ؛ فى المکان‎ ٠٤-٠۲/۲ وشرح المقاصد للتفتازانی‎ 
. المبحث الخامس : فى المكان‎ ۸٠-۸١ وشرح مطالع الأنظار للأصفهانى ص‎ 
المكان : عرفه الآمدى فقال : «وأما المكان : فعبارة عن السطح الباطن من الجرم الحاوى المماس للسطح الظاهر‎ )۲( 
. من الجرم المحوى . كالسطح الباطن من الكوز المماس للسطح الظاهر من الماء الموضوع فيه»‎ 
. ]۹٦ص [المبين للآمدى‎ 
الحركة : عرف الأمدى الحركة فقال : «وأما الحركة : فعبارة عن كمال بالفعل لما هو بالقوة من جهة ما هو بالقوة ؛‎ )۴( 
. لا من كل وجه ؛ وذلك كما فى الانتقال من مكان إلى مكان › والاستحالة من كيفية إلى كيفية)‎ 
. «وأما السكون : فعبارة عن عدم الحركة فيما من شأنه أن تكون فيه تلك الحركة» [المبين للآمدى صه]‎ 


od 


1A€‏ أبكار الافكار فى أصول الدين 


الأول : أنه لامعنى للحركة والإنتقال » غير الإستبدال بالقرب » واليعد عن الشىء . 

فلو كان ذلك مما يوجب المكان للجسم ؛ لأوجبه للنقطة ؛ لتحقق هذا الإستبدال 
بالنسبة إليها . 

والنقطة فلا مكان لها لوجهين : 

الأول : أنها أمر عدمى ؛ إذ هى قبل الخط وانتهاؤه . 

والمعنى العدمى ؛ لايكون فى مكان 

التانى : أنها لر كان لها هكان لكان مساويا لها »والمساوق للنقطة افقطة »ولیس 
جحل إحذاهما مکانا للاخری پأولى من العكس . 

الوجه الثانى : فى بيان أن الحركة لاتتوقف على المكان ؛ لأنهالو توقفت على 
المكان ؛ لكان المكان علَّة لها ء ولو كان علة لها : فإما أن يكون علَة فاعلية » أو صورية › أو 
قابلية » أو غائية . 

فإن كان الأول : فإما فاعل بالطبع » أو الإرادة : 

الأول : محال ٠‏ وإلا فالفاعل : إما ما عنه الحركة › أو إليه . 

فإن كان ما عنه الحركة ؛ فهو محال . 

وإلا لما يتصور السكون فيه . 

وإن كان ما إليه الحركة ؛ فهو محال . وإلا لما تصور الإنتقال عنه . 

وإن كان فاعلاً بالإرادة : فهو محال . والمكان غير مريد . 

وإن كان علة صورية : فهو محال › 

إذ ليس المكان صورة للحركة » وإلا لما تصورت الحركة عنه . 

وليس علة قابلية : إذ القابل للحركة ؛ إنمًا هو المتحرك . 

وليس علة غائية : لأنه موجود قبل الوصول إلى التمام ؛ والغاية إنما توجد عند 
الوصول إلى التمام . 


لالامام سيف الدين الآمدى 1A0‏ 


وإن سلمنا دلالة ما ذكرتموه على وجود المكان »إلا أنه معارض بما يدل على 
عدذمه . 

وبيانه أنه لايخلو : إما أن يكون المفهوم من المكان عدماً » أو وجوذًا . 

فإن كان عدماً : امتنع أن يضاف الجوهر الموجود بأنه فيه . 

إن کان وجودا :فما آن یکون جوغرا» أو غرضاً : 

فإن کان جوهرًا : فإما معقول » أو محسوس . 

لاجاثز أن يكون من الجواهر المعقولة ؛ 

إذ لا إشارة إليها ء ولا وضع لها . وما هذا شانه ؛ فلايوصف بأنه متصل بالجسم 

والمكان عند القائل/ متصف باتصاله بالجسم المتمكن فيه تارة وبانفصاله عنه ل٠٠/ب‏ 
ا 

اجار ان یکن جور موسا :لان اما ان کون جما » ار ایکون خا 

لا جائز أن يكون جسماً؛ وإلا لاستدعى مكاًا آخر . ومكانه إما المتمكن فيه › أو غيره . 

فإن كان الأول : فهو دور . 

وإن کان الثانى : فهو تسلسل ممتنع . 

ولا جائز أن لا يكون جسما : فإن الجوهر المحسوس إما أن يكون مركبا أو غير 
مركب . 

لاجائز أن يكون غير مركب : إذ هو مطابق للجسم المركب » والمطابق للمركب 
لایکون الا مركباً . 

وإن كان مركباً : فهو الجسم » ويعود القسم الذى قبله . 

وإن کان عرضا : فلابد له من موضوع يقوم به » ویحل فيه » ولو حل المکان فی محل 
مسودا » وموضوع البياض مبيضا ؛ ويلزم من ذلك أن يكون المكان عرضاً قائماً بالمتمكن . 


۱۸٦‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


ولو كان كذلك ؛ لکان المکان ملازماً للمتمکن فی حركته » وسکونه ؛ ضرورة کونه 
موقا به ولا فور ر كة المخمكن عن لمكا ولا اله : 

وقد قيلل : بأن المكان هو ما تقع الحركة عنه » وإليه . 

وهذه المحالات إنما لزمت من القول بوجود المكان ؛ فهو محال : 

والجواب : 

قلغا : مطلقاً أو من حاصر يحصر المتنقل . 

الأول : ممنوع » والثانى : مسلم . 

وعلى هذا : فلا يلزم أن تكون النقطة بالتفسير المذكور مكانًا ؛ إذ لا حاصرلها؛ 
لكونها عدمية . 

وقولهم : لو توقفت الحركة على المكان ؛ لكان المكان علة لها ؛ غير مسلم » وما 
المانع أن یکون ملازما لها ؛ واللازم عم من كونه علة »ولا يلزم من وجود الأعم ٠‏ وجود 

وما ذكروه من المعارضة ؛ فباطل أيضًا ؛ فإنه ما المانع أن يكون المكان جسم" 

قولهم : يلزم أن يكون له مكان آخر ممنوع ؛ بل اللازم للجسم : إما المكان › أو 
تقدير المكان › ولا تسلسل . 

وإن سلمنا : امتناع کونه جسماً » فما المانع من كونه عرض . 

قولهم : لو كان عرضاً ؛ لكان موضوعه متمكناً » ليس كذلك ؛ فإن مصدر المتمكن 
ليس هو المكان ؛ بل التمكن ؛ وهو غير المكان . وموضوع المكان على هذا لايقال له 
متمكن ؛ ضرورة قيام المكان به . 

وعلى هذا : فقد اندفع ما ذكروه من الإشكال . 


)1( الجسم : فعبارة عن المؤتلف عن جوهرين فردين فصاعذا . [المبين للآمدى ص١٠١]‏ . 
(۲) العرض : عبارة عن الموجود فى موضوع .[المبين للآمدى ص١٠١]‏ . 


للإمام سيف الدين الأمدى AY‏ 
الفصل الثالكث 


فی تحقیق معنى المكان' 
وقد احتلف الناس فيه : 


فمنهم من قال : هو ما يستقر/ الشىئ عليه : كمقعد الإنسان من الأرض وموضوع ل ٠١١‏ 


قیامه ¢ واضصطجاعه 

وأما الفلاسفة فمختلفون : 

فقال أفلاطون : مكان الجسم هيولاه . فإن المكان ماكان قابلاً لععاقب الأجسام 
عليه . وأول قابل للتعاقب ليس غير الهيولى" . 


ومهم من قال : مکان الجسم صورته0) ٤‏ اد المكان حاو للمتمکن والصورة فأول 
حاو ومتجدد . 


: لمزيد من البحث والدراسة بالإضافة إلى ما أورده الآمدى ههنا‎ )١( 
. وما بعدها‎ ۲۰٦/۲ والملل والنحل للشهرستانی‎ . ۱۳١/۲ انظر مقالات الإسلامیین للأشعری‎ 
. المقصد التاسع : فى المكان‎ ٠٠٠-٠٠١۴ والمواقف لالإيجى ص‎ 
. وما بعدها‎ ٠٠١/١ وشرح المواقف للجرجانی‎ 
. المبحث الثالث : فى المكان‎ ٠۲-٠۲/١۲ وشرح المقاصد للتفتازاتى‎ 
. المبحث الخامس : فى المكان‎ ۸١ - ۸١ص وشرح مطالع الأ نظار للأصفهانى‎ 

(۲) فلاطون : ولد (أفلاطون) فى أثينا ‏ أو فى (إيجين) فى سنة ٤۲۸‏ قبل المسيح عليه السلام . واسم أبيه أرسطن بن 
أرطوقيس . 
وهو من آسرة عريقة : فنسبه من جهة أبيه يتصل ب (كودروس) آخر ملوك أثينا ء ومن جهة أمه يرجع إلى (سولون) 
أحد الحكماء السبعة .ولما بلغ العشرين من عمره تتلمذ على يد (سقراط) . 
ومن أشهر تلاميذه : المعلم الأول (أرسطو) . 
وله ما يقرب من حمسة وعشرین مؤلفا : من آشهرها : الجمهورية وتقعم من عشرة أجزاء . والسياسة » ومحاوراته 
وتوفی سنة ۳۲۷ قبل الميلاد . 
(راجع : إخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطى ص۱۷ ء رطبقات الاطباء ص٠۲‏ » والفلسفة الأغريقية للدكتور 
محمد غلاب ص٣۱۸‏ وما بعدها) . 
من الاتصال والانفصال محل للصورتين الجسمية والنوعية . [التعریفات للجرجانیى ص1۲۸۷ . 

)£( الصورة : صورة الشىء هى ما يۋحذ منه عند حذف المشخصات » ويقال صورة الٹشیء ما به يحصل الشىء 
والصورة الجسمية : هى جوهر متصل بسيط لا وجود لمحله دونه ء قابل للأبعاد الشلاثة المدركة من الجسم فى 
بادىء النظر ء أو هى الجوهر الممتد فى الأ بعاد كلها » المدرك فى بادىء النظر بالحس . 
والصورة النوعية : هى جوهر بسيط لا يتم وجوده بالفعل دون وجود ما حل قيه [التعريفات للجرجانى ص٤١٠[‏ . 


۸۸ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


ومنهم من قال مكان الجسم هى الأ بعاد التى من غاياته . 
ومتهم من قال : المكان هو السطح الباطن للجسم الحارى المماس للسطح الظاهر 
من الجسم المحوى عليه : كالسطح الباطن من الكون المماس للسطح الظاهر من الماء 

الذى هو فيه ؛ وهو عرض . 

ومنهم من قال : المكان هو الخحلاء » وفى هذه المذاهب نظر . 

ما المذهب الأول : فإنه يوجب أن لا يكون السهم النافذ فى الهواء الطاثر فيما 
بين السماء والأرض . وكذلك الحجر المتحرك بالقسر إلى جهة فوق فى مكان إذ ليس له 

فإنا نشاهدہ متحر کا › م متنقلاً » والحركة لابد وأن تكون عن شىء › إلى شىء وما عنه 
الإنتقال وإليه ؛ هو المكان كما سبق فى الفصل الذى قبله“ 

ولهذا يصح أن يقال : إنه متنقل من مكان إلى مكان . 

وأما المذهب الشانى » والشالث : وهما القاثلان بأن مكان الجسم هيولاه أو 
صورته فمبنی على أن الجسم مركب من الهيولى والصورة » وقد أبطلناه . 

وإن سلم أن الجسم مركب من الهيولى والصورة ؛ فيمتنع أن يكون كل واحد منهما 
مكانا للجسم ؛ وبيانه من ثلاثة أوجه : 

الأول : أن كل واحد منهما جزء من الجسم ؛ والشیء لا يكون فى جزئه . 

الغانى : أن الجزء من الكل داخل فى مكان الكل » فلو كان الجزء هو مكاناً للكل ؛ 
لكان الشىء الواحد مكاناً لنفسه » ومتمكنا فيه ؛ وهو محال . 

الثالث : أنه يمكن أن يقال بانتقال الجسم عن مكانه وإن كانت المادة والصورة من 
الجسم بحالهما » وليس O‏ تراك المكان والهيولى فى إمكان التعاقب عليهما أن 
یکون هیولی لى الجسم مكاناً ء وإلا لامتنع اشتراك المختلفات فى عارض واحد . 


) ۱) راجع ما مر ف فى الفصل الثانی ل۹٤/ب‏ وما بعدها . 
(۲) راجع ما مر ل۱۸/ب وما بعدها . الفصل الأول : فى تحقيق معنى الجسم ۔ 


للإمام سيف الدين الآمدى ۱۸۹ 


ولا يلزم من اشتراك المكان والصورة فى أن كل واحد منهما حاو أن تكون صورة 
الجسم مكاناً ؛ لما حققناه فى الهيولى" . 

كيف وأن المكان ليس مطلتق حاو ؛ بل ما كان حاوياً منفصلاً عن المحوى ؛ وليست 
الصورة كذلك . 

وأما المذهب الخامس : القائل بأن المكان هو الأبعاد التى بين غايات الجسم 
فمردود / من جهة أن المكان مما يصح الانتقال عنه » وإليه والأبعاد التى هى غايات ل۲٠‏ ب 
الجسم ليس كذلك ؛ إذ هى ملازمة للجسم غير مفارقة له . 

كيف وأنا لا نسلم أن تلك الأبعاد خارجة عن الجواهر المتصلة التى هى طرف 
الجسم » وهى جزء منه ؛ وجزء الشیء لا يكون مانا للشىء على ما تقدم . 

وعلى هذا : فقد بطل المذهب الخامس أيضاً . 

وأما المذهب السادس : القائل بأن المكان هو الخلاء فالنظر فيه يتوقف على تحقيق 
الحلاء" وبيان معناه . 

والخحلاء : قد يطلق بمعنى عدم الملاء » فيكون عدمًا صرفا ؛ كما حققناه فيما وراء 
كرة العالم . 

وعلى هذا : فلا يكون الخلاء بهذا الاعتبار مكاناً للجسم ؛ إذ المكان ما يمكن الإشارة 
إليه ؛ فإنه يصح أن يقال : الجسم فى هذا المكان » والعدم المحض لا إشارة إليه . 

ولأن المكان مما يصح أن يوصف الجسم بأنه فيه » وأنه منتقل عنه وإليه ؛ وذلك 
غير متصور فى العدم المحض . 

كيف وأن الخلاء بهذا الاعتبار ما لم يعرف قائلاً قال بكونه مكانًا للجسم . 

وقد يطلق الخلاء ويراد به البعد القائم لا فى محل من شأنه أن تتعاقب عليه 
الأجسام وتملأه > والخلاء بهذا الاعتبار مختلف فی إثباته ¢ وفی کونه مکانا 


(1) راجع ما مر فى النوع الثالث : فى الجسم وأحكامه . الفصل الأول : فى تحقيق معنى الجسم ل١٠/ب‏ وما بعدها . 
(۲) عرف الأمدى الخلاء فقال : «وأما الخلاء : فعبارة عن بعد قاثم لا فى مادة من شأنه أن بملأه الجرم . 


oJ 


1۹۰ آبکار الأفكار فى أصول الدين 


وقد احتج القائل . أما على إثباته : فإنا لو فرضنا عدم الملاء فيما بين السماء 
والأرض » ورفعناه عن الذهن ؛ فإنا لانشك فى أن بين السماء » والأرض بعدا لو فرضت 
فيه الأجسام ؛ لملأته ویمکن نفوذه : کالسهم وغیره . 

الأول : أنه إذالم يكن الجسم متحركاً عن مكانه ؛ فهو ساكن فيه . فلولم يكن 
مكان الجسم هو الأ بعاد بالتفسير المذكور ؛ بل السطح الحاوى » أو الجسم المحيط ؛ لكان 
وتجدده مما یمنع علیه أن یکون متحرکا لوقوفه وأن یکون ساكناً مع تبدل مكانه ؛ وذلك 
محال بحلاف ما إذا كان المكان هو الأ بعاد المذكورة . 

الثانى : أنه لولم يكن المكان هو الخلاء بالتفسير المذكور ؛ لكان لكل جسم مكان ؛ 
ضرورة تناهیى الأجسام . 

وأما النافى لذلك ؛ فإنه قال : البعد المفروض : إما أن يكون وجودياً ء أو عدمياً . 

فإن کان وجودیاً : فإما أن یکون غير متناه » أو متناه . 

فإن كان الأول : فهو محال ؛ لما تقدم فى تناهى الأ بعاد" . 

وإن کان متناهیًا : فما أن یکون قائماً بنفسه › أو لا یکون / قائماً بنفسه . 

فإن کان محسوسًا : فهو متجزئ ؛ ضرورة مطابقته للجسم المتجزئ وهو المعنى 
بالجسم . فإن لم يسم باسم الجسم ؛ فيكون المكان بهذا الإعتبار جسم لا غيره . 

وإن لم يكن محسوساً؛ بل معقولا محضاً : فلا يكون واقعاً فى امتداد الإشارة إليه ؛ 
ولا يصح اتصاف الجسم المحسوس بكونه فيه ء ومتصلاً به ومنفصلاً عنه ؛ وليس المكان 
كذلك ؛ على ما سبق . 


. راجع ما سبق فى النوع الثالث - الفصل الثانى : فى أن أبعاد الأجسام متناهية ل٠۲/ب وما بعدها‎ )١( 


للإمام سيف الدين الآمدى ۱۹۱ 


وإن لم يكن قائما بنفسه : فهو عرض › والعرض فلابد له من موضوع يقوّمه ؛ وقد 
قيل إن الخحلاء ليس كذلك . 

وإن كان عدمياً : فالعدم لا يكون مكاناً للجسم ؛ لما حققناه فيما إذا كان معقولاً 

ثم اعترض على ما قيل من الحجة الأولى » وعلى الحجة الثانية أنها إنما تلزم أن لو 
کان لکل جسم مکاناً » وليس كذلك . 

وعلى هذا : فالأشبه بالمكان أنه السطح على ما قال به الفلاسفة أو ما هو اللائق 
بأصول أصحابنا : أن المكان إنما هو الجواهر المجتمعة المحيطة بالجوهر » أو الجسم 
المحاط به . 


وإن كنت لم أجد فى ذلك عنهم نصا » لا فى هذا ولا غيره » فيما يرجع إلى معنى 
المكان » ولعل غيرى أطلع عليه . 


1۹۲ بكار الأفكار فی أصول الدين 


الفصل الرابع 
فی أن المکان هل يخلو عن المالی له أم لا؟ 

اتفق أصحاينا »> وجماعة من المتكلمين > وبعصضص قدماء الفلاسقة : على جواز خلو 
المكان عن المالى له . 

وذهب المتأخحرون من الفلاسفة » والجم الغقير منهم وجماعة من المتكلمين 

إلى إمكان ذلك حتى زعم بعض الكراميه"' أنه لو ارتفعت الوسائط فيما بين 
السماء والأرض ؛ لاصطك جرم السماء والأرض » متحركاً كل واحد إلى الآخر . 

احتج من قال بالجواز : بحجج : 

الأول : أنه لو امتنع خلو المكان عن الملاء ؛ للزم منه امتناع حرکات الأجسام فی 

وبیان الملزوم : أنه يلزم من تحرك الجسم : إا مداخلته لیا یلیه من الأجسام »أو 
مدافعته . 

والثانی : يلزم منه : إما أن ينتقل المدفوع إلى مكان الدافع » أو إلى مكان غيره . 

فإن كان الأول : فلايتصور انتقال الأول إلى مكان الثانى حتى يخلو منه . ولايتصور 
انتقال الثانی عن مکانه ؛ وهو دور . 


: لمزيد من البحث والدراسة راجع ما يلى‎ )١( 
. ٥۰۹۰ ٩۰۸ص الشامل فى أصول الدين للجرینی‎ 
. المقصد التاسع : فى المكان‎ ٠١٠-١٠۴ والمواقف لالإيجى ص‎ 
. المقصد التاسع : المكان وهو من الكم المتصل‎ ٠١١-٠٠١/١ وشرح المواقف للجرجانى‎ 
. المبحث الثالث : فى المكان‎ ٠٤٠-٠١۲/۲ وشرح المقاصد للتفتازانى‎ 
. المبحث الخامس : فى المكان‎ ۸٠-۸١ وشرح مطالع الا نظار للأصفهانى ص‎ 
. راجع عنهم ما مر فى الجزء الأول هامش ل٠٠ /أ‎ )۲( 
. وأما عن آرآئهم فانظر ما سيأتى فى القاعدة السابعة‎ 
. راجع ما مر فى النوع الأول - الفصل الخامس : فى أن الجواهر لا تتداخل ل٦ /ب‎ )۳( 


للإمام سيف الدين الآمدى 14۳ 


الأجسام بكرة الثوابت ؛ وهذا أيضاً محال خلاف المشاهد . 

الثانية : أن النمو لا/ يكون إلا بدخول الخط بين أجزاء الثانى ولادخول له فى غير 
الحلاء . 

الثالثة : أنا نشاهد الجسم متخلخلا بعد التكاثف » ومتكاثفاً بعد التخلخل من غير 
زيادة فی أجزائه » ولانقص ؛ ولیس ذلك إلا بسب الخلاء ء وتباعد آجزائه »وانضمامها . 


الرابعة : أنا لو فرضنا سطحين مستويين انطبق أحدهما على الآخر بتمامه . ثم 
فرضنا ارتفاع أحدهما عن الآخر دفعة ؛ فهو ممكن ويلزم من ذلك حصول الخلاء" فى 
وسط ذينك السطحين إلى أن يتصل الملاء من الطرفين إلى الوسط . 

وربما احتجوا باستبصارات أخری منها : 

أن الإناء المملوء رمادا يمتنع معه فيه ملوه مء . وكذلك الدن المملوء شرابًا إذا أخذ 
ما فيه » ووضع فی زق وسعهما ولولا الخحلاء ؛ لما كان كذلك . 

وأما النفاة فقد احتجوا بحجج أيضاً : 

الأولى : أنه لو تصؤر الخلاء فلو فرض أن متحركا تحرك لقطع مسافة فى الخلاء 
وبمثل تلك الحركة ؛ لقطع مثل تلك المسافة فى ملاء فإن قطعه لمسافة الخلاء يكون 
أسرع من قطعه لمسافة الملاء وفى زمان أقل من زمان الملاء ؛ ضرورة المعاوق له فى 

وعند ذلك : فلو فرض ملاء أرق من الملاء الأول نسبته فى الممانعة إليه كالنسبة 
الواقعة بين زمن المتحرك فى الخلاء والمتحرك فى الملاء الأول ؛ فيلزم أن يكون قطع 
المتحرك للمسافة فى الملاء الأرق بمثل الحركتين السابقتين عاملاً لقطع المتحرك فى 
الحلاء ؛ ضرورة التساوى فى النسبة . ومحال أن يتساوى »ماله معاوق » بما ليس له 
معاوق . وهذا المحال : إنما لزم من الخلاء ؛ فلا خلاء . 


)١(‏ عرف الآمدى الخلاء فقال : «وأما الخلاء فعبارة عن بعد قاثم لا فى مادة من شأنه أن يلاه الجرم» [المبين 
للآمدی ص٦۹]‏ . 


ل ۲/ ب 
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الحجة الثانية : قالوا : إنا نشاهد وقوف ذوات التجاويف على المادة بسب تعلق الهواء . 
بقعرها ونتوء اللحم الممصوص بالقارورة . وكذلك السحارة المملوءة ماء إذا سد رأسّها 
لاينزل منها الماء ؛ بخلاف ما إذا فتح رأسها . 

وكذلك نشاهد بقبقة الكوز الضيق الرأس ؛ إذا صب منه الماء ؛ لدخول الهواء فيه ؛ 
لیکون بدل ما ينزل من الماء ؛ وليس ذلك الا بسبب امتناع الخلاء . 

وفى حجج المذهبين نظر : 

أما الحجة الأولى : على جواز الخلاء » فلقائل أن يقول : ماالمانع من الحركة من غير 
مداخلة » ولامدافعة ؛ وذلك بأن يعدم الله- تعالى- مايلى الجسم المتحرك من الأجسام 
حالة حركته شيمًا » فشيثًا ويخلق ما يملا حيزه المتفرغ منه حالة خلوه منه شيئًا فشيئًا › 
إلى حيّز سكونه . 

وأما حجَّة/ النمو'" فلقائل أن يقول : ما المانع أن يكون النمو زيادة أبعاد الجسم لج 
الشانى : بأن يخلق الله - تعالى - زيادة أخرى فى أقطار الجسم شبيهة به عند الأكل » 
والشرب » بحكم جرى العادة من غير خلو بين أجزاء المغتدى وبتقدير أن تكون الريادة › 
والنمو من أجزاء المغذى فما المانع من مدافعتها لأجزاء الثانى إلى غير أحيازهاء 
وحصول أجزاء المغخذى فى أحيازها » ولا يلزم منه المدافعة لما يلى أجزاء الثانى من 
الأجسام عن أماكنها ؛ لما سبق فى الحجة الأولى" . 

وأما حجة التكاثف والتخلخل"' : فلقائل أن يقول : ما المانع أن يكون التخلخل 
بحلق الله- تعالى- أجزاء زائدة فيه . والتكاثف باعدام بعض أجزائه ؛ لا أنه بسبب 
الخلاء . 

وأما حجة السطحين : فما المانع أن يخلق الله- تعالى- مع ارتفاع أحدهما عن 
الآخر بينهما المالى لما بينهما ؛ لا بأن يكون واحداً من الطرفين . 


)١(‏ عرف الأمدى النمو فقال : «وأما النمو فعبارة عن زيادة أقطار الجسم بما يرد عليه من الغذاء ويستحيل شبيها به 
(المبين للآندى ص١١٠)‏ . 

(۲) راجع ما مر ل۲٥/أ‏ وما بعدها . 

(۴) التكاثف : هو انتقاص أجزاء المركب من غير انفصال شىء . 
وأما التخلخحل : فهو ازدياد حجم من غير أن ينضم إليه شىء من خارج وهو ضد التكاثف . [التعريفات ص۳٠ ۷١ ٠‏ . 
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وأما حجة الرماد دون الشراب فغير صحيحة ؛ فإنها حلاف ما دل عليه الاعتبار . 
وبتقدير الصحة ؛ فلامانع أن يكون الرّب - تعالى- قد أعدم بعض أجزاء الرماد » أو 
الشراب حتى صار غيره فى مكانه . 

وأما الحجة الأولى على امتناع الخلاء فمبنية على أن المتحرك فى الخلاء . إذا قطع 
المسافة فى نصف يوم مثلاً » والمتحرك فى الملاء الأكثف قطعها فى يوم مثلاً . وكان 
الملاء الأرق فى المانعة على النصف من الملاء الأ كثف أنه يجب أن يكون المتحرك فى 
الملاء الأرق قد قطع المسافة فى نصف يوم ؛ ضرورة أن المانع فيه على النصف منه فى 
الملاء الأكثف » وليس كذلك ؛ بل إنما يقطعها عند التقدير فى ثلاثة أرباع يوم . 

وذلك أنا لو قدرنا عدم المانع فى الملاء الأرق ؛ لكان قطعه للمسافة فى نصف يوم . 
ولم يظهر تأثير المانع فى الملاء الأكثف إلا فى زيادة نصف يوم . 

فإذا كان المانع فى الملاء الأرق على النصف منه فى الملاء الأكثف › فيظهر مما 
نعته فى نصف ما أثرت فيه ممانعة الأكثف ؛ وذلك ربع يوم . 

وعلى هذا فلا مساواة بين المتحرك فى الخحلاء ‏ والملاء الأرق . 

وأا باقى الحجج فضعيفة ؛ إذ لامانع أن يقال : 

ذلك كله إنما هو بفعل فاعل مختار" بحكم جرى العادة كما فى الشبع عند الأكل 
والرى عند الشرب للماء أما أن يكون ذلك لامتناع/ الخلاء فلا . ۳ب 

وعلى هذا فالمسالة من الطرفين غير يقينية عندى » ومن ظهر له اليقين ؛ فعليه 
باعتقاده . 


)1( راجع ما مر فى الجزء الأول القاعدة الرابعة ‏ الباب الأول ۔ القسم الأول النوع السادس - الأصل الئانى : فى آته 


فى تحقيق معنى الحركة والسكون“ 

وقد احتلف فيهما : والذى عليه إجماع الفلاسفة أن الحركة معنى وجودى وعبروا 
عنها بأنها استبدال حالة قارة فى المحل بأخرى يسيرا يسيرًا » لا دفعة واحدة » وأنها قد 
تكون فى المكان ؛ كالحركة من مكان إلى مكان › وفى الكيف : كالتسود والتبيض › وفى 
الكم : كالنمو أو الذبول » والتكاثف » والتخحلخل ونحو ذلك . 

وأما السكون : فعبارة عن عدم الحركة » فيما من شأنه أن يكون قابلاً للحركة » حتى 
أن مالایکون قابلاً للحرکة وإن لم یکن متحرکًا : کالإله- تعالی ؛ فإنه لایکون ساکناً . 

وما ذكروه فى رسم الحركة ؛ فغير صحيح . 

فإنا لو فرضنا مكانين لايفصلهما ثالث › وفرضنا جوهراً تحرك من أحدهما إلى 
الآحر : فإما أن يقال بأن تلك الحركة متجددة » أو غير متجددة . 

فإن قيل بالتجدد : فكل جزء منها ؛ فلابد وأن يقطع جزءا » أو مكانًا غير ما يقطعه 
الآحر؛ ويلزم من ذلك أن يكون بين المكانين المفروضين » أمكنة أخرى ؛ وهو حلاف 


الفرض . 
وإن قيل بعدم التجدد : فلم يصح ما ذكروه فى حدٌ الحركة من الاستبدال يسيراً 
ا 


وأما ما ذكروه فى تفسير السكون ؛ فسيأتى إبطاله فيما بعد" . 


: لمزيد من البحث والدراسة بالإضافة لما ورد ههنا‎ )١( 
وشرح الأصول الخمسة ص٩ . والشامل فى أصول‎ . ۲١ ١۲۲ ۰۲۱/۲ انظر : مقالات الإسلامیین للأشعری‎ 
. ۱۹۱۰۱۹۰ الدین لإمام الحرمین الجوینی ص‌‎ 
وما بعدها . وقد عرف الأمدى الحركة‎ ۱۹۸/١ والمواقف للإيجى ص۷٦٠ وما بعدها ء وشرح المواقف للجرجانى‎ 
والسكون ققال : «أما الحركة فعبارة عن كمال بالقعل لما هو بالقوة من جهة ما هو بالقرة ؛ لا من كل وجه ؛ وذلك‎ 
كما فى الانتقال من مكان إلى مكان والاستحالة من كيفية إلى كيفية .وأما اللكون : فعبارة عن عدم الحركة فيما‎ 
. )٠هص من شأنه أن تكون فيه تلك الحركة (المبين للآمدى‎ 

(۲) انظر ما سیأتی ٩۹ا‏ وما بعدها . 
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وأما ما يتعلق بالحركة والسكون من التفاصيل » والأحكام على أصولهم ؛ فقد 
استقصيناه فى دقائق الحقائق » وغيره من كتبنا » وحققنا مافيه ؛ فعليك بمراجعته . 

وأما أصحابنا وأكثر العقلاء : فقد اتفقوا على أن اسم الحركة والسكون » لا يطلق 
على غير الحصول فى المكان والخروج عنه . 

ثم اتفق القائلون بالأ كوان على أن الجوهر إذا كان فى مكان » وخرج منه ودخل فى 
مكان آخر . أن الخروج من الأول › هو عين الدخول فى الثانى » والدخول فى الثانى عين 
الخروج من الأول » لا أنه غيره . 

واتفقوا على أن الخروج من الأول » والدخول فى الثانى حركة . وأن السكون الثانى 
فى الزمان الثانى : إما فى المكان الأول » أو المكان الثانى سكون واخحتلفوا فى الكون 
الأول » فى أول زمان حدوث الجوهر » وفى السكون الأول فى المكان الثانى › وهو الدخول 
فيه ؛ هل هو سکون »ام لا؟ 

فذهب المتحدثون من أصحابنا وغيرهم : إلى أنه سكون » ووصفوه بالحركة والسكون 
معاًء وقالوا : الخروج/ عن الأول › والدخول فى الثانى حركة عن الأول إلى الشانى » ل٠٠‏ 
وسکون فی الٹانی . 

وبنوا على هذا الأصل صحة القول بأن كل حركة سكون ؛ لأن كل حركة لابد وأن 
تکون دخولاً فى مكان . وليس كل سكون حركة ؛ وذلك كالكون الثانى فى المكان الأول 
أو الثانى . 1 

وذهب آخرون من أصحابنا وغيرهم : إلى أن الكون الأول فى المكان الثانى . لايكون 
سكوناً ؛ لكن من هؤلاء من اعترف مع ذلك بالتماثل بين الكون الأول والثانى » فى المكان 
الثانى . 

ومنهم من قال بالاختلاف . 

احتج من قال بکونه سکوناً : بأنه لانزاع فی أن الكون الشانى » فى الزمن الشانى 
سكون ؛ فالكون الأول أوجب اختصاص الجوهر بالمكان الثانى » حسب ايجاب الكون 
الثانى له . 


. أهم كتب الآمدى الغلسفية انظر عنه ما مر فى المقدمة‎ )١( 


۱۹۸ بكار الأفكار فى أصول الدين 


ووجه اختصاصه به فى الحالة الثانية » كما فى الكون الثانى والثالث » فلو أمكن 
أ تقدير فرق بين الكون الأول والشانى مع الإتحاد فى ايجاب تخصيص الجوهر بذلك 
المكان ؛ لأمكن مثله فى الثانى » والثالث ؛ وهو محال . 

وإن قيل : بالتماثل ؛ فيزم من كون الثانى سكوناً . أن يكون الأول سكوناً ؛ لأن ما 
ثبت لأ حد المثلير" یکون ثابتاً للآخر . 

وأعلم أن القول بهذا المذهب » والتمسك بهذا المسلك » وإن سنده الأئمة من 
أصحابنا : كالقاضى » والإمام أبى المعالى › وغيرهما ؛ ففيه نظر ؛ إذ لقائل أن يقول : وان 
سلمنا أن الکون الثانى سكون ؛ ولكن لانسلم أنه يلزم أن يكون الكون الأول سكوناً . 

وما ذكرتموه من الاشتراك بينهما مما لا يوجب التماثل بينهما ؛ فإنه لا مانع من 
اشتراك المخحتلفات › والمتمائلات فى واحد. 

كيف وأن الكون الأول ء هو عين الخروج من المكان الأول » وهو أيضاً حركة 
بالاتفاق مناء ومنكم . 

والكون الشانى ليس حركة » ولاهو خروج عن المكان الأول ولو تماثلا ؛ لجاز أن 
ثبت لکل واحد منهما › ما یثبت للاآخر . 

فهذا اشکال مشکل » ولعل عند غیری جوابه . 

وربما قيل فى إبطال هذا المسلك طرق أخرى » لابد من الإشارة إليها ء والتنبيه على 
جوابها . 

الأول : نهم قالوا : الحركة مضادة للسكون » كمضادة السواد للبياض فلو جاز أن يكون 
الكون الأول فى المكان الثانى سكوناً مع كونه حركة ؛ لاجتمع المقضادات › أو لما كانا 

“+ ضدين . وكل واحد/ من الأمرين محال . 

والشانى : أنه لو جاز أن يكون الكون الأول سُكوناً ء فالسهم الدافع الحركة إذا لم 
یوجد منه فی کل مکان إلا كون واحد . فلو كان كل واحد من الأكوان المفروضة سكوناً ‏ 
لزم أن يكون السهم فى حالة حركته ساكناً ؛ وهو محال . 
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والجواب عن الأول : أن المضادة بين الحركة والسكون »ليست مطلقاً حتى تكون 
الحركة كالمكان مضادة للسكون فيه ؛ بل عين الحركة إلى المكان هو عين السكون فيه . 

وإنما التضاد بين الحركة عن المكان › والسكون فيه › ولا جرم لايجتمعان . 

الثانى : أن كل كون من الأكوان المفروضة » وإن كان سكوناً فى المكان الذى إليه 
الحركة ؛ فلايمتنع أن يكون حركة ؛ لما قررناه . وإن كانت الحركة عند كل واحد لاتكون 
سکونا فيد : 

وعلى هذا : فمدار المذهبين على الممائلة بين الكون الأول والثانى وعدم المماثلة . 

ولايخفى أن القول بالإختلاف لما ذکرناه فی الإشكال أشبه ¢ وعليك بتخليص 
الحق من ذلك . 


٠‏ أبکار الافکار فی أصول الدين 


الفصل السادس 
فیما اختلف فی کونه متحرکا وبیان الحق فيه 


الصورة الأولى""' : أنه إذا تحرك الجسم من مكان إلى مكان » فقد اتفقوا على تحرك 
الجواهر الظاهرة منه › لمفارقتها أحيازها . 

واختلفوا فى الجوهر المتوسط الباطن منه . هل هو متحرك أم لا؟ 

فقال بعضهم : إنه متحرك ؛ لأنه لولم يكن متحركا ؛ لكان ساكتًا ولا واسطة فيما 
هو قابل للحركة » والسكون » بين الحركة والسكون . 

ولو كان ساكتا مع حركة باقى الأجزاء ؛ لحصل الانفكاك › والإنقصال ؛ وهو 
خحلاف المحسوس ؛ ولأن الحيز المحيط بكلية الجسم حيز له أيضًا . 

وان لم یکن مماستًا له ؛ إذ هو حیز حیزه » والداحل فی الداخحل داخل . 

فإذن هو داخل فی حیز حیزه ؛ فيكون متحيزا به أيضًا . وقد خرج عنه إلى غيره 
لامحالة ؛ فيكون متحركا عنه . 

وقال بعضهم : إنه غير متحرك نظراً إلى أن حيزه إنما هو الجواهر المحيطة به ؛ وهر 
غير مفارق لها » ولامنفصل عنها . 

ئم احتلف هؤلاء فى المستقر فى السفينة المتحركة : 

فمنهم من قال : إنه ليس . بمتحرك . كما فى الجوهر الباطن من الجسم المتحرك . 

ومنهم من قال : إنه متحرك . وفرق بينه » وبين الجوهر الباطن من الجسم المتحرك 
من حيث أن الجوهر لم يفارق المحيطة به بحلاف راكب السفينة » فإنه مفارق للجواهر 

٠/٠١‏ الهوائيةالمحيطة به » وخارق لها » وخارج منها من شئ إلى شئ » وعلى هذا/ فالحجر 

المستقر فى قعر الماء السيال ؛ لتبدل أحيازه عليه ؛ يكون متحركًا . 
)١(‏ لمزيد من البحث والدراسة قارن بما أورده إمام الحرمين الجوينى فى الشامل فى أصول الدين للجوينى 


ص ٠٠١-٤٠۳‏ فصل مشتمل على اختلافات فى أحكام الحركات راجعة إلى الألقاب والعبارات . 
(۲) فارن ما أورده الآمدى فى الصورة الأولى بما أورده إمام الحرمين الجوينى فى الشامل ص٤٥٤ ]٠١‏ . 


للإمام سيف الدين الآمدى ۰1 


والحق أن الاختلاف فى حركة الجوهر الباطن من الجسم المتحرك ٠‏ آيل إلى 
الخلاف فى التسمية ؛ فإن من منع من کونه متحرکًا كما يعنى به »أنه غير مفارق 
للجواهر المحيطة به » ولايمنع من تبدل الحيز المحيط به بجملة الجسم عليه . 

ومن قال إنه متحرك لم يعن عنه » غير تبدَل الحيًّز المحيط بكل الجسم عليه 
ولایمنع من کونه غير متحرك بمعنی أنه غير مفارق للجواهر المحيطة به ؛ ولاحظ لذلك 
فى المعنى . 

الصورة الثانية : قال الأستاذ أبو إسحاق' : إذا كان الجوهر مستقرًا فى مكانه › 
وتحرك عليه جوهر آخر من جهة إلى جهة › بحيث تبدلت محاذاته له ؛ فالجوهر المستقر 
فى مكانه » يكون متحركًا . والتزم على ذلك أنه لو تبدلت عليه المحاذات من جهة إلى 
جهة بأن تحرك عليه جوهران أحدهما من جهة يميله » والأخر بالعكس ؛ أنه يكون 
متحركا يمنة » ويسرة فى حالة واحده . 

وزعم أن الحركة منها مايزول بها الشىئ المتحرك عن حيّزه » وبهذا الاعتبار لايكون 
الجوهر متحركا يمنة » ويسرة معا . 

ومنها مالايزول بها المتحرك ؛ بل یزول بها عنه غیره . 

والحركة بهذا الاعتبار لايمتنع فيها ذلك . 

وخالفه فى ذلك الجماعة وشددوا فى الإنكار عليه ء ولامعنى لإنكارهم تسمية 
ما عنه حركة إذالم يعن بکونه متحرکا» أنه خارج من حيّزه وداخل فی حير ؛ بل غایته 
أنه أطلق اسم الحركة على اخحتلاف المحاذيات » كما أطلق الأصحاب اسم السكون 
على الحركة » ولامعنى للنزاع فى التسمية . 


. هو الأستاذ أبو إسحاق : إبراهيم بن محمد بن مهران الأسفرايينى - انظر عنه ما مر فى الجزء الأول هامش له/أ‎ )١( 
. ٠٠٤ › ٤٥۴ص أما عن رأيه الذى نقله عنه الأمدى ؛ فقارن بما أورده إمام الحرمين الجوينى فى الشامل‎ 


۲ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


الفصل السابع : 
فى تحقيق معنى الاجتماع > والافتراق › والمماسة » والتأليف“ 
وقد اتفق القائلون بالأکوان على أنه لو حلق الله - تعالى- جوهرًا فردا فى حيّز من 
الأحياز ؛ فلابد وأن يقوم به كون يخصصه بذلك الحيّز على ما سبق . 
ثم اتفقوا على جواز خلق الله - تعالى- ستة من الجواهر محيطة بذلك الجوهر من 
فوقه » وأسفله » ويمينه » وشماله » وخلفه » وقدامه › إلا ما نقل عن بعض المتكلمين أنه 
منع من ذلك . ولم يجوز ملاقاة الجوهر الفرد › لأكثر من جوهر واحد ؛ حذرًا من القول 
بتجزء الجوهر الفرد ؛ وهو مكابرة للمحسوس » ومنع من تأليف الجسم الطويل » العريض › 
العميق ؛ وهو محال . 
دهه/ب ٠‏ واتفقوا على المجاورة ‏ والتأليف بين الجوهر المفروض » والجوهر المحيط به/ ثم 
احتلفوا بعد ذلك . 
فذهب الشيخ أبو الحسن الأشعرى' » والمعتزلة : إلى أن المجاورة ؛ وهى وقوع 
الجوهرين فى حيزين لايفصلهما ثالث ؛ زائدة على الكون الموجب لتخصيص الجوهر 
بحيزه حالة إنفراده . 
وأن التأليف والمماسة زائدة على المجاورة » ومغايرة لها ؛ وهو حادث عقيبها . وأن 
المباينة : وهى وقوع الجوهرين فى حيزين يفصلهما ثالث ؛ ضد المجاورة . 


)١(‏ لمزيد من البحث والدراسة انظر : الشامل فى أصول الدين للجوينى ص١٠٠‏ وما بعدها . ومن المقيد ذكر معانى 
هذه الألفاظ . 
الإجتماع : تقارب جام بعضها من بعض [التعريفات ص١۲]‏ . 
الإفتراق : كون الجوهرين فى حيزين » بحيث يمكن التفاصل بينهما . [التعريفات ص١٤]‏ . 
أما التماس : فعبارة عن تلاقى الذوات بأطرافها على وجه لا يكون بينهما بعد أصلاً . [المبين للامدى ص۹۷] . 
التأليف : هو جعل الأشياء الكثيرة بحيث يطلق عليها اسم الواحد » سواء كان لبعض أجزائه نسبة إلى البعض 
بالتقدم والتأحر أم لا » فعلى هذا يون التأليف أهم من الترتیب . [التعریفات ص۹٥٠]‏ . 

(۲) راجع ما سبق فى الفصل الأول : فى تحقيق معنى الكون والكاثنية ل۸٤/أ‏ وما بعدها . 

(۳) قارن بما ورد فی الشامل للجوینیى ص٥٥٤‏ . 


للإمام سيف الدين الآهدى ۳ 


وأن المجاورة شرط للتأليف ٠‏ والمماسة ؛ وأن التأليف » والمماسة : ينتفى بالمباينة 
المضادة لشرط التأليف . ويمكن أن يكون ذلك لمضادة المباينة للتأليف وشرط على أصل 
الشيخ أبى الحسن"' . غير أن الشيخ أبا الحسن زعم أن المجاورة القائمة بالجوهر الفرد 
وأن تعدّد المجاور له واحدة ‏ والتأليف القائم به متعدد بتعدد المؤتلف معه// حتی أنه 
قال : الجوهر الفرد إذا أحاط به ستة من الجواهر ؛ فقد قام به ست تأليفات › ومماسات › 
ومجاورة واحدة » وأن المماسات الست تغنى عن مكون سابع » يكون مخحصصا له بحيزه › 
على ما حکاه عله القاضی أبو بک" 

وأما المعتزلة : فإنهم قالوا : إذا تحققت المجاورة بين الجوهرين » وكان أحدهما 
رطباً » والآخر يابسًا » ولّدت المجاورة بينهما تأليفا » واحدًا قائمًا بهما . 

وإن تألف مع ستة من الجواهر ؛ فقد اختلفوا فيه : 

فمنهم من قال يقوم بالجواهر السبعة تأليف واحد . وقالوا إذا لم يبعد قيام تأليف 
واحد بجوهرین ؛ لم یبعد قیامه بأكثر من ذلك . 

ومنهم من قال : إذا تالف جوهر مع ستة جواهر يقوم با . لجملة ست تأليفات » واتفقوا 
على امتناع قيام سبع تأليفات بالجملة » حذرًا من انفراد كل جزء بتأليف . 

ثم أبطلوا قول من جوز قيام تأليف واحد بسبعة جواهر بأن قالوا : المباينة بين الجواهر 
وإن لم تكن مضادة للتأليف ؛ فهى مضادة لشرط التأليف ؛ وهى المجاورة . 

وعند ذلك : فلو قذرنا مباينة بعض الجواهر السبعة للباقى ؛ فيلزم منه زوال تأليفه 

فلو كان التأليف القائم بالجميع واحدا ؛ لبطل ببطلان تأليف الواحد منها ؛ إذ التأليف 
الواحد يستحیل أن يبطل من وجه دون وجه . 


. قارن ما نقله الآمدى هثا عن رأى الأشعرى بما نقله عنه الجوينى فى الشامل ص٥٥٤ وما بعدها‎ )١( 
. ۱/۲۹ اول‎ // 
. ٤٥٦ص قارن بما نقله الجوينى فى الشامل‎ )۲( 
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€ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


وذهب الأستاذ أبو إسحاق : إلى أن المماسة والتأليف بين/ الجواهر1هو نفس © 
المجاورة بينها من غير مغايرة » وأن المجاورة » والمماسة القائمة بالجوهر متعددة 
بتعدة]' المجاور المماس له . ون المباينة ضد المماسة والتأليف حقيقة ؛ إذ هى ضد 
المجاورة بالاتفاق . والمجاورة هى عين المماسة » والتأليف على أصله" . 


وذهب القاضى أبوبكر : إلى أن الجوهر إذا اختص بحيّزه » وتتابعت عليه الأكوان 
فى ذلك الحيّز الواحد » فهو عند انضمام جوهر آخر إليه على ما كان عليه قبل الانضمام ؛ 
لم يتغير حكمه » وصفته . غير أن الكون الموجُود له قبل الانضمام ؛ يسمى سكونًاء 
والكؤن المتجدد له بعد الانضمام ‏ وإن كان مماثلا للكون الأول يسمى اجتماعًا» 
وتأليقا » ومجاورّة » ومماسّة . 

والكون المتجدد له بعد مفارقة ذلك الجوهر له ؛ يسمى مباينة . 


قالکون واحد ٤‏ وإن تېدلت التسميات عليه ¢ والأكوان المختلفة على أصله لیس غير 
الأكوان الموجبة لاخحتصاص الجوهر بالا حياز المختلفة . 

فهذا ما أوردناه من حكاية المذاهب على سبيل الايجاز والاخحتصار » ولابد من تتبعم 
ما فيها على ما هو المألوف من عادتنا » والتنبيه على ماهو الأولى فيها . 

فنقول : أما معتقد الشيخ أبى الحسن : أن المجاورة زائدة على الكون الموجب 
لتخحصيص الجوهر بحیزه ۰ وأن المماسة زائدة على المجاورة ۰ 

فلقائل أن يقول : وما المانع أن يكون ما للجوهر من الكون غير مختلف . 

وإنما الاحتلاف عائد إلى التسميات كما ذكره القاضى أبو بكر » والذى يدل على 
ذلك : أن حالة الجوهر › وهو مستقر فی حیزه حالة الانفراد إما أن يقال بتغيرها حالة 


(۲) قارن ما آورده الآمدی هنا بما ورد فی الشامل فی أصول الدین للجوینی ص۸٥۲ ٥۹»‏ وما بعدهما . . 
(۳) انظر الشامل فى أصول الدين ص ٠٠١-٠٥١‏ فقد نقل رأى القاضى ربقية الأئمة . كما نقل رأى المعتزلة وناقشهم 


لاجائز أن يقال بالأول : حيث أنه لم يتجدد غير انضمام جوهر آخر إليه . والجوهر أو 
ما قام بالجوهر » لایکون مؤثراً فی حکم جوهر آخر ؛ لعدم قیامه به وحکم الجوهر يمتنع 
ن یکون مستفادا له من غیر ما قام به کما سیأتی . 

وسوا كان اها له او غر تاين رلاشتتاعل أملك سیت آنه خت إلا 
حكم العلم لايتعدى إلى الجملة التى محل العلم منها » وأن البنية المخصوصة ليست 
شرطا لقيام العرض بمحله . 

ولو جاز أن يكون الجوهر »أو ما قام به مؤثرا فى حكم جوهر آخر ؛ لما امتنع القول 
باشتراط البنية المحصوصة فى بعض الأعراض ؛ كالإدراكات وغيرها » كما تقوله 
المعتزلة 

وإن كان الثانى : ففيه تسليم المطلوب . وما يجده من التفرقة بين حالة كون الجوهر 
مستقرا فى حيّزه » وحالة/ ضم جوهر آخر إليه ؛ فإنه هو عائد إلى اخحتلاف كونيهما؛ لري 
وليس فى ذلك ما يدل على عرض زائد على كونهما » وإلا كان مانجده من التفرقة بين 
حالة تباعد أحد الجوهرين » وقربه من الآخر يوجب كون القرب عرضاً زائداً كما فى 
المماسة ؛ وهو حلاف أصل الشيخ . 

وإن سلمنا أن المماسة والمجاورة زائدة على الكون الموجب لتخصيص الجوهر 
بحيّزه . ولكن ما المانع من كون المماسة عين المجاورة » كما قاله الاستاذ أبو اسحاق » 
وليس ذلك ممتنعاً؛ فإنه لايمكن تقدير كل واحد منهما دون الآخر» ولم يدل الدليل 
على المغايرة ؛ فاحتمل أن يكون ذلك لاتحاد الإمعنى . 

وبمثل هذا خبرنا إلى أن الأمر بالشئ » نهى عن أضداده » وأن النهى عن الشيع أمرٌ 
بأحد أضداده . 

وإن سلمنا أن المماسة غير المجاورة ؛ ولكن ما المانع أن تكون المجاورة متعددة ؛ 
لتعدد المماسة ؛ فإنه إذا أحاط بالجوهر ستة جواهر » فكما هو مماس لكل واحد منها ؛ 
فهو مجاور لکل واحد منها . 

وعند ذلك : فلا يخفى أن التفرقة من غير// دليل تحكم . 


// أول ل۲۹ /ب من النسخة ب. 


2 أبکار الأفکار فی آصول الدین 


وإن سلمنا صحة التفرقة ؛ ولكنه يمتنع أن يقال بوقوع الاكتفاء بالمماسات عن 
الكون السابع المخصص للجوهر بحيّزه كما قاله الشيخ أبو الحسن . 

وذلك لأن الجوهر » قبل انضمام الجواهر الستة إليه ؛ كان مفتقراً إلى تخصيصه 
بحيّزه إلى كون يخصصه به ؛ وهو بعد الإأنضمام متخصص به » فکان مفتقراً إلى كون 
یخصصه به . 

ومن مذهب الشيخ آبی الحسن أن المماسّات مخالفة للكون المتخصص بالحيز 
حالة الانفراد بالحكم الذى يوجبه عرض لايوجبه خحلافه . 

ولهىذا امتنع أن تكون القدرة ‏ والإرادة » والعلم كل واحد منها يُفيد حكم الآخر 
لمخالفته له . 

حتی أن القدرة لاتوجب کون محلها عالماً ٤‏ ولامريدا وكذلك العلم لاپوجب کون 

وأما معتقد المعتزلة : أن التأليف زائد على المجارورة . والمجاورة زائدة على الكون 
المخصص للجوهر بحیزه ؛ فباطل یما اوردناه من الإشكال الأول والثانى ٤‏ على معتقد 
الشيخ أبى الحسن . 

والذى يخص المعتزلة فى قولهم بتولد التأليف عن المجاورة » وجواز قيام التأليف 
الواحد بجوهرين أمران : 

الأول : إبطال القول بالتولد على ما أسلفناه" . 

والثانى : إبطال قيام التأليف الواحد بجوهرين » وبيانه : أنه لو جاز قيام التأليف 
الواحد بجوهرين : 

. فإما أن يقوم بكل واحد منهما عن ما / قام بالآخر» أو غيره‎ avd 


فإن كان الأول : لزم تعدد المتحد » واتحاد المتعدد؛ وهو محال . 


(1) راجع ما مر فى الجزء الأول - القاعدة الرابعة - القسم الأول - النوع السادس - الأصل الثاتى - الفرع الثامن : فى الرد 
على القائلین بالتولد ل۲۷۲/ب وما بعدها 


ولو جاز ذلك ؛ لجار قيام العلم الواحد بمحلین ¢ والقدرة الواحدة بمحلین ¢« والجوهر 
الواحد بحیزین > إلى غير ذلك ٤‏ والكل محال 5 

وإن كان الثانى : فلم يكن ما قام بهما واحدا ؛ إذ الواحد لاتعدد فيه ولاتبعيض ؛ 
وهو حلاف الفرض »وما نجده فى بعض الأ جسام من صعوبة فك بعض أجزائه عن 
بعض ؛ فليس ذلك لاتحاد التأليف كما ظنوه ؛ بل إنما ذلك لعدم خلق القدرة عليه بحكم 
جرى العادة . 

هذا إن كان قائماً بمحل القدرة » وإلا فلعدم تعلق القدرة به . 

وإن سلمنا إمكان قيام التأليف الواحد بجوهرين » غير أن التأليف عندهم من 
الأعراض الباقية » وهو متولد من المجاورة » والمباينة ضد عندهم للمجاورة دون التأليف . 

ومن أصلهم أنه لايلزم من انتفاء السبب المولد » انتفاء المسبب . 

وعند ذلك فإن قالوا : بوجود التأليف مع انتفاء المجاورة بالمباينة فقد ارتكبوا 
محالاً » وإن قالوا بلزوم انتفاء التأليف عند انتفاء المجاورة بالمباينة ؛ فقد نقضوا أصلهم . 

وأما مذهب الأستاذ أبى إسحاق وإن كان أقرب مما تقدم ؛ لكن يلزم عليه ما ألزمناه 
من الإشكال الأول على مذهب الشيخ ات الحسن 

فإذن الأقرب إلى أصول أصحابنا فى تقرير امتناع اشتراط البنية المخصوصة فى 
عرض من الأعراض ما ذكره القاضى أبو بكر ؛ فعليك بتفهمه › وتحقيقه . 


)١(‏ بعد أن تاقش الآمدى آراء أئمة المذاهب : الشيخ الأشعرى ٠‏ والأستاذ أبى إسحاق والقاضى الباقلانى . والمعتزلة 
رفض ما ذهب إليه المعتزلة وناقش الشيخ والأستاذ وأيد ما ذهب إليه القاضى وقال : فعليك بتفهمه وتحقيقه . 


۲۰۸ آبکار الأفکار فى أصول الدين 


الفصل الثامن 
فى بقية أحكام الاجتماع والافتراق 
خاصة على أصول آصحاب“ 
فمنها : أن الجوهر الفرد إذا كان مستقراً فى حيزه » ولم ينضم إليه جوهر آخر : فقد 
قال الأستاد أبو إسحاق فيه ست مباينات مُضادة للست محاورات . 
وإن انضم إليه جوهر واحد فيه خمس مباينات مضادة لخمس مجاورات › ومجاورة 
واحدة مُضادة لمباينة واحدة . وعلى هذا النحو فى الزيادة والنقصان وما باينه من الجواهر؛ 
فغير معينة بخلاف مايماسه ؛ فإنه لايكون الا مُعيناً . هذا كله فيمالم يحصل فيه 
المماسة أولا 
وأما ما حصلت فيه المباينة بعد المماسة ؛ فقد قال فى قول : إن المباينة الطارئة 
للجواهر المعينة التى كانت مماسة له . 
د۷٠/ب‏ على أن المماسة »/ والمباينة من الأعراض الزائدة على نفس الكون المخصص للجوهر 
بحیزه » وأن المماسة متعددة » وقد عرف ما فيه ج 
ومنها : أنه لو وجد جوهران فى حيّزين بينهما أحياز ثم وجد جوهر آخر منضما إلى 
أحد الجوهرين ؛ فهو لامحالة قريب من المنضم إليه › وبعيد من الآخر . 
فقال الأصحاب : عين قرب المتوسط من أحد الجوهرين هو عين بعده من الآخر . 
وقال الأستاذ أبو إسحاق : القرب غير البعد ؛ لأنه لو كان القرب من أحد الجوهرين › 
هو عين البعد من الجوهر الآخر ؛ فيلزم منه أنه لو قذر انضمام الجوهر البعيد إلى القريب »› 
وانتقاله إليه أن يبطل البعد بينهما بمضادة القرب له . 


ويلزم من إبطال بعده من أحد الجوهرين » إبطال قربه من الآخر ؛ ضرورة الاتحاد ؛ 
وهو محال . 


. قارن بما ورد فى الشامل فى أصول الدين ص۷٥٠ وما بعدها‎ )١( 
. ٤٥۹ص قارن بما ورد فی الشامل فی أصول الدین للجویتی‎ )۲( 


لاإمام سیف الدين الآمدى ۹4 


وما ذكره الاستاذ فمبنى على أن البعد هو المباينة » والقرب هو المجاورة » وأن كل 
واحدة » وبقی خمس مُباینات على ما عرف من أصله ت 

والحق ما ذكره الأصحاب من القول بالاتحاد ؛ فإنه مبنى على أن الكون القائم 
بالجوهر لايختلف . 

وإنما المختلف التسميات على ماحققناه من مذهب القاضى . 


فمعنى قولهم : القرب غير البعد : أى الكون الموصوف بالقرب › غير الكون 
الموصوف بالبعد . 

ولایلزم من إبطال إحدى التسميتين إبطال المسمى ۰ والتسمية الأخرى 

ومنها : أن الجوهر الفرد إذا ماس جوهرًا آخر" . فهل يقال إنه ماسّه من جهة وباينه 
من باقى الجهات ؟ . 

قال بعض المتكلمين به » ومنعه الأستاذ أبو إسحاق وغيره من أئمتنا ؛ وهو الحق ؛ 
فإن المباينة بين الشيئين من جهة تستدعى إمكان المجاورة بينهما من تللك الجهة › 
ومجاورة الجوهر لجوهر من جهتين محال . فلا يقال إنه إذا جاوره من إحدى الجهتين › 
انه مباين له من الجهة الأخحرى . 

ومنها : أنه يجوز تقدير الافتراق ؛ والمباينة فى جملة جواهر العالم حتى لأيوجد منها 
ما هو مجتمع مع غيره بتقدير تبددها › وزوال تركيبها . ولايجوز تقديرها مجتمعة حتى 
لايكون منها ما هو مفارق ؛ فإنها بتقدير تركبها واجتماعها » فالصفحة العليا منها لم تحط 
به الجواهر من كل الجهات ؛ فكل جوهر منها مفارق من بعض جهاته . 

ومنها : أن الجوهر الفرد لايتصور أن يكون مبايناً لجملة جواهر العالم ؛ لأن المباينة 
تستدعى إمكان المجاورة" . 


// أول ل١٠۴‏ /أ من النسخة ب . 

(۱) قارن بما ورد فى الشامل للجوينى ص٠٠٤‏ . 

(۲) قارن بما ورد فى الشامل للجوینى ص١٠٤‏ › 4٦١‏ . 
(۳) قارن بما ورد فی الشامل ص۱٤٤‏ . 


1۰ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


والجوهر الفرد ؛ فلا يتصور أن يكون مجاورا لأ كثر من ستة جواهر فلا يتصور أن يكون 
مباينا لأ كثر من ستة جواهر إما معينة › أو غير معينة على اختلاف الأقوال فيه . 

[وذلك لأن المباينة إنما تكون بتوسط الأحياز المحيطة بالجوهر الفرد بينه وبين 
باقى الجواهر » ومايحيط به من الأحياز لايزيد على ستة أحياز ؛ فلا يكون مبايناً لأكثر من 
ستة جواهر ]0 
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الفصل التاسع 
فى اخحتلاف الأ كوان وتماثلها » وتضادها 

وأعلم أن من لم يثبت المماسة » كوناً دائمًا بالجوهر[ مُغايرًا للكون المخصّص 
للجوهر بحيزه""] : كالقاضى أبى بكر ومن نصر مذهبه ؛ أطلق القول بتضاد كل 
لونین" . 

وذلك لأن كل كونين : إما أن يوجبا تخصيص الجوهر بحيّز واحد» أو أن كل واحد 
منهما يوجب التخصيص بحيّز غير الحيّز الآخر 

فإن كان الأول : فهما متماثلان » والمتماثلان ضدان ؛ ولا يتصور اجتماعهما ء» بل 
وجودهما فى الجوهر لايكون إلا بجهة التعاقب عليه كما إذا كان مستقراً فى حيز أكثر 
من زمان ؛ فالكون المتجدد فى الزمان الثانى ؛ يكون مثلا للكون الموجود فى الزمان 
الأول ؛ لقيام كل واحد منهما مقام الآحر فى تخصيص الجوهر بذلك الحير . 

وإن كان الثانى : فقد اخحتلف المتكلمون فيه . 

فمنهم من قال : بتمائلهما ؛ لتماثل الحيّزين . 

ومنهم من قال : باختلافهما ؛ لاستحالة قيام أحدهما مقام الآخر ؛ وهو الحق . 

وعلی کل تقدیر ؛ فهما ضدان"' لایجتمعان . 

فإنھما لو اجتمعا فى جوهر واحد : فإما أن یثبت تخصیص کل واحد منهما› أو 
تخصيص أحدهما دون الآخر » أو لا يثيت تخحصيص واحد منهما . 

فإن كان الأول : لزم كون الجوهر الواحد فى حيزين معا . وهو محال . 


وإن كان الثانى : فليس أحدهما أولى من الآخر . 


(۱) ساقط من أ . 

(۲) قارن بما ورد فى الشامل فى أصول الدين للجوينى ص۲٤٤‏ . 

(۴) الضدان : صفتان وجوديتان يتعاقبان فى موضع واحد » يستحيل اجتماعهما كالسواد والبياض ٠‏ والفرق بين الضدين 
والنقيضين : أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان : كالعدم والوجود › والضدين لا يجتمعان ؛ ولكن يرتفعان : 
كالسواد والبياض . [التعريفات للجرجاتى ص١١١]‏ . 


1۲ ایکار الأفكار فى أصول الدين 


وإن كان الثالث : فيلزم منه خروج الجوهر عن أن يكون مختصا بالحيّز ؛ وهو محال . 

ومع ذلك يلزم منه خحروج كل واحد من الكونين عن الكونية ؛ وهو ممتنع . 

وأما من جوز قيام المماسات بالجوهر الواحد » وجعلها أكواناً : كالشيخ أبى 

لم يطلتق القول بتضاد كل كونين ؛ لأن المماسات عنده أكوان » وليست أضدادا ؛ 
لاجتماعها فهى أكوان مختلفة » غير متضادة » ولامتماثلة . 


والحق هو الأول ؛ لما سبق تحقيقه . 


للإمام سيف الدين الأمدى ۳ 


الفصل العاشر 
ق اختلافات بین المعتزلة فی احکام 
الأكوان متفرعة على أصولهم › ومناقضتهم فیها' 

الاختلاف/ الأول : 

اختلفوا فى بقاء الحركة ؛ مع إتفاقهم على بقاء الأعراض . 

فذهب الجبائى » وأكثر المعترلة : إلى أن الحركة غير باقية ؛ محتجين على ذلك 
بأن الحركة عبارة عن الكون فى الحيّز بعد أن كان فى غيره . 

والكون فى الحيّز الثانى بتقدير بقاء الجوهر فيه غير باق ؛ بل المتجدد فيه كون 
الآحر هو السّكون . والسّكون لايكون هو نفس الحركة ؛ بل ضدها › والحركة لاتوجد مع 
ضدها . 

ولأن الكون الأول فى الحيّز الثانى ؛ موجب للخروج من الحيّز الأول . والكون الثانى 
ليس كذلك ؛ فهما غيران . 

وذهب أبو هاشم : إلى القول ببقاء الحركة » وأن الكون الأول فى الحيّز الثانى هو 
الحركة ؛ وهو بعينه الكون فى الزمن الثانى الذى هو السكون . 

ولقائل أن يقول : أما ما ذكره الجبائى : فى تفسير الحركة ؛ فمسلم ؛ ولكن لم// قال 
بامتناع بقائها؟ 


(۱) انظر الشامل فی أصول الدین للإمام الجوینی ص۷۹٤‏ - ٤۸۹‏ . 
ص۷4٤‏ فصل : مشتمل على اخحتلاف المعتزلة فى أحكام الأكوان . 
ص٦۸٤‏ فصل : من بقية أحكام الأكوان . 
واتظر المواقف للإيجى ص١١٠‏ المقصد السابع : فى اختلافات للمعتزلة بناء على أصولهم . 

(۲) قارن بما ورد فى الشامل ص۷۹٤‏ فقد ذكر رأى الجبائى وأكثر المعتزلة بالتفصيل . وانظر المواقف للإيجى ص١١٠‏ 
لیتضح مدی تأثره بالآمدی . 

(۳) قارن بما ورد فى الشامل فى أصول الدين للجوينى ص۷۹٤‏ فقد ذكر رأى أبى هاشم فى بقاء الحركة بالتفصيل . 
وانظر المواقف للإيجى ص١١٠‏ ليتضح مدى التأثر والتأثير . فإمام الحرمين متقدم على الآمدى » والإيجى متأخر 
عله . 


// ول ل۴۰ /ب 


4 بكار الأفكار فى أصول الدين 


قوله : الكون فى الزمن الثانى سكون ؛ مسلم . 

ولكن ما المانع أن يكون الكون الواحد حركة » وسكوتًا . 

قوله : لأنهما ضدان . 

قلنا : التضاد إنما هو بين الحركة عن الحيز» والسكون فيه ؛ لابين الحركة إلى 
الحيز » والسكون فيه ؛ على ما تقدم 

قوله : الكون الأول فى الحيز الثانى موجب للخروج عن الحيّز الأول » بحلاف الكون 
الثائى . 

إنما يصح هذا الكلام أن لو كان الدخول فى الحيّز الثانى ؛ غير الحروج من الحيز 
الأول . 

وليس كذلك ؛ بل الدّخول فى الحيَرز الثانى ؛ هو عين الخحروج من الحيَّز الأول ؛ على 
ما تقدم تحقيقه . 

وعلى هذا فلا يقال : إن الشىى يكون موجباً لنفسه . 

فإن قيل : وإن تعددت هذه العبارة 

فلا يخفى أن الكون الأول فى الحيّز الثانى ؛ هو عين الخروج من الأول ؛ بخلاف 
الكون الثانى . 

فنقول : هذا إنما يصح أيضاً أن لو ثبت تعدد الكونين ؛ وإلا فعلى تقدير أن يكون 
الكون الثانى ؛ هو عين الأول . 

فإذا كان الأول : هو عين الخروج من الحيّز الأول ؛ 

فكذلك الكون فى الزمن الثانى . 


وأما مذهب أبى هاشم : فابطاله بما قدمناه[ من بيان استحالة بقاء الأعراض]) . 


)١(‏ فى أ (من استحالة الأعراض) راجع ما تقدم فى الفرع الرابع : فى تجدد الأعراض واستحالة بقائها ل٤٤/ب‏ وما 
بعدها . 
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الإختلاف الثانى 

ذهب أبو هاشم » وأكثر المعتزلة : إلى بقاء السكون من غير تفصيل . 

وذهب الجبائى"' » ومن نصر مذهبه : إلى بقاء السكون ؛ إلا فى صورتين . 

الأولى : ما إذا هوى جسم ثقيل بما فيه من الاعتمادات ؛ فأمسكه الله تعالى فى 
الجو » ولم يكن تحته ما / يقله ؛ فلابد من تجدد السكون فيه . {/e4J‏ 

وإنما قال ذلك ؛ لأن من أصله أن الطارئ الحادث » أقوى من الباقى ؛ فلو كان 
السكون باقياً » لهوى الثقيل بالاعتمادات الطارئة الحادثة . 

الصورة الثانية السكون المقدور للحى . 

ی ی وا و ی وا ا ا ولم يتحرك ؛ فهو مأثوم 
بالاجماع . 

والإثم لايكون على عدم الفعل على أصلهم › والسكون المضاد للحركة إذا كان باقيا 
متجددا[ فليس بمقدور ؛ فلايكون مألوفا ؛ وهو خلاف الاجماع ؛ وهذا حلاف ما إذا كان 
السكون متجدةا]" . 

ولقائل أن يقول : أما ما صار إليه أبو هاشم من بقاء السكون مطلقاً . فمع بطلانه بما 
ذكرناه من استحالة بقاء الأعراض ؛ فهو محجوج بما ذكره الجبائى فى تحقيق الصورة 
الثانية » ولامحيص له عنه بناء على مقتضى أصولهم من ربط الثواب والعقاب » بالأفعال 

ومن أمر بالحركة » ولم يفعلها مع بقاء السكون ؛ فما فعل شيتًا والإ فليس بضد من 
أضداد الحركة ؛ فلا يكون مأثوماً ولو جاز ذلك مع عدم الفعل المقدور ؛ لما امتنع ذلك فى 
الفعل المكتسب على ما يراه الأشعرى » ولم يقل به أحد منهم . 

ولما التزم آبو هاشم التأثيم فی هذه الصورة على عدم الفعل لقبوه بالذمی 
(۱) قارن ہما ورد فی الشامل للجوینی ص ٤۸۰‏ . والمواقف لاإیجی ص١١٠‏ . 
(1) قارن بما ورد فى الشامل فى أصول الدين للجوينى ص ۲۸٠‏ . وانظر المواقف لالإيجى ص١١٠‏ فقد لخص ما ذكره 


الأمدي هنا . 


1٦‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


وأما ما صار إليه الجبائى : من التفصيل : فباطل أيضاً 

أما الصورة الأول : فلأنه لامانح مع إمكان بقاء السكون » أن يخلق الله- تعالى- فى 
الجسم الثقيل الهاوى ؛ سكوتا باقيًا يكون به لبثه فى الهواء كلبغه بالسكنات المتجددة . 

وما ذكره فى التقرير ؛ فقد سبق إبطاله 

وأما ماذكره من الصورة الثانية . 

فإنها وإن كانت لازمة على أبى هاشم » وغيره من المعتزلة القائلين ببقاء السكون 
كما ذكرناه ؛ فغير لازمة على أصولنا ؛ لما عرف فى التعديل والتجوير . 

الإخحتلاف الثالك :"“ 


ذهب الجبائى إلى أن الحركة والسكون مدركان بحاسة البصر واللمس محتجًا على 
ذلك بأن من نظر إلى الجوهر » أو لمسه » وهو مخمض العينين ؛ فهو ساكن » أو متحرك 
فإنه يدرك التفرقة بين الحالتين ضرورة . 

وخالفه أبو هاشم" فى ذلك . واحتج على نصرة مذهبه بأن قال : لامعنى للحركة 
غير الكون فى الحيّز » بعد أن كان فى غيره ؛ وذلك هو السّكون بعينه ؛ كما تقدم من 
مذهبه ولو كان ذلك مدركاً [لكان مدركا]' بخصوصيته من حيث أن الإدارك عندهم 


لايتعلق بمطلق الوجود ؛ بل بخصوصية الشئى المدرك » وخحصوصية الكون . 


)١(‏ راجع ما مر فى الجزء الأول القاعدة الرابعة - الباب الأول القم الأول - النوع السادس - الأصل الأول : فى 
التعديل والتجوير ل٤۱۷/ب‏ وما بعدها . 

(۲) قارن يما ورد فى الشامل فى أصول الدين للجوينى ص14۳٤‏ قال : «ومما اختلفا فيه إدراك الأ كوان : فذهب الجبائى 
إلى أن الحركة مدركة بحاسة البصر واللمس ٠‏ والسكون مدرك أيضًا عنده بالحاستين» . 
وانظر المواقف للایجی س۹٣٦۱‏ فقد قال : «قال الجبائى : الحركة والسكون مدركان بحاسة البصر واللمس ؛ فإن 
من نظر إلى الجوهر أو لمسه مغمضصًا لعينيه وهو ساكن أو متحرك أدرك التفرقة بين الحالتين . ومنعه أبو هاشم : بأن 
الكون لو كان مدرگا ؛ لكان مدرکا بخصوصیته الخ 
وقد نقلت هذه النصوص من الشامل والمواقف لأوضح مدى التأثير والتأثر ؛ فقد تأثر الآمدى بالجوينى وأٹر فى 
الإیجی 

(۴) قارن بما ورد فى الشامل للجوینى ص۸۳٤‏ قال : «وأبى أبو هاشم ذلك آشد الإباء ومنع تعلتى الإدرالك بالأكون» . 
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/ الأول : اخحتلفوا فى بقاء الحركة مع اتفاقهم على بقاء الأعراض . 

فذهب الجبائى » وأكثر المعتزلة : إلى أن الحركة غير باقية محتجين على ذلك بأن 
الحركة عبارة عن الكون فى الحيّز بعد أن كان فى غيره . 

والكون فى الحيّز الثانى بتقدير بقاء الجوهرية غير باق ؛ بل المتجّدد فيه كون آخر هو 
السكون » والسكون لايكون هو نفس الحركة ؛ بل ضذها » والحركة لاتوجد مع ضدها» 
ولأن الكون الأول فی الحيز الثانى موجب للخروج من الحيز الأول ¢ والكون الثانى لیس 
كذلك ؛ فهما غیران . 

وذهب أبو هاشم إلى القول ببقاء الحركة ون الكو الأول فى الأحياز المعينة غير 
مدركة . 


ولهذافإن راكب السفينة إذا كانت سهلة الجرى عل الماء غير مضطربة › لايدرك 
التفرقة بين حصوصيات أكوانه فى الأ حياز الهوائية المحيطة به المسدلة عليه ؛ وهو خارق 
لها » بل ريما ظن كونه ساكتًا غير متحرك عن حيّزه من الهواء المحيط به . 

وكذلك أيضًا فإن من كان فى الجو هاوياً ‏ وأحيازه مسدلة عليه » فلو غلبته عيناه وهو 
فى حيزه » وأنتقل منه إلى غيره حالة تومه > ثم استیقظ › وهو فی حیزه ؛ فإنه لايدرك 
احتلاقا فى حالتيه مع القطع// باختلاف الكونين المخصّصين له بالحيزين . 

ولو کان ذلك مدرکا ؛ لأدرکه کالورق وهو متلون بلون » ثم استیقظ وهو متلون بغیره ؛ 
فنه یدرکه . 

ولقائل أن يقول على حجة الجبائى : 

ما المانع على أصلك أن يكون مايجده الناظر من التفرقة راجع إلى انحراف الشعاع 
الخارج من العين » وميله عن جهة اتصاله بسبب تزحزح الجوهر عن حيزه » فإنه لايبعد 
على أصلك أن تختلف أحوال الشئ المدرك باختلاف أحوال الشعاع . 


)١(‏ من أول : «الأول : اختلفوا فى بقاء الحركة مع اتفاقهم على بقاء الأعراض ...... إلى قرله : ببقاء الحركة وأن 
/ اول 1/1 ل 


ل /ب 


۲۱۸ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


ولهذا فإن من سدّد شعاعه فى جهة نظره ؛ فإنه يرى الشئ على ماهو عليه . 
ولو ميل الشعاع إلى مؤخر أمامه ؛ فإنه يرى الشئ الواحد شيئين » وإن كان الشئ 
المدرك لا الحتلاف فيه أو أن يكون مايجده من التفرقة بالنظر واللمس » راجعًا إلى 
احتلاف محاذیات الجوهر المدرك بالنظر واللمس ¢ وهذا قادح على أصول المعتزلة ۰ ولا 
محیص عله . 
وأما حجة أبى هاشم : وإن كانت لازمة على أبيه ؛ فغير لازمة على أصولنا ؛ لجواز أن 
يدرك المدرك أمرين ؛ ولايدرك التفرقة بينهما . 
الإختلاف الرايع : 
ذهب الحبائى' : إلى أن الكون فى حالة عدمه يتصف بالحركة والسكون؛ لأنه 
ل1 أخص وصف/ الكون ذلك . وأخحص وصف الشئى ؛ يلزمه وجودا ء أو عدا . 
وخالفه أبو هاشم فى ذلك : وقال : الحركة لامعنى لها إلا كون الجوهر فى مكان ؛ 
بعد أن کان فی غیره 
وذلك لايتحقق دون قيام الكون بمحله ؛ وذلك لايكون إلا فى حالة الوجود. 
وإذا تقرر ذلك فى الحركة ؛ لزم سثله فى السكون ؛ لأن كل حركة سكون كما 
تقد : 
وأعلم أن هذه التفاريع ؛ مبنية على کون المعدوم شيا » وبطلانها بطلانه ؛ کما 
ياتى 0 : 
ثم لقائل أن يقول : مع تسليم كون المعدوم الممكن شينًا . 
ما على ما ذهب إليه الجبائى ؛ ما المانع أن يكون اتصاف الكون بالحركة » والسكون 
مشروطا بالوجود » كما قلت فى تحيز الجوهر . 


)١(‏ قارن بما ورد فى الشامل للجوينى ص٥4٤‏ فقد ذكر رأى الجباثى بالتفصيل فقال : «ومما احتلفا فيه : أن الحركة 
والسكون فى العدم هل يتصفان بصفة الحركة وسمة السكون : فالذى صار إليه الجبائى إطلاق القول بذلك طردا 
لقياسه فى تجنيس جملة الأعراض فى العدم » ومنع أبو هاشم ذلك الخ» . 

(۲) راجع ما مر فى الفصل الخامس : فى تحقيق معنى الحركة والسكون ل۴٠‏ /ب وما بعدها . 

(۴) انظر ما سيأتى فى الباب الثانى - الفصل الرابع : فى أن المعدوم هل هو شىء وذاته ثابتة فى حالة العدم أم لا؟ 
ل۱۰۸ /ب وما بعدها . 
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ولو قيل له : ما الفرق بين البابين ؛ لم يجد إليه سبيلاً . 

وأما على ما ذهب إليه أبو هاشم . 

فإنه لو قيل : إذا كانت الحركة والسكون من أخحص وصف الكون ؛ كما أن قيام 
الجوهر بنفسه من أخص وصف الجوهر ؛ 
توجب إتصاف الكون بالحركة والسكون فى حالة العدم ولم ألحقت الحركة والسكون »› 
بالتحيز للجوهر دون قيامه بنفسه » واستغنائه عن محل يقوم به »لم يجد إلى دفعه 

الإختلاف الخامس :0( 

ذهب الجبائى إلى أن التأليف يدرك بحاسة البصر واللمس » محتجاً على ذلك بما 
ندركه من التفرقة بين الأشكال المختلفة باللمس » والبصر › وتمييز بعضها عن بعض › 
وليس ذلك إلا بالنظر إلى التأليفات المختلفة ؛ فدل على أنها مدركة باللمس » والبصر . 

وذهب أبو هاشم فى آخر أقواله : إلى مخالفة أبيه فى ذلك ؛ محتجاً عليه بأنه لو أدرك 
اللامس والمبصر » تأليف الصفحة العليا من الجسم ؛ لأدرك تأليف الصفحة التى تحتها ؛ 
ضصرورة فيام تاليف واحد لکل حیزین من الصفحتين ؛ فلو رأی قيامه بالصفحة العليا ؛ 
لرأی قائما بالصفحة التى تحتها ٤‏ صرورة أتحاده › والحجتان مدخولتان 

أما حجة الجبائى : فلقائل أن يقول : وما المانع من أن يكون ما ندركه من التفرقة 
عائدا إلى اخحتلاف أجزاء الجوهر المرئى ٠‏ أو إلى اخحتلاف المجاورات المولدة للتأليف ؛ لا 

إذا جوزت قيام تأليف واحد بجوهرین › 

فما الماتع من انقسامه إدراكاً بحيث يكون مدركا من جهة قيامه بأحد الجوهرين ؛ 
دون الآخحر. 
(۱) قارن بما ورد فی الشامل للجوینی ص۸۹٤‏ › ٤۸٦‏ . 


)١(‏ قارن بما ورد فى الشامل للجوينى ص١14٤ ٤۸٤ ١‏ . وانظر المواقف للإيجى ص۷١۱‏ وشرح المواقف للجرجانى 
1 >` 


ل۰ /ب 


۹ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


وإن سلّم امتناع إدراك التأليف/ الواحد من وجه دون وجه ؛ ولكن لانسلم أن تأليف 
جواهر الصفحة العليا مح جواهر الصفحة السفلى مدركة ؛ 

بل المدرك إنما هو تأليف جواهر الصفحة العليا بعضها مع بعض » كل واحد مع 
الذى يليه من جوانبه من الصفحة العليا » وتأليف كل واحد مع الآخر مرئى من كلا 
الطرفين ؛ ولامحيص عله ٤‏ 

الإختلاف السادس 0( 

ذهب أكثر المعتزلة إلى أنه لايشترط فى تولد التأليف عن المجاورة رطوبة أحد 
المتجاورين » ويبوسة الآخر » ومنهم من رط ذلك . 

واحتح من قال بعدم الإشتراط بثلاث حجج 

الحجة الأولى : أنه لو كانت الرطوبة » واليبوسة شرطًا فى ابتداء التأليف ؛ لكانت 
شرطاً فی دوامه ّ كالمجاورة 3 ولیس كذلك بدلیل الصخحور الم والیواقیت وتحوها 

الحجة الثانية : أنه لو اشترطت الرطوبة » واليبوسة فى تأليف أحذ الجوهرين بالآخر ؛ 
لکانت صفة كل واحد من الجوهرين مؤثره فى الثانى مع أنها لاتتعداه » وهو محال . 

الحجة الثالثة : أن من أصل المعتزلة أن كل عرض// لايتعدى حكمه إلى غير 
محله . 

فالتنبيه المخصوص غير مشترط فيه : كالسواد » والبياض ٠‏ ونحوه . وكل عرض 
يتعدى حكمه إلى الجملة التى محله منها : كالعلم › والقدرة » ونحوه ؛ فلابد له من البينة 
المخصوصة . 

وحكم التأليف لايتعدى محله ؛ فإن التأليف الواحد قائم بالجوهرين وحكمه ثابت 
لهما . 


)١(‏ قارن بما ورد فى المواقف للإيجى ص۷١٠‏ فقد قال : «ذهب أكثر المعتزلة إلى أن مجاورة الرطب واليابس وإن 


ولدت التأليف فليست شرطًا له .. الخ» . 
// أول ل ١۴/ب‏ من النسخة ب . 
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فلو اشترط فى التأليف الرطوبة » واليبوسة » والبيّنة المخصوصة ؛ لكان على حلاف 


هذا الأصل : 
وأمّا من قال بالإشتراط : فقلد احتح أن التأليف المتولد عن المجاورة مما يصعب 
فکه »> وتحویره 


والمجاورة من غير رطوبة » ولايبوسة مما لايتحقق معها هذا التأليف ويتحقق مع 
الرطوبة » واليبوسة ؛ ققد دار التأليف معها وجودا وعدماً ؛ فکانت شرطاً فيه : 


وهذا تفريع منهم على أن التأليف « غيرالمجاورة وآنه متولد عن المجاورة ؛ وهو 
فاسد على ماسہق . 

وبتقدير تسليم ذلك جدلاً ؛ فما ذكروه من الحجج مدخوله . 

أما الحجة الأولى : للنافين 

فلقائل أن يقول : وما المانع أن يكون ذلك شرطاً فى الابتداء دون الدوام ؛ كما فى 
القدرة مع المقدور؛ فإنه يشترط | تعلقها به عندکم قبل وجوده من ابتداء وجوده » ونه ل11 
يشترط ذلك فی دوامه . 


وأما الحجة الثانية : فهى باطلة بالمجاورة . 

فإنها مشترطة فى التأليف عندهم ؛ 

ومع هذا فإن المجاورة القائمة بكل واحد من الجوهرين لاتتعداه إلى مجاوره . 

وأما الحجه الثالثة : فيلزمهم عليها سائر الأعراض » التى شرطوا فيها البيّنة 

المخصوصة . 

قولهم : إنما شرطوا ذلك فيما يثبت حكمه للجملة التى محله منها ؛ فمبنى على 
فاسد أصولهم » فی جواز تعدی حكم العرض إلى غير محله ؛ وهو محال كما يأتى . 

وإن سلم جواز ذلك ؛ ولكن ما المانع من اشتراط ذلك أيضاً فى بعض الأعراض 
التى لايتعدى حكمها محلها كما فى التأليف'' . 


)١(‏ التأليف : والتأليف هو جعل الأشياء الكثيرة بحيث يطلق عليها اسم الواحد . سواء كان لبعض أجزائه نسبة إلى 
البعض بالتقدم والتأخر أم لأ . فعلى هذا يكون التأليف أهم من الترتيب . [التعریفات للجرجانی ص۹٥]‏ . 


۲ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


الأكوان من الأعراض التى] 'لايشترط فيها الحياة وحيث قلتم : بكونها موجبة 
للأحوال ؛ دون غيرها من الأعراض التى لايشترط فيها الحياة . 

وأيضاً : فانه کما امتنع قیام سواد واحد بمحلین . 

وجاز ذلك فى التأليف الواحد ؛ فلا يمتنح اشتراط الرّطوبة » أو اليبوسة فى التأليف 
وإن لم يشترط ذلك فى غيره من الأعراض التى لايتعدى حكمها محلها . 

وأما حجة القائلين بالاشتراط » وإن كانت لازمة على أصول المعتزلة . 

غير أن لقائل أن يقول ! ما المانع من أن يكون سبب صعربة التفكيك لا من 
الرطوبة' واليبوسة ؛ بل لعدم خلق الله تعالى القدرة على ذلك فى بعض الأجسام ؛ 
بحكم جرى العادة ء أو بأن يخلق الله- تعالى- فى أجزاء الأجسام أكواناً تحصّصها؛ 
لجهاتها أكثر مما يحاوله العبد بقدرته ؛ فلايوجد فعل العبد لذلك أبدا ء» ولهذا فإنه لو 
تجاذب رجلان بينهما حبلا ؛ وكان أحدهما أشد من الآخر » وانجذب الحبل من جهته › 
وصار غالبا لاعتمادات الأضعف مع أنهّا لو انفردت ؛ لاستقلت بجذب الحبل »أو أن 
التفاوت فى ذلك بسبب احتلاف أجناس التأليفات كما قاله الجبائى . 

الإختلاف السابع : 

ذهب الجبائى : إلى أن التأليفات مختلفة باحتلاف أشكال المؤتلف بها وباختلاف 
جهاته . 

وقال أبو هاشم . التأليفات كلها متجانسة . 

احتج الجبائى : بأن الناظر يدرك التفرقة بين أشكال الأ جسام واخحتلافها ؛ ضرورة 
کما يدرك اخحتلاف الألوان « والطعوم ٰ والأرائح 


AE EY 
. ٠۹۷/٩ قارن بما ورد فی الشامل للجوینی ص٤۸٤ . وانظر المواقف للإیجی ص۷٣۱ . وشرح المواقف للجرجانی‎ )۴( 
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وليس ذلك إلا باحتلاف التأليف ؛ فإنه لو قدر التساوى فى تأليفاتها » والتشابه فيها ء 
لما أختلفت أشكالها . 

واحتج أبو هاشم : على التجانس بأن أخص صفة نفس/ التأليف » قيامه بمحلين ؛ ل١٠/ب‏ 
وذلك مشترك فيه بين جميع التأليفات ؛ فكانت متجانسة ؛ وهذه الحجج مدخولة : 

آنا حجة الجبائى : فما ذكرتاه على حجته فى كون التأليف مذركاً باللمس › 
والبصر ؛ فلا يخفى وجهه . 

وأما حجة أبى هاشم : فمبنية على قيام التأليف الواحد بمحلين ؛ وهو باطل بما 
سبق وإن سلمنا ذلك جدلا ؛ فلامانع أن تكون التأليفات » مختلفة وقد اشتركت فى 
ا 

وإنما ثبت كون ذلك أخص وصف التأليف أن لو لم تكن التأليفات مختلفة › وامتناع 
كونها مختلفة ؛ يتوقف على كون ما ذكره من أخحص وصف التأليف ؛ وهو دور . 

الإختلاف الثامن ٠:‏ 

ذهب الجبائى : إلى أن التأليف يجوز وقوعه مباشرًا بالقدرة » ويجوز وقوعه متولدًا عن 
المجاورة . 

وخالفه أبو هاشم فى ذلك . وقال : لايجوز وقوع التأليف إلا متولدا ؛ لأن شرط 
المياشر بالقدرة جواز وقوعه// بدون ما تولده وليس التأليف كذلك ؛ لاستحالة وقوعه دون 
المجاورة المولدة له . 

وماذكره أبو هاشم ؛ فهو لازم على أبيه ؛ لما عرفناه فى أصل الود من اتفاق 
المعتزلة على أن المتولّد من السبب لايكون إلا مباشرأً بالقدرة الحادثة ٠‏ دون توسط 
السبب . غير أنه فاسد على أصرلنا ؛ ما حققناه فى التولّد » وبيناه ومن إبطال كل 
ماتمسكوا به من الحجج فيه . 


اع 
(۱) قارن بما ورد فی المواف للآیجی ص۷٦۱‏ ۔ وشرح المواقف للجرجانی ۱۹۷/٩‏ . 
// ول 1/٣۲‏ . 
(۲) راجع ما مر فى الجزء الأول - القاعدة الرابعة - القسم الأول - النوع السادس - الأصل الثانى - الفرع الامن : فى الرد 
على القائلین بالتولد ل۲۷۲/ب وما بعدها . 


۲4٤‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


الفرع السادس : فى الزمان“ 
وقد احتلف الناس فيه . 
فمنهم من قال إنه لاوجودله اسا" 


ومنهم من قال : إنه موجود" ۹ 


ثم اختلف القائلون بالوجود : 


فمنهم من قال : إنه لا وجود له : فى غير الأذهان » ومنهم من قال : إنه موجود فى 
الأعيان . 


ثم احتلف القائلون بوجوده فى الأعيان : 

فمنهم من قال : إنه جوهر) » ومنهم من قال : انه عرض › 
ومنهم من قال : إنه لین پجوهرء ولاعرض . 

فأما القائلون بکونه جوهرا : 


فمنهم من قال : إنه متجدد غير باق . 


)١(‏ لمزيد من البحث والدراسة انظر من كتب المتقدمين على الآمدى ؛ 
انظر : مقالات الإسلامیین للإامام الاشعری ۱۳۰/۲ ۰ ٠١١‏ . والملل والنحل للشهرستانی ٠٠٠/۲‏ . 
ومن كتب المتأخرين عن الامدى : 
انظر : المواقف لالایجی ص‌۱۱۲-۱۰۸ وشرح المواقف للجرجانی ٠٠١-۸۰/١‏ . 
وشرح المقاصد للتفتازانی ٥۲-۳۸/۲‏ المبحث الثانى : فى الزمان . 
وشرح مطالع الأ نظار للأصفهانى ص۸۷ المبحث الرابع : فى الزمان . 
وقد عرف الآمدى الزمان فقال : «وأما الزمان : فعبارة عما به تقدير الحركات . 
وأما الأن : فعبارة عن نهاية الزمان . وإن شئت قلت : هو ما يتصل به الماضى بالمستقبل» . [المبين للآمدى 
ص۹1] . 

(۲) هم المتكلمون : قال الإيجى والجرجانى : «المقصد السابع : إنكار المتكلمين للزمن (أنهم) أعنى المتكلمين كما 
أنكروا العدد والمقدار الذى هو الكم المتصل القار أنكروا أيضًا الزمان الذى هو الكم المتصل غير القار .. . الخ . 
المواقف للآیجی ص ۱۱۲-۱۰۸ وشرحھا للجرجانی ]١١١-۸۰/٥‏ . 

(۳) القائلون بوجود الزمان هو الفلاسقة . 

وقد تحدث التفتازانى عن هذا الموضوع بالتفصيل فى شرح المقاصد ۲-۳۸/۲ه فذكر أدلة الفلاسفة على وجود 
الزمان » ثم تحدث عن اختلاف المتكلمين والفلاسفة فى حقيقة الزمان » ثم تحدث عن نقض أدلة الفلاسفة › 
ثم قال : وذهب القدماء إلى أنه جوهر مستقل» . 

)١(‏ القائلون بأن الزمان جوهر مستقل هم قدماء الفلاسفة . قمنهم من زعم أنه واجب الوجود » ومنهم من اعترف 
بإمكانه : وإليه ذهب أفلاطون وأتباعه [ شرح المقاصد للعفتازانی ]٠١١ ١١/۲‏ . 
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ومنهم من قال : إنه باق غير متجدد ؛ وهو جرم الفلك . 

وأما القائلون بکونه عرضاً 

فمنهم من قال : الزمان نسبة لموجود »لم يزل » ولايزال ؛ إلى ما ليس بأزلى ويزول . 

ومنهم من قال : إنه مقارنة موجود لموجود . 

ومنهم من قال : نه حركة الفلك . 

ومنهم من قال : إنه مقدار الحركة الفلكية . 

وإذا أتينا على شرح المذاهب بالتفصيل ؛ فلابد من تحقيق الحق » وإبطال الباطل 
منه ؛ فنقول : 

أما القائلون بوجود/ الزمان ؛ فقد زعموا أن العلم بوجود الزمان ضرورى وذلك لما 
استقر فى الأذهان » وترسّخ فى النفوس من الزمان » وتقسيم العقلاء له إلى أعوام » وأشهر ء 
وأيام » وساعات » ودقائق إلى غير ذلك مما لايمكن معه منع وجود الزمان. ١‏ 

قالوا : وإذا ثبت أنه موجود ؛ فبيان أن وجوده فى الأعيان ؛ هو أن موجوات الأعيان 
تضاف إليه بأنها فيه . ولولم يكن وجوده » وجودا عينيًا ؛ لما كان الموجود العينى فيه : 

قالوا : وإذا ثبت أن وجوده عينى . 

قال أفاضل الفلاسفة : هو مقدار الحركة الدورية الفلكية لاغير . 

وبيان ذلك : أنا لو فرضنا حركتين » متساويتين فى السرعة والبطء › وهما متفاوتتان 
فى الأخحذ » متساويتان فى القطع ؛ فإنا نعلم أن بين ابتداء كل واحدة منهما » وانتهائها 
إمكان قطع مسافة › وأن مابين ابتداء الحركة الأولى » وإنتهائها من إمكان قطع المسافة 
لديه مما بين ابتداء الحركة الثانية › وانتهائها 

ولهذا تفاوتا فى قطع المسافة حتى كانت المسافة المقطوعة بالحركة الأولى أزيد 
من مسافة الثانية منهما . 

فإذن هله الإمكانات الواقعة بين إبتداأء الحركات ٤‏ وانتهائها مما يدحلها التقدير › 
والتجربة . 


1Û 


ل۲٦‏ /ب 


۳۹ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


فإنه يمكن تجزئتها » وتقدير بعضها ببعض ؛ فهى من المقادير وليست من غير 
المقادير المتصلة ؛ لمطابقتها للحر كات المتصلة » وما طابق المتصل متصل . 

ٹم قالوا : وهذه الإمكانات المتصلة › التى بين ابتداء الحركات » وانتهائها : إما أن 
تكون هى نفس الحركة › أو المتحرك »أو المحرك لها » أو المسافة »أو ماهو مقدار لأحد 
هذه الأمور » أو الحالة فيها . 

لا جائز أن تكون هى نقس الحركة لوجوه أربعة : 

الأول :- هو أنا إذا فرضنا وقوع حركة من الحركات ؛ فالإمكان الذى بين ابتدائها » 
وانتهائها متحد لايختلف . ومايمكن أن تقع فيه من الحركات المخحتلفة بالسرعة › والبطء 
متفاوتة ولذلك کانت متفاوتة فى قطع المسافة . 

الفانى :- أن ما مئل هذا الإمكان » قد يقدر فرض توهمه مع عدم توهم وقوع 
الحركات » ولو كان هو نفس الحركة ؛ لكان متناقضا . 

الژالت :- ان هذه الإمكانات لاتوصف بالسرعة والبطء» بحلاف الحركات ؛ 
فلاتکون هى نفس الحركة » وإلاً كان متصقا بما لايكون متصقا به ؛ وهو محال . 

الرابع :- هو أن هذا الإمكان ء قد يكون متحدا ء ومايطابقه من الحركات متعدداً ؛ 
والمتحد غير المتعدد. 

وعلى هذا :/ فقد بطل أن يكون الزمان مسببا من الحركات . ولايلزم من كونه على 
التقضى » والتجدد » ومن كون الحركات كذلك ؛ أن يكون هو الحركة . 

فإنه لا مانع من اشتراك شيئين مختلفين › فى عارض واحد . 

ولا جائز أن يكون هو المحرك › ولا المتحرك › ولا المسافة ولاشئ// من الأجسام » 
لأن ما من جسم يفرض من الأجسام » إلا ويمكن فرضه باقياً ؛ مع تجدد هذه الإمكانات » 
وتعاقبها ؛ والمتجدد غير ماليس بمتجدد. 


فإن قيل : كل جسم فهو موجود فى الزمان » ومايشاهد فيه وجود جميع الأجسام 
ليس غير الفلك ؛ فكان هو الزمان ؛ فهو حطاً ؛ 


// آول ل۲۲ /ب . 


للإمام سيف الدين الآمدى ۷ 


لأنه ليس كل جسم فى الفلك ؛ فإن الفلك من جملة الأجسام » وليس هو فى نفسه 
وبتقدير أن يكون كل جسم فى الفلك » وکل جسم فى الزمان ؛ 

فليس فى إثبات هذه الصفة لها مايوجب الإتحاد بينهما » ولا الاختلاف فإنه على 
نمط الشكل الثانى من موجبتين ؛ وهو غير منتح . 

فإذن لابد وأن يكون مقدارا لأحد هذه الأمور » أو الحالة فيها؛ وليس هو مقدار 
المحرك » ولا المتحرك ؛ وإلا كان ماهو متفاوت كغيره » وفى مقداره مفاوتا له فى قطع 
المسافة ولاهو مقدار المسافة . 

وإلا لما تفاوتت الحركة السريعة » [والبطيئة 1 مع اتحاد المسافة فى هذا الإمكان › 
وهو محال . 

كيف ون هذا الإمکان مما یمکن فرض توهمه مع عدم توهم کل مایفرض من هذه 
الأمور » وكذا كل ما يفرض لها من الأحوال ؛ فلا يكون شيئاً منها لما تحقق قبل . 

ولأن هذه الإمكانات على التقضى ٠‏ والتجّدد » وكل مايفرض من هذه الأمور ؛ فباقية 
غير متجدة ؛ والمتجدد غير ما ليس بمتجدد . 

ولا جائز أن يكون هو نفس مايقع به التفاوت بين الحركات من السرعة » والبطء" . 

فإنه مما يقع الإخحتلاف فيه » مع تساوى الحركات المفروضة فى السرعة والبطء 
المتفاوتة للأخذ أو القطع . 

فإذن هو ليس إلا مقدار الحركة ء وهى ماتطابقة الحركة › وتقع فيه ؛ وهو مساو لها فى 
الوجود » وهو على التقضى » والتجدد . 


(1) لآن شرط إنتاج الشكل الثانى : اختلاف مقدمتيه فى الإيجاب والسلب . 
انظر ما مر فى الجزء الأول القاعدة الشالشة - الباب الشانى - الفصل الخحامس : فى أصناف صور الدليل وتنوع 
تاليفه . الشکل الثانی ل٠٠/ب‏ . 

(۲) ساقط من ا ۔ 

(۳) عرف الأمدى السرعة والبطء فقال : «أما السرعة فعبارة عن اشتداد الحركة فى نفسها . 
وأما البطء : فهو عبارة عن ضعفها . وربما ظن أن البطء : عبارة عن تخحلل السكنات » والسرعة : عبارة عن تقللها» 
[المبین للآمدى ص٥٩ ]۹٦۰‏ . 


۲۸ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


وبين كل جزءين منه آن › وهو نهاية الزمان » ومقطعه » وهو مايتصل به الماضى 
الخال : 

وليس بجوهر ؛ لأنه لو كان جوهراً : لم يخل : إما أن يكون من الجواهر المحسوسة › 
E‏ 

فإن كان الثانى : خرج عن أن يكون فيه الجوهر المحسوس » والزمان ؛ ففيه الجواهر 
المحسوسة . 

وت قان مخومنا : فلأي وأن یکون فی زمان . 

ر٠‏ فإن کان/ فی نفسه ؛ فهو محال . 

وان کان فی غيره : لزم التسلسل . 

فقد ثبت أن الزمان عرض » ومن جملة الأعراض مقدار » ومن المقادير متصل » ومع 
اتصاله فعلى التقضى والتجدد ؛ فهو أحد أنواع الكم » وبطل كل ماقيل من المذاهب فيه . 
وأعلم أن هذا هو أشبه ما قيل فى الزمان ؛ ومع هذا ففيه نظر . 

إذ لقائل أن يقول : لانسلم أن المفهوم من الزمان » أمر وجودى . 

وماذكرتموه من دعوى الضرورة لها . إما أن تدعو العلم الضرورى بوجود مفهوم الزمان › 
أو بمفهوم الزمان . 

فإن كان الأول : فهو غير مسلم . 

وإن كان الثانى : فهو مسلم ؛ ولكن لا يلزم أن يكون وجوديًا ؛ فإن العلم بالمفهوم أمر 
أعم من العلم بكونه وجوديًا . 

ثم الدلیل على أنه غير وجودی من وجهین : 

الأول : أنه لو كان موجودا : فهو إما واجب » وإما ممكن . 

لاجائز أن يكون واجِبًا : وإلا لما كانت أبعاضه على التقضى والتجدد . 

وإن کان ممكتا : فإما جوهر » أو عرض ؛ لما سبق من الحصر . 


. (من المحسوسة) ساقط من ب‎ )١( 
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لا جائز أن یکون جوهرًا : لما ذکرتموه . 

ولا جائز أن یکون عرضًا : 

رالا فلابد له من موضوع ؛ وذلك الموضوع » لابد وأن يكون جوهرًا » أو قائمًا بالجوهر 
وذلك إما محسوس أو غير محسوس . 

فإن لم يكن محسوسًا : استحال أن يقوم به الزمان الذى هو طرف المحسوسات . 

وإن كان محسوسًا : فجميع الجواهر المحسوسة فى الزمان » ونسبة الزمان لها نسبة 
واحدة. 

وعند ذلك : فإما أن يكون قائمًا بكلها » أو ببعضها : 

الأول : محال ؛ لأن الزمان الحاضر متحد ؛ وقيام المتحد بالمتعدد محال . 

وإن كان الثانى : فليس قيامه بالبعض مع اتحاد النسبة أولى من البعض . 

الثانى : ويخص مذ هب الفلاسفة : أنه لو كان الزمان موجودا : فإما أن يكون منقسمًا› 


إلا البعض . 


وإن كان الثانى : فذلك البعض : إما أن يكون منقسمًا › أو غير منقسم . 

فإن كان الأول : عاد التقسيم ؛ وهو تسلسل ممتنع . 

// وإن كان الثانى : فهو محال على أصلهم ؛ لأن الزمان مطابق بأجزائه لأجزاء 
الحركة » والحركة مطابقة بأجزائها لأ جزاء المسافة » وأجزاء المسافة عندهم متجزئة عقلاً 
إلى غير النهاية . 

والمطابق لما طابق المتجزئ ؛ لابد وأن يكون متجزء . وهذه المحالات إنما لزمت 
من القول بوجود الزمان ؛ فلا / وجوده له . لپ 


// أول ل۳۴/أ من النسخة ب . 
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وعلى هذا : فلا بعد فى قول القائل : إن الزمان » وما يقدره المقدر ويفرضه الفارض 
من مقارنة موجود لموجود » وما هو بعينه من العوارض »وهو ما يعبر عنه بقولهم : کان كذا 
فى وقت طلوع الشمس » أو غروبها : أى أنه قارن وجوده لطلوعها » أو غروبها . 

وإن سلمنا أنه موجود ؛ لكن ما المانع أن يكون وجوده فى الأذهان لا فى الأعيان . 

قولكم : إن موجودات الأعيان تضاف إليه ؛ بأنها فيه . 

قلنا : بمعنی أنه صفة لها » ومقارن لوجودها » أو بمعنی أنه طرف لها 

الأول : مسلم ؛ ولكن لا يلزم من مقارنته للموجودات العينية »ولا من كونه صفة لها 
أن کون وجوديًا . 

فإنه لا امتناع فى مقارنة الموجودات بالصفات العدمية › واتصافها بها . 

والثانى : ممنوع » ولا يلزم من إضافتها إلى الزمان ؛ نفى أن يكون الزمان طرفًا لها ؛ 
ولهذا فإنه يصح قول القائل : زيد فى الراحة والخصب ٠‏ وإن لم يكن ذلك طرقًا له . 

وإن سلمنا أنه موجود عينى ؛ فلا نسلم أنه مقدار الحركة . وماذكرتموه من 
الإمكانات التى بين ابتداء الحركات » وانتهائها ؛ فلا نسلم أنه أمر وجودى ؛ بل عدمى : 
فإن حاصله يرجع إلى مكان قطع المسافة بالحركة ؛ والإمكان فوصف عدمى على ما 
سبق تقریره . 

قولهم : نه یمکن تقدیر بعضه ببعض ؛ غير مسلم . 

قولهم : إن ما بين ابتداء الحركة السابقة » وانتهائها من الإمكان أكثر مما بين ابتداء 
الثانية » وانتهائها . 

لیس كزذلك ؛ بل التفاوت بالزيادة والنقصان » إنما هو عائد إلى المسافة التى يمکن 
قطعها بالحركة ؛ إن كانت المسافة متفاوتة » أو إلى سرعة الحركة › وبطفها ؛ إن كانت 
المسافة متحدة . 

وعلى هذا : فلا نسلم أنه يمكن فرض التفاوت مع قطع النظر عن التفاوت فى 
المسافة » والبطء » والسرعة ٤‏ لیصح ما ذکروه 8 


فى الثقل › والخفة › والاعتمادات › وأحكامها 


ويشتمل على ثلائة فصول : 

الفصل الأول : فى تحقيق معنى القل والخحفة 

الفصل الئانى : فى تحقيق معنى الاعتماد . 

الفصل الثالث : فى اختلافات بين المعتزلة فى أحكام الاعتمادات › ومناقضتهم 
فيها . 


. فى نسخة ب استخدمت الحروف الأ بجدية للدلالة على ترتيب الفصول‎ - ١ 
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الفصل الأول 


فى تحقيق معنى الشقل والخفة 


أما أصحابنا فقد اختلفوا 


فمنهم من قال : الثقل ليس عرضا زائدا على نفس الجواهر ؛ بل ثقل الجوهر لنفسه 
وذاته 2 
وأن كل جوهر ثقيل » ولا يتصور/ التفاوت بين الجواهر الفردة فى الثقل . ned‏ 
وأن ما يجده من التفاوت فى الشقل بين الأجسام المركبة ؛ فعائدة إلى كثرة أجزاء 
الثقيل › وقلتها فى الخحفيف » وهو اختيار الأستاذ أبى إسحاق فى أكثر أقواله . 
ومنهم من صار إلى أن الشقل والحفة من الأعراض الزائدة على نفس الجوهر : 
کالقاضی أ بکر »ومن نصر مذهبه ؛ وهو مذهب المعتزلة والفلاسفة > وهو الأظهر › 
وَحُجُنّه أنا لو ملأنا إناء معينا ماء وضبطنا وزنه ثم فرغنا الاناء ‏ وملأناه زثبقًا .فإما أن نجد 
زيادة الزثبق على الماء فى الثقل بأضعاف كئيرة ربما تزيد على عشرين مرة مع تساوى 
أجزائها عددا ؛ ضرورة اتحاد الحاصر لهما ولو تساوت أعداد الجواهر فى الثقل ؛ لما كان 
كذلك . 
فعلم أن الثقل والخفة من الأعراض الزائدة على نفس الجوهر . 
فإن قيل : ما نجده من التفاوت بين الماء والزئبق فى الثقل والخفة ¢ إنما هو راجح 
إلى كثرة أجزاء الزئبق > وقلتها فی الماء ٍ سیا انضمام أجزاء الزئيق وتراصها ¢ 
وتخلخإ ° أجزاء الماء وانفراج بعضها عن بعض ٤‏ ويدل على ذلك م آنه لو وجد الماء؛ 
فإنه ينحط عن فم الإناء بسبب اكتنازه وتضام أجزائه بعضها إلى بعض . 
)١(‏ لمزيد من البحث والدراسة بالإضافة لما ورد ههنا : 
انظر مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لالإمام الأشعرى ٠٠١ ١ ٠٠٠١/۲‏ والشامل في أصول الدين للجوينى 
ص ۹0° وما بعدها . 
وشرح مطالع الأ نظار للاصفهانی ص ۸۷ )۸۸ . 


(۲) انظر الشامل فى أصول الدين للجوينى ص ٤۹١‏ . 
(۳) التحلخحل : ازدياد حجم من غير أن ينضم إليه شىء من خحارج وهو ضد التكاتف [التعريفات للجرجانى ص۴٠]‏ . 
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ولهذا فإنا لو ملأنا الإناء ماء مرتين ؛ لم نجد بين الماءين تفاوتا ؛ لما وقع التساوى 
بينهما فى التخلخل » والاكتناز ؛ وكذلك لو ملأناه زثبقا مرتين . 

قلنا : هذا بيان منكم على إمكان الحلاء » وهو ممنوع على ما سبق تحقيقه"' وإن 
سلمنا إمكان تحقق الخحلاء ؛ ولكن ما المانع أن يكون نقصان الماء عن فم الإناء 
بالجمد ؛ لنقصان بعض أجزائه . إما باعدام الله تعالى - لها » أو بسبب اختطاف الهواء 
لها . 

فإن قيل : لو كان ذلك بسبب نقصان بعض أجزائه ؛ لظهر ذلك فى التفاوت فى 
الوزن ٤‏ ولیس كذلك ؛ فإن وزن الماءلا یرید على وزنه بعد جموده . 

قلنا : ولو كان التفاوت بين الأجسام فى الشقل والخفة › بسبب التخلخل »› 
والانفراج » فنحن نعلم أن الإناء المفروض إذا // ملأناه زئبقًا وملأناه بعد ذلك ماء » أن 
قل الزئبق يزيد على الماء بأضعاف ربما زادت على عشرين مرة . 

ولو كان ذلك لكشرة الأجزاء فی الزئبق » واكتنازها » وقلتها فی الماء بسبب 
الانفراجات التى بينها ؛ للزم أن تكون أجزاء الزئبق أكثر من أجزاء الماء بعشرين ضعفا 

ل ٣٤‏ /ب وعلی جس زيادة أجزاء الزئبق تکون زيادة الفرج فی الماء على أجزائه |/ ٤‏ ويلزم من ذلك 

ولو كان كذلك »للزم أن نرى الأحياز التى لا ماء فيها فى الإناء المفروض ملأه ماء 

أكثر من الأ حياز المشغولة بالأً جزاء المائية ؛ وهو محال ؛ لكونه حلاف الحس > والشاهد . 


. راجع ما سبق فى الغرع الخامس - الفصل الرابع ل ۲ه/ أ وما بعدها‎ )١( 
. أول ل ۳۳/ ب من النسخة ب‎ )//( 
من اول (وعلى حسب زيادة أجزاء الزثبق . . . بعشرين ضصعفا) ساقط من ب ۔‎ )۲( 
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الفصل الثانى 
فی تحقیق معنى الاعتماد“ 

فذهب بعض أصحابنا : إلى نفيه كالأستاذ أبى إسحاق › وغيره" . 

وذهب القاضى أبو بكر » وكثير من أصحابنا » والمعتزلة إلى إثباته" . 

وذلك هو ما يحس به فى كل جسم من المدافعة » والممانعة > والميل إلى الجهات 
المخحتلفة . فإن من حمل حجرا ثقيلا ؛ فإنه بجد من نفسه من الحجر ميلا إلى جهة 
السفل . 

وكذلك أيضًا لو تجازب اثنان حبلا ؛ فإن كل واحد يجد من نفسه ميلا من الآخر 
مقاوما لميله إلى حلاف جهة جذبه > وعلى حسب التساوى فى الأعتمادين » أو الترجيح 
لأحدهما » يكون التقاوم بينهماء حتى لاينجذب الحبل إلى جهة أحدهما أو الغلبة 
لأحدهما حتى يتحقق الانجذاب فى جهته » دون جهة الآخر . 

وهذا أمر محسوس لكل عاقل ؛ لاسبيل إلى جحده » ومناکرته » ولو ساغ إنکاره مع 
کونه محسوسًا لساغ إنكار ما یحس به من حرارة الجسم وبرودته » وسواده وبیاضه إلى 
غير ذلك من الأعراض المحسوسة ؛ وهو محال . 

وهذا هو الحق » وعليه الاعتماد » وإذا تحقق معنى الاعتماد › وثبت أنه عرض زائد 

وعلى هذا فيمكن أن يكون له بحسب كل جهة اعتماد ؛ فتكون الاعتمادات ستا 
[وعند هذا اتفق أصححابنا القائلون بالاعتمادات » أن الاعتمادات] لا تخصص 


. ٠٠٦ - ٤۹۳ لمزيد من البحث والدراسة انظر الشامل فى أصول الدين لإمام الحرمین ص‎ )١( 
وما بعدها وشرح المقاصد للتفتازانی‎ ۱۹۲/١ وما بعدها . وشرح المواقف للجرجانی‎ ٠۲١ والمواقف لاإیجی ص‎ 
. وما بعدها‎ ۲ 

(۲) قارن بما ورد فی الشامل للجوینی ص ٤۹۳‏ والمواقف لالإیجی ص ٠٠١‏ . 

(۳۴) انظر الشامل للجوینی ص 4۹۳ › والمواقف لاإیجی » ص ٠٠١‏ . 

. ساقط من اأ‎ )٤( 
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الأجسام بجهاتها » وأحيازها » بل المخصص لها بذلك ؛ إنما هو الأ كوان : والاعتمادات ؛ 
فزائدة على الأ كوان . 
ويدل على ذلك أن الأكوان لاتخرج عن الحركة والسكون » والاجتماع » والافتراق 
کما سبق . 
وليس ما نحس به من الاعتمادات شيا من ذلك . 
وعلى هذا فلا يلزم اختلاف الاعتمادات بسبب اختلاف الأحياز ؛ لعدم تأثيرها 
فيها . 
ثم اختلفواء فمنهم من قال : اللاعتماد فى كل جهة غير الاعتماد فى الجهة 
الأخرى » وأنها متضادة » ولا يتصور قيام اعتمادين لجسم واحد بالنسبة إلى جهتين » 
حتى يكون الجوهر الواحد ثقيلا حفيفا معا . 
ولا بالنسبة إلى جهة واحدة ؛ إذ هما متمائلان . والمثلان ضدان أيضًا على ما 
سیا 
وعلى هذا : فالاعتماد أعم من الثقل والخحفة ؛ فكل ثقل وخفة » اعتماد ؛ وليس كل 
اعتماد ثقلا» وخفة . 
ر فمنهم من/ قال : الاعتماد فى كل جسم واحد ؛ وأن اختلفت أسماؤه بالثقل › 
والخحفة بالنسبة إلى العلو » والسفل وغيره من الجهات › 
وأن التعدد إنما هو التسمية دون المسمى ؛ فالاعتماد بالنسبة إلى جهة السفل 
وبالنسبة إلى جهة العلو يسمى خفة . 
وعلى هذا يجوز اجتماع الاعتمادات الست فى جسم واحد من غير تضاد ؛ وهو 
احتیار القاضی ابی بكر" . 
(۲) راجع ما سيأنى فى الأصل الشالث ‏ الفصل السادس : فى أن كل عرضين متماثلين فهما ضدان ل ۷۹4/ أ وما 


بعدها . 
(۳) انظر الشامل للجوينى ص ٤۹۴‏ وما بعدها . 
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وهذا هو الأشبه بأصول أصحابنا القائلين بالاعتمادات ؛ فإنا لو قلنا بتضاد 
الاعتمادات م تعددها ؛ لما اجتمعت › وقد احتمعت . 

وبيانه من وجهين : الأول : أن من جذب حجرا ثقيلا إلى جهة العلو ؛ فإنه يحس 
فيه اعتمادا وميلا إلى جهة السفل . ولو دافعه غيره إلى جهة السفل ؛ فإنه يحس منه 
اعتمادا إلى جهة فوق › وميلا مغالبا له إليها . 

الثانى : آنه لو تجاذب اثنان حبلا كل واحد إلى جهته على التقاوم ؛ فإن كل واحد 
يحس فى الحبل اعتمادا فى خلاف جهته . 

ولو كانت الاعتمادات متعددة » متضادة لما كان كذلك . هذا ما ذكره الأصحاب . 

وأما نحن فنقول : لو قال قائل إن الاعتمادات متعددة » مختلفة من غير تضاد ؛ لما 
القول باتحاد الاعتماد» وعود الاخحتلاف إلى التسميات مع الاحساس باعتماد فى 
الجهات المتقابلة ؛ كما حققناه . 

وأما المعتزلة : فلهم فى الاعتمادات تفاصيل » واحتلافات مبنية على أصولهم 
لابد من إفرادها بقصل › ومناقضتهم فيها . 
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القصل الثالث 

فى اختلافات بين المعتزلة فى الاعتمادات ومناقضتهم فيها" 

الاختلاف الأول : فى تضاد الاعتمادات . 

وقد اتفقت المعتزلة على أن الاعتمادات منقسمة : إلى اعتمادات لازمة طبيعية 
وهى اعتماد الثقيل فى جهة السفل . والخفيف فى جهة العلو . 

وإلى اعتمادات مجتلبة : وهى اعتماد الثقيل// فى جهة العلو عندما إذا رمى إلى 
جهة فوق » أو سحب » واعتماد الخفيف فى - جهة السفل عندما إذا حرك إليها › أو إلى غير 
ذلك من الجهات . 

وعلدد هذا اختلفوا : 


فقال الجبائ © »ومن نصر مذهبه : الاعتمادات كلها متضادة . 


وقال أبو هاشم" : التضاد بين الاعتمادات اللازمة » والمجتلبة وهل تتضاد 
الاعتمادات اللازمة بحضها مع بعض > وكذلك اللاعتمادات المجتلبة ؛ فقد اخحتلف قوله 
ل |٦۵‏ ب فتارة/ قال بالتضاد » وتارة بعلدمه . 
واحتج الجبائى بأن قال : الحركات فى الجهتين متضادتان ؛ فكذلك الاعتماد في 
الجهتين 
واحتج أبو هاشم على امتناع التضاد بين الحركات [اللازمة المجتلبة بما ذكرناه من 
جذب الحبل إلى فوق » وعلى امتناع التضاد بين الحركات] المجتلبة بما ذكرناه من 
صورة الحبل المجذوب من طرفيه ؛ وتقريره بما سبق . 
() لمزيد من البحث والدراسة انظر : 
الشامل فى أصول الدين للجويني ص ٤۹4‏ وما بعدها . 
والمواقف للإیجی ص ۱۲۸ وما بعدها » وشرح المواقف للجرجانى ITS Y\¥/e‏ 
(//) ول ل ٤٣/أ.‏ 
(۲) عن ری الجبائى وابنه فى تضاد الاعتمادات قارن بما ورد فى الشامل للجوينى ص ٤۹٤‏ وهو متقدم على الآمدى › 
وبما ورد فى المواقف وشرحها › شرح المواقف ۲٠۷/١‏ وما بعدها وهو متأخر عن الأمدى . ليتضح لنا مدى التأثر 
والتأثير ؛ فأبكار الأفكار - بحق - قد حوی آراء المتقدمين واعتمد عليه معظم من اتی بعده من المتأخرين . 


(۳) ساقط من (آ) . 
)٤(‏ راجع ما سبق ل ٦٤‏ /ب 
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هذا وأما نحن فنقول : ما ذكروه فى انقسام الاعتمادات [فمبنى على فاسد أصولهم 
بالاقتضاء الطبيعى ٤‏ وقد ابطلناه ٤‏ بل الاعتمادارن"] کلھا أعراض متحددة بخلق الله - 
تعالى ۔ . 

وأما حجة الجبائى : فحاصلها يرجع إلى دعوى المماثئلة بين الحركات » 
والاعتمادات من غير دليل ؛ فكانت فاسدة . 

كيف وأنه لو قال قائل : إن الحركة موجبة لتخصيص الجوهر بالحيز على ما سبق 
فلو اجتمع فی الجوهر الواحد حركتان من جهتين مخحتلفتين لكانت كل واحدة مخصصة 
له بتلك الجهة » ويلزم منه أن يكون الجوهر الواحد فى حالة واحدة ؛ فى حيزين معا ؛ وهو 
محال . 

وعند ذلك : فإن لم نبين أن الاعتمادات كالحركات فى هذا المعنى فلا يلزم 
التضاد ؛ كما لزم فى الحركات ؛ والبيان لذلك مما لا سبيل إليه . وأما ما ذكره أبو هاشم 
من الحجج ؛ فهى لازمة على أصول المعتزلة » وعلى كل من قال بتضاد الاعتمادات . 

الاختلاف الثانى : فى بقاء الاعتمادات : 

مذهب الجبائى » ومن تابعه : أن الاعتمادات غير باقية من غير تفصيل . 

وقال ابو هاشم : ما کان منها لازما ؛ فهو باق » وما کان منها مجتلبا ؛ فهو غير باق . 


احتج الجبائی بحجتين : 

الأولى : أنه قال لو بقى الاعتماد اللازم فى جهة السفل ؛ لبقى الاعتماد المجتلب 
فيها ؛ وذلك عندما إذا تحامل إنسان على حجر ثقيل فى جهة السفل ؛ فأوجب فيه 
اعتمادًا سفليا مجتلبًا ؛ لأن الاعتماد المجتلب فيها مشارك للاعتماد اللازم فى أخص 
أوصافه ؛ وهو كونه اعتمادا فى جهة السفل » والمشاركة في أخص وصف النفس عند 
بی هاشم القائل بالتفصيل موجبه للاشتراك فيما عداه . 
(۱) ساقط من (آ) . 
(۲) راجع ما سبق ٥۴‏ /ب وما بعدها . 


(۳) قارن بما ورد فى الشامل لإمام الحرمين الجوينى ص ٤۹4۷‏ وهو متقدم على الأ بكار » وبما ورد فى شرح المواقف 
٥‏ وما بعدها وهو متأخر عنه ومتأثر به . 
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الحجة الثانية : أنه قال : ما دل الدليل على استحالة بقائه من أجناس الأعراض : 
كالأصوات » وغيرها »لم يفرق فيه بين ما هو مقدورلنا » أو غير تقدورلنا ؛ فكذلك فى 
الاعتمادات . 

واحتج أبو هاشم بسجتین ضا : 

الأولى : أنه قال الدليل الدال على بقاء الألوان › والطعوم ؛ كونها مشاهدة بالاستمرار 
والاتصال ؛ وهو بعينه متحقق فى الاعتمادات اللازمة . 

د٠/1‏ الانية : أنه قال : الشقيل إذا اجتلبت فيه اعتمادات علوية ؛ فإنا نعلم/ رجوعه هاويا ء 
ولو لم تكن الاعتمادات السفلية باقية ؛ لما عاد هاويا . 


وهذه الحجج وإن كانت مبنية على أصولهم الفاسدة ؛ فلابد من التنبيه على 


فسادها . 
أما الحجة الأولى للجبائى : فحاصلها يرجع إلى التمثيل بين الاعتماد اللازم 
والمجتلب من غير دليل . 


قوله : إن المج لمجتلب مشارك للازم فى أخص أوصافه ؛ ممنوع : 
وما المانع من أن يقال أخص أوصاف اللازم ؛ كونه اعتمادا سفليا لازما وبتقدير 
المشاركة له فى أخحص أوصافه ؛ لايلزم الاشتراك فى كل صفة › وإلا لما وقع التمايز بين 


متمائلين صلا . 

وبتقدير التسليم لذلك ؛ فحاصله يرجع إلى تخطئة الخصم فى أحد قوليه ؛ ضرورة 
تصويبه فى القول الآخر . 

وعند تعذر الجمع › فليست التخطئة فى أحد القولين › والتصويب فى القول الآخر ؛ 
أولى من العكس . 

وعلى هذا : فلو قال : أخطأت فى قولى باستحالة بقاء المجتلب » لخرج الدليل 
المذكور عن أن يكون صحيحا . 


وأما الحجة الثانية : فحاصلها أيضا راجع إلى التمشيل » والجمع بين صورتين مما 
ثبت لإحداهما من غير دليل جامع ؛ فلا يقبل . 
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وما الحجة الأولى لأبى هاشم : فهى مبنية على فاسد أصولهم فى بقاء الألوان » 
والطعوم ٠‏ وقد أبطلناه : 

كيف وأنها لازمة على أبى هاشم فى الاعتمادات المختلفة ؛ إذ هى مشاهدة 
للاستمرار ؛ كمشاهدة اللازمة . 


وأما الحجة الثانية : فمبنية أيضصًا على أن عود الحجر هاويا إلى جهة السفل » إنما هو 
بالاعتماد السفلى » وليس كذلك ؛ بل إنما ذلك بخلق الله تعالى -للحركة السفلية من 
غير تأثير للاعتماد السفلى فيها » وبتقدير تسليم توقف الحركة السفلية على الاعتماد 
السفلى . 

فما المانع من تجدده فى كل وقت بخلق الله تعالى - له كسائر الأعراض . وعند 
ذلك : فما وجدت الحركة السفلية عنده من الاعتماد السفلى ؛ لايلزم أن يكون باقًا// . 

الاحتلاف الثالث' : 

فى اشتراط الرطوبة » واليبوسة فى الاعتمادات والذى ذهب إليه أبو هاشم : أنه 
اشترط فى الاعتماد اللازم الرطوبة"' إذا كان سفليا » واليبوسة إذا كان علويا ؛ دون 
الاعتمادات المجتلبة وخالفه الجبائى فى ذلك ؛ ولم يشترط الرطوبة ؛ واليبوسة فى شىء 
من الاعتمادات ؛ وهو الحق : 

احتج أبو هاشم بأنه ما من شىء من ذوات الاعتمادات اللازمة السفلية من 
الأحجار وغيرها » إذا أوقدت عليها النار مله ؛ لابد وأن تتکلس أو تذوب والتحلسى/ 
يدل على تفرق ما كان فيه من الرطوبة . 

والإذابة دلیل الرطوبة السابقة حالة الجمود ٴ کالجلید المذاب بالنار ¢ وغيرها ؛ وهذه 
الحجة مدخولة من وجوه : 


// أول ۴۲/ ب من النسخة ب . 

)١(‏ قارن بما ورد فى الشامل لإمام الحرمين الجوینى ص ۹٩‏ وهو منقدم على الأبكار» وبما ورد فى شرح المواقف 
للجرجانی ۲۲۱/۰ وهو متأخر عن الا بكار ومتاثر به إلى حد بعيد . 

(۲) عرف الآمدى الرطوبة واليبوسة فقال : «أما الرطوبة : فما كان من الكيفيات بما يهل قبول الجسم للاتحصارء 
والتشكل بشكل غيره وكذا تركه . وما اليبوسة فمقابلة للرطوبة» [المبين للآمدى ص ]٠٠١ ١ ٩٩‏ . 


ل / ب 
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الأول : أن لقائل أن يقول : لا نسلم أن كل سفلى إذا أوقدت عليه النار؛ لابد وأن 

وإن سلمنا ذلك ؛ ولكن لا نسلم دلالة ذلك على سابقة الرطوبة . أما فى التكلس 
فلا نسلم أنه لا يكون إلا بتضريق الرطوبة » بل بإزالة التأليف » والانفصال بعد الاتصال 
بما يخلقه الله - تعالى - من الأ كوان ويعدمه . 

وأما الإذابة : فقد قال الاستاذ أبو اسحاق وغيره ؛ لا نسلم أن المذاب بعد الإذابة 
رطب ؛ بل هو باق على نفسه وليس إنكار الرطوبة مع الميعان أبعد من دعوى الرطوبة فى 

فلئن قيل : لامعنى للرطوبة غير معنى إذا قام بالجسم ؛ سهل به قبول ذلك الجسم 
للتشكل بشكل غيره ؛ والحجر بعد إذابته كزذلك . 

قلنا : فيلزم على هذا أن لا تكون الأ حجار الصم المحسوسة الصلابة رطبة ؛ إذ 
مذھبھي ۲ . 

وإن سلمنا أن الحجر بعد الإذابة رطب ؛ ولكن ما المانع من أن تكون الرطوبة قد 
أحدثها الله - تعالى - بحكم جرى العادة ؛ فلا يكون فى ذلك دليلا على كونها مائعة وإن 
سلمنا ذلك ؛ ولكن ما ذكروه غير مطرد فى الأحجار المتكلسة التى أوقدت عليها النار 
مددا متطاولة ؛ حتى فرقت رطوبتها باعترافه بأنها من ذوات الاعتمادات السفلية اللازمة 
بدلالة الحس » ولا رطوبة فيها بموافقة منه . 

كيف وأنه قد ناقض أصله فى التأليف » حيث أنه قال : لاتشترط الرطوبة فى 
التأليف ؛ لأنه لایتعدی حکمه محله » والأعتماد السفلى اللازم كذلك ؛ فالقول باشتراط 
الرطوبة » والفرق ؛ تحكم لاحاصل له . على أنه لوقيل له ما الفرق بين الاعتماد 
السقلى اللازم » وبين المجتلب حتی شرطت الرطوبة فی اللازم دون المختلب ٤‏ لم يجد 
إليه سبيلا . 


(۱) ساقط من (أ) . 
(۲) من ول قوله : (علی آنه لو قیل ...... إلى قوله : سبيلا) ساقط من ب . 
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ثم وإن سلمنا دلالة ما ذكر على اشتراط الرطوبة فى الاعتماد الازم السفلى [فلم 
يدل على اشتراط اليبوسة فى الاعتماد اللازم]" العلوى . 

الاختلاف الرابع" : 

فى سبب طفو الخشبة على الماء » ورسوب الحديد فيه ؛ وقد اختلف الجبائى وابنه 
فى ذلك . 

فقال الجبائى : سبب طفو الخحشبة : تخلخل أجزائها » وتعلق الهواء الصاعد بها . 
وسبب رسوب الحديد وغيره : اندماج أجزائه » وعدم تشبث الهواء به . 

وقال أبو هاشم : بل سبب ذلك إنما هو ثقل أحد الأمرين » وخفة الآخر/ فى نقسه ؛ ل۷ / 
ولا أثر للهواء فى ذلك . 

وبلزم على الجبائى رسوب الذهب فى الزئثبق » وطفو الفضة عليه مع عدم تخلخل 
أجزاء الفضة » وجرف الهواء لها . 

ثم إن الهواء عنده صاعد بطبعه » والخشب راسب بطبعه » فكان يلزم من ذلك أن لا 

ویلزم على أبى هاشم ما لو أخحذت قطعة حديد > أو غيره » ووضعت على الماء ؛ فإنها 
تغوص فيه » ولو رُفعت وطويت أجنابها : كالطبق » ووضعت على وجه الماء ؛ فإنها لا 

وكذلك لو وضعنا حشبة وزنها ألف رطل مثلا على الماء ؛ فإنها لا ترسب فيه ؛ ولو 
ألقينا عليه وزن حبة من حديد أو غيره » فإنه يرسب فيه ؛ مع أن الطافى أثقل من 
الراسب » بأضعاف مضاعفة . 

وعلى هذا » فالحق ما ذهب إليه أهل الحق من أن الطفو : إنما هو بسبب كون يخلقه 
الله موجب لتخصيیصه بحیزه . 


(۱) ساقط من () . 
(۲) قارن یما ورد فى الشامل لإمام الحرمین الجوینی ص ٥۰۱‏ وشرح المواقف للجرجانی ۲۲۲/١‏ وما بعدها . 


t4‏ أبكار الأفكار قى أصول الدين 


والرسوب بسبب حركات خلقها الله تعالى - فى الراسب » ومباينات فى أجزاء 
الماء بحكم جرى العادة ؛ كما يخلق الرى عقيب الشرب [والشبع]" عقيب الأكل › 
وجو 

الاختلاف الخامس' : 

الاخحتلاف فى اعتماد الهواء : فالذى صار إليه الجبائى : أن اعتماد الهواء ؛ لازم 
علوی . 

وصار أبو هاشم إلى أنه : ليس له اعتماد لازم » لا علوى ولا سفلى › وإن وجد له 
اعتماد ؛ فلا يكون إلا مجتلبا بسبب محرك » ويلزم على الجبائى أنه لو كان الهواء 
لطفوها عنده ؛ غير تشبث الهواء بها . 

ويلزم على// أبى هاشم ما لو وضع الزق"' المنفوخ الممتلئ هواء فى الماء » وقسر 
راسيا ؛ ثم حل وكاؤه ؛ فإن الهواء يشق الماء » ويفرق أجزاؤه صاعدا ؛ بل ولو تخلى القاسر 
به . 

وليس ذلك إلا بسبب ما فيه من الهواء . 

والحق فى ذلك أن الهواء إن تحرك أو سكن » إنما هو بسبب خلق الله تعالى فيه 
الحركة » أو السكون ؛ كما ذهب إليه أهل الحق ؛ وليس ذلك طبيعيا له . 

الاختلاف السادس° : 

فى أن الاعتماد هل يولد شيئا » أم لا؟ والذى صار إليه الجبائى أن الاعتماد لايولد 
شيئا ؛ لا حركة ولا سكونا » بل المولد للحركة والسكون ؛ إنما هو الحركة . 


(۲) قارن بما ورد فی الشامل فی أصول الدین لإمام الحرمین الجوینی ص ٥۰۲‏ وشرح المواقف للجرجانی ۲۲۹/۵ 

// أول ل /٠١‏ أ من النسخة ب . 

(۳) الرق : وعاء من جلد يجز شعره ولا ينتف للشراب وغيره جمع : أزقاق » وزقاق . [المعجم الوسيط باب الزاى] . 

)٤(‏ قارن بما ورد في الشامل للجوینی ص ٥۰۳‏ وهو متقدم على الأبکار » وشرح المواقف للجرجانی ۲۲۷/۵ وما 
بهدها . 


لاإمام سيف الدين الآمدى to‏ 


وقال أبو /هاشم : الحركة والسكون » لا يتولدان من غير الاعتماد . 
وقال أبو إسحاق بن عياش من البصريين"' : الاعتماد يولد الحركة والسكون › 


والحركة أيضًا ؛ تولد الحركة . 
احتج الجبائى بأن قال : إذا رمى الرامى حجرأ ؛ فإنه لا تتحرك فيه مالم تتحرك يد 
الرامى فى جهة دفع الحجر . 


وعند ذلك فلو جاز أن لا تكون حركة يده مولدة لحركة الحجر مع اطراد العادة 
بتعقب حركة الحجر لحركة اليد ؛ لجاز أن لا يكون النظر مولدًا للعلم بالمنظور فيه مع 
تعقبه له . 

واحتح أبو هاشم بحجتين . 

الحجة الأولى : أنه قال : لو فرضنا خشبة » يمكن نصبها قائمة على رأسها منفردة ؛ 
فنصبت مدعومة من ورائها بعماد ؛ بحيث لو اعتمد عليها معتمد في جهة العمود ؛ لما 
تحركت . ولو زال عنها العمود ؛ فإنها تتحرك فى الحالة الثانية » من وجود الاعتماد وزوال 
العمود على التعاقب . 

وإن لم يتحرك المعتمد في جهة زوالها ؛ فدل ن الحركة تولدت من الاعتماد لا 
غير . 

الحجة الثانية : أن المعتمد على الحجر بيده ؛ لا تتحرك يده إلا بعد حركة الحجر 
فإنه ما لم يندفع الحجر عن حيزه ؛ فيمتنع انتقال يد المعتمد إلى حيز الحيز؛ لاستحالة 
التداخل . 

فإذن حركة يد المعتمد تكون متأخرة عن حركة الحجر » والاعتماد يكون متقدما؛ 
وما عنه التولد › وهو السبب ؛ لابد وأن يكون متقدما على المسبب ؛ فكان ما عنه تولد 
حركة الحجر » نفس الاعتماد المتقدم » لا نفس الحركة المتأخرة . 

وما هو حجة المذهبين » هو حجة ابن عياش » في القول بتولد الحركة عن الاعتماد 
ومن الحركة . 


)١(‏ أبو إسحاق بن عياش : إبراهيم بن عياش البصرى › من أساتذة القاضى عبدالجبار » ورع » زاهد » كانت له مجالس 
علمية بحضرها أهل بغداد . من الطبقة العاشرة من المعتزلة . 


ل ۹۷/ ب 


4 أبكار الأقكار فى أصول الدين 


واعلم أن هذا الاخحتلاف فيما بينهم ؛ متفرع على القول بالتولد » ونحن فقد 
أبطلناه"" » غير أنا ُسلم لهم صحة التولد جدلاً . 

ونناقضهم فى حججهم بأصولهم فنقول : 

أما حجة الجبائى : فلقائل أن يقول : وكما أن حركة الحجر متعقبة لحركة يد الرامى 
عادة ؛ فهى متعقبة لاعتماد يده عادة ؛ وليس القول مع ذلك بتولد حركة الحجر؛ عن 
حركة يد الرامى ؛ أولى من القول بتولدها عن اعتماد يده . 

فإن قال الجبائى : إضافة التولد إلى الحركة لازم ؛ ضرورة استقلالها بالتولد منها من 
غير اعتماد بحلاف الاعتماد ؛ فإنه لم يثبت استقلاله بتولد الحركة منه فى صورة من 
الكور: 

ل 1/۹۸ وبيانه : أن من حرك/ يده ؛ فحركة يده ؛ مقدورة مباشرة بالقدرة غير متولدة من 

شیء . 

ويلزم من حركة يده » حركة ما عليها من الشعر » والأظفار ؛ والشعور › والأظفار › لا 
حياة فيها ؛ فلا يتعدى إليها حكم القدرة . 

وإذالم تكن متحركة بالقدرة مباشرة ؛ لزم أن تكون متولدة من الحركة المباشرة 
بالقدرة . 

فلقائل أن يقول : وإن سلمنا جدلا على أصلكم ؛ أنه لا حياة فى الشعور › والأظفار 
وأنها غير مباشرة بالقدرة ؛ ولكن لا يلزم أن تكون متولدة من الحركة المقدورة ؛ بل أمكن 
أن تکون متولدة من اعتماد اليد > ومدافعتها »لما عليها من الشعور » والأظفار بسبب 
اتصالها . 

وإن سلمنا استقلال الحركة بالتولد منها فى هذه الصورة ؛ فالاعتماد أيضًا قد استقل 
بتولد الحركة عل أصل الجبائى حيث قال : 

الحجر المرتفع ؛ لا أستبعد له مكثا فى منتهاه ؛ ثم الهوى بعد ذلك 


() راجع ما مر فى الجزء الأول القاعدة الرابعة - القسم الأول - النوع السادس - الأصل الثانى - الفرع الثامن : فى الرد 
على القائلین بالتولد ل ۲۷۲/ ب وما بعدها . 


للإمام سيف الدين الآمدى EV‏ 


والموجود حالة المكث ؛ ليس هو الحركة ؛ بل الاعتماد . 

فحركة الهوى على هذا يجب أن تكون عنده متولدة من الاعتماد . 

وأما الحجة الأولى لأبى هاشم : فلقائل أن يقول : لا أسلم زوال الخشبة وحركتهاء 
عند زوال العمود بدون حركة المعتمد الدافع لها : 

وأما الحجة الثانية : فلقائل أن يقول : لا أسلم أن حركة يد المعتمد لا تكون إلا بعد 
حركة الحجر ؛ بل حركة الحجر مترتبة على حركة يد المعتمد ؛ ولهذا يصح أن يقال : 
تح ركت يده ؛ فتحرك الحجر » ولا يحسن أن يقال تحر الحجر ؛ فتحركت يده . 

وإذا بطلت حجة المذهبين ؛ فقد بطل مذهب ابن عياش على ما لأيخفى . 

الاحتلاف السابع : 

اخحتلف الجبائى » وابنه فى الحجر المقسور إلى جهة // العلو إذا عاد هاویا إلى 
أسفل . 

فقال الجباثى : بناء على أصله فى أن الحركة لا تتولد من غير الحركة : إن حركته 
هاويا » متولدة من حركته الصاعدة . 

وقال أبو هاشم : بناء على أصله أن تولد الحركة إنما يكون عن الاعتماد » أن تولد 
حركته هاويا من الاعتماد اللازم السفلى . 

وهذا الاختلاف أيضًا بينهم مفرع على القول بالتولد ؛ وقد أبطلناه » وأبطلنا حجة کل 
واحد منهما على معتمده . 

ولاہد من مناقضتهما فى خصوص ما نحن فيه . 

أما الجبائى : فيلزمه من القول بإمكان تولد حركة الهوى من الحركة صعودا ؛ هوى 
الحجر عند ابتداء الحركة الصاعدة متولدا منها › وأن لا ينتهى الحجر المقسور بالحركة 


إلي أكثر من منتهى الحركة الأولى . 
)١(‏ قارن بما ورد فى الشامل لإمام الحرمين الجوينى ص ٠٠۵١‏ وهو متقدم على الأ بكار » وشرح المواقف للجرجانى 
٥‏ وها بعدها . 


// أول ل ١۴/ب‏ من النسخة ب . 
(۲) راجع ما مر فى الجزء الأول القاعدة الرايعة - الأاصل الثانى » الفرع الثامن : فى الرد على القائلین بالتولد ل ۲۷۲/ 


ل |٦۸‏ ب 


۲4۸ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


فإنه ليس تولد / الحركة السفلى من الحركة الأخيرة الصاعدة ؛ أولى من الأولى ؛ 
وهو حلاف الحس . 

وأيضًا : فإن كل حركة من الحركات المتعاقبة صعودا متولدة مما قبلها على أصله . 

ويلزم من ذلك أن يتولد عن كل حركة صاعدة حركة صاعدة إلى غير النهاية › 
فالقول بأنه لا يتولد عن الحركة الأخيرة »إلا حركة هاوية دون غيرها : تحكم لاأ دليل 
عليه . 


وأما أبو هاشم : فيلزمه فى تولد الحركة السفلية عن الاعتماد اللازم » ما لزم لابيه 
فى القول بتولدها عن الحركة صعودا ؛ فإنه إذا كان تولد الحركة السفلية عن الاعتماد 
اللازم ؛ فهل لا تولدت عنه فی ابتداء حرکته صعودا . 

وأيضًا : فإن الاعتمادات المتعاقبة المجتلبة فى جهة العلو كل واحد منها متولد عما 
قبله . 

وعند ذلك فلو قيل : ما المانع من تولد كل اعتماد عن اعتماد قبله مهما وجد 
الحجر المرمى منفذا فى الهواء . 

ولم إختص الإعتماد الأخحير منها بعدم التولد منه دون ما قبله ؛ لم يجد إلى دفعه 

فإن قيل : إنمالم تتولد الحركة السفلية عن الاعتماد اللازم السفلى فى ابتداء 
الحركة صعودا ؛ لكونه معلوما بقوة الإعتماد المجتلب . 

وإنما انقطع التولد عن الاعتماد المجتلب فى جهة العلو؛ لضعفه في آخر الأمر 
بمدافعة الهواء الراكد له » ومقاومته له حالة نفوذه فيه » بحيث يضعف عن الاعتماد 
اللازم السفلى » ويقوى عليه ؛ فيتولد عنه الحركة السفلية . 

قلنا : هذا إنما يلزم أن لو امتنع الخلاء فى مسافة الحركة صعودا » وإلا فبتقدير 
الحلاء » فلا ممانع ولا مقاوم . 

وإن سلمنا امتناع الخلاء » ولكن إنما يلزم ما ذكرتموه أن لو كان الهواء راكدا 
ومتحركا إلى جهة السفل » وإلا بتقدير كونه أيضًا متحركا إلى جهة العلو موافقا فى 
اعتماده للاعتمادات المجتلبة ؛ فلا ممانعة أيضًا » ولا مدافعة . 


للإمام سيف الدين الآمدى 4۹ 


فإن قيل : وإن لم يكن ذلك بسبب مدافعة الهواء » إلا أن ما يتولد عن كل واحد 
من الاعتمادات المجتلبة » تكون أضعف مما تولدت منه . 

ولهذا : فإنا نحس بضعف آخر الاعتمادات المجتلبة بالنسبة إلى أولها إلى أن تمحق 
أو يترجح عليها الإعتماد اللازم بتولد الحركة السفلية عنه . 

قلنا : إذا کان کل اعتماد تولد عن اعتماد یکون أضعف مما یتولد / عنه ؛ فما ل ۲/٠٩‏ 
المانع أن تكون الاعتمادات اللازمة أيضًا غير باقية ؛ بل متجددة » وبعضها متولد من 
البعض . 

وعلى هذا : فإن كان أول الاعتمادات المجتلبة مترجحا على باقى الحجر المتحرك 
صعودا من الاعتماد اللازم السفلى » فيجب أن يكون ما يتولد عنه أيضًا راجحا على ما 
يتولد عن الاعتماد اللازم ؛ وهلم جرا . 

وعند ذلك : فلا يتحقق ضعف الاعتماد المجتلب بالنسبة إلى الاعتماد اللازم . 

وإ قيل : إن الاعتماد اللازم باق غير متجدد » كتجدد الإعتماد المجتلب ؛ فقد 
أبطلناه فيما تقدم( . 

الاختلاف الثامن" : 

قال أكثر المعتزلة : إنه يمتنع أن يكون بين وصول الحجر المرفوع فى جهة العلو إلى 
منتهاه وبين هویه : زمان سكون » محتجين على ذلك بأنه لا موجود فى الحجر غير 
الإعتماد اللازم » والاعتماد المجتلب وأحدهما يولد الحركة الفوقية » والآخر الحركة 
السفلية . 

وليس فيهما ما يتولد منه السكون ؛ فلا سكون . 

وقال الجبائى : لا أستبعد ذلك . 

وربما احتج من نصر مذهبه بأن الإعتمادات المجتلبة فى جهة العلو ء إذا غلبت 
الاعتماد اللازم فى جهة السفل » تولد منها الحركة العلوية › ولا تزال كذلك إلى أن 


(۱) راجع ما تقدم ل /۹٩‏ أ . 
(۲) قار بما ورد فى الشامل فى أصول الدين للجوينى ص ٠٠٦‏ وهو متقدم على الأبكار » وشرح المواقف للجرجانی 
٥‏ وهو متأخحر عله ومتأٹر به . 


10٠‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


تساوى الإعتمادات المجتلبة اللازمة » ثم تضعف عنها ؛ فيعود الحجر هاويًا ؛ ففى حالة 
رجحان المجتلبة » يكون تولد الحركة العلوية » وبعد رجحان اللإعتماد اللازم » يكون تولد 
الحركة السفلية » وفيما بين ذلك . يجب القول بالسكون ؛ لاستحالة تولد الحركة العلوية 
عن الإعتماد المجتلب ؛ والحركة السفلية عن الاعتماد اللازم ؛ ضرورة المساواة . 

وهذا الاخحتلاف وإن كان مينيا على فاسد أصولهم فى القول بالتولد ؛ فقد // 
أبطلناه" » غير أنه لابد من مناقضة حججهم على ما تقتضيه أصولهم فنقول : 

أما حجة النفاة : فلقائل أن يقول : 

وان سلم آنه لاموجود یمکن التولد منه غير الإعتماد من اللازم والمجتلب » ولكن 
ما المانع عند المساواة بينهما من تولد السكون عن أحدهما : إما اللازم » أو المجتلب . 

وإذا كان أحدهما مترجحا » كان المتولد عنه الحركة . وأما حجة الجبائى - وإن 
كانت لازمة للنفاة من المعتزلة - غير أنه يلزم من ذلك أن يكون السكون متولدا من أحد 
الاعتمادين المتساويين ؛ وهو على خحلاف أصله فى امتناع التولد عن الاعتماد على ما 


< 0( 
سجن .۰ 


// ول ل ۳۹/ أ . 

- راجع ما مر فى الجزء الأول - القاعدة الرابعة - الباب الأول _ القسم الأول - النوع السادس - الأصل الشانى‎ )١( 
. الغرع الثامن : فى الرد على القائلين .بالتولد ل ۲۷۲ / ب وما بعدها‎ 

(۲) راجع ما سبق فى أول الفصل الثالث ل /٠١‏ أ وما بعدها . 


الأصل الثالث 
فيما توصف به الجواهر والأعراض 


ويشتمل على ثمانية فصول : 

الفصل الأول" : فى أقسام الصفات . 

الفصل الثانى : فى تحقيق معنى التماثل والمثلين وإثبات ذلك على منكريه 

الفصل الثالث : فى تحقيق معنى الخلافين . 

الفصل الرابع : فى أنه هل يتصور الإختلاف بين الشيئين مع اشتراكهما فى أخص 
صفة النفس . 

الفصل الخامس : فى تحقيق معنى المتضادين . 

الفصل السادس : فى أن كل عرضين متمائلين فهما ضدان . 

الفصل السابع : فى تحقيق معنى الغيرين . 


الفصل الثامن : فى تحقيق معنى المتقدم والمتأخر معا . 


١‏ - فى نسخة ب استخدمت الحروف الأبجدية للدلالة على ترتيب الفصول » أما فى النسخة ( ١‏ ) فقد أورد الفصول 
بدون ترتيب أو ترقيم . وقد صححتها بناء على ما ورد فى ترتيب الفصول بالتفصيل » وبما ورد فى نسخة (ب) . 


للإمام سيف الدين الآمدى Yor‏ 


الفصل الأول 
فى أقسام الصفات 


مذهب أهل الحق : أن الصفة الثبوتية تنقسم إلى صفة نفسية ومعنوية . 

أما الصقة النفسية' : فعبارات الأصحاب فيها مختلفة » بناء على اختلافهم فى 
الأحوال" . 

فمن مال إلى نفى الأحوال - وهم الأ كثرون ‏ وهو الأصح على ما يأتى . 

قالوا : الصفة النفسية : عبارة عن كل صفة ثبوتية راجعة إلى نفس الذات » لا إلى 
معنی زائد عليها . 

ومنهم من قال : صفة النفس : كل صفة دل الوصف بها على الذات دون معنى زائد 
عليها . ومآل العبارتين » واحد ؛ ويدخل فيها كون الجوهر جوهرًا وذاتا ء وشيئا وموجودا . 

ولايدخل فيها ونه حادنًا ء وقابلا للأعراض »ومتحیرًا . 

أما كونه متحيرًا : فلأنا بينا أنه لامعنى له غير وجوده فى المكان › أو تقدير 
المكان" . 

ولا يخفى أن ذلك صفة زائدة على ذات الجوهر ملازمة له ؛ لا أنها نفسه وذاته . 

وأما كونه حادئًا : فلا معنى له غير كون وجوده مسبوقا بالعدم ؛ وذلك أيضًا صفة 
زائدة على ذات الجوهر » لا أنها نفسه » وكذلك كونه قابلا للأعراض . 


(1) سماها الأمدى بالصفة غير المعللة : وعرفها بقوله : «وأما الصفة غير المعللة» فلا يفتقر الحكم بها على الذات إلى 
قيام صفة أخرى بالذات : کالعلم والقدرة ونحوهما > وقد يعبر عنها بالصفات النفية» [المبين للآمدى ص 
. 

(۲) انظر ما سيأتى فى الباب الثالث - الأصل الأول : فى الأحوال ل /١١١‏ ب وما بعدها ۔ 

(۳) راجع ما مر فى النوع الأول : فى أحكام الجواهر مطلقا . الفصل الثانى : فى معنى الحيز؛ والمتحيز » والتحيز 


Yat‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


ومن مال إلى القول بالأحوال ؛ كالقاضى أبى بكر وغيره » فعنده صفات النفس 
أحوال زائدة على وجود النفس ملازمة لها » وأولى العبارات بهذا المذهب ما ذكره بعض 
الأصحاب . من أن الصفة النفسية عبارة عن : كل صفة ثبوتية زائدة على الذات لا يصح 
توهم انتفائها مع بقاء الذات الموصوفة بها ؛ وذلك كما ذكر من الأمثلة . 
فإن كون الجوهر جوهرًا وشيئا وذانًا » ومتحيزا » وقابلا للأعراض » وحادثا بأحوال 
زائدة على وجود الجوهر عند القاضى › وغيره من القائلين بالأحوال » ولايتصور توهم 
انتفائها مع بقاء ذات الجوهر . 
وأما الصفة المعنوية : فعبارة عن كل صفة ثبوتية دل الوصف بها على معنى زائد 
على الذات لوتصديقا للذات دونها"] ثم اختلف أصحابنا . 
ر٠‏ فمن قال :/ بالأحوال قسم الصفة المعنوية إلى معللة كالعالمية والقادرية ونحوهما› 
وإلى غير معللة : كالعلم ‏ والقدرة » ونحوه . 
ومن أنكر الأحوال : أنكر الصفات المعللة » ولم يجعل كون العالم عالمًا ‏ والقادر 
قادرا زائدا على قيام العلم ‏ والقدرة بذاته . 
وأما المعتزلة : فإنهم قسموا الصفات إلى نفسية › ومعنوية » وإلى صفة حاصلة 
بالفاعل وليست نفسية ولا معلوية › وإلى صفة تابعة للحدوث » وليست حاصلة بفعل 


الفاعل » ولا هى نفسية ولا معنوية . 
أما الصفة النفسية : فهم فيها مختلفون . 


والذى صار إليه الجبائى : أن صفة النفس أخص وصف النفس » وهو ما يقع به 
تماثل المثلين » واخحتلاف المختلفين : ككون السواد سوادا ء والبياض بياضًا » ولم يجعل 
كونه لوا صفة نفسية ولم يجوز اجتماع صفتى نفس فى شىء واحد . 

وقال أكشرهم : صفة النفس هى الصفة اللازمة للنفس ؛ وجوزوا على ذلك اجتماع 
صفتى نفس فى ذات واحدة ؛ لإمكان تعدد الصفات اللازمة للنفس ؛ ككون السواد 
سوادا » ولوا » وعرضًا » وشیا » ویدخل فيه کون الرب تعالی عالمًا » وقادرًا ؛ لکونه لازما 


(۱)ساقط من () ۔ 


للإمام سیف الدين الآمدى 6o‏ 


لنفسه . واتفقوا : على أن صفة النفس : هى التى يشترك فيها الموجود والمعدوم » وتكون 
ثابتة للشىء فى حالة وجوده › وفی حالة عدمه . 

كما ذكروه من الأمثلة . 

وأما الصفة المعنوية : فقد اخحتلفت عباراتهم فيها أيضًا . 

فمنهم من قال : الصفة المعنوية : كل صفة معللة بمعنى زائد على الموصوف 
ککون العالم عالمًا » وكون القادر قادرا فى الشاهد . 

ومنهم من قال : الصفة المعنوية كل صفة زائدة جائزة ‏ وأما الصفة الحاصلة 
بالفاعل » وليست نفسية › ولأ معنوية » فهى الحدوث عندهم . 

وإنما// قالوا الحدوث ليس صفة نفسية » لأن المعدوم الممكن عندهم يتصف 
بكونه نفستًا مع انتفاء صفة الحدوث عنه » وليس صفة معنوية ؛ إذ هو غير معلل . 

وأما الصفات التابعة للحدوث : فهى ما لا تحقق لها فى حالة العدم ء ولا يتصف بها 
الممكن المعدوم إلا بعد وجوده ؛ وكلها متفقة فى امتناع استنادها إلى فعل فاعل › وقدرة 
قادر » وهى منقسمة › فمنها : ما هو واجب الحصول مع الوجوب » والحدوث . 

ومنها : ما لا يجب حصوله عند الحدوث كتحيز الجوهر › وقبوله للأعراض › وحلول 
الأعراض فى المحل »› وتضادها › وإيجاب العلة معلولها » وتقبيح القبيح . 

وأما ما لا يجب حصوله/ عند الحدوث . 

فمنه ما هو تابع لالإدارة : وذلك ككون الأمر مرا . 

فإن قول القائل لغيره : افعل » قد يوجد » ولا يكون أمرًا على ما تحقق قبل » وإنما 
يصير أمرًا بالإرادة . 

وككون الفعل تعظيمًا › وإهانة » وطاعة > ومعصية . 


فإنه قد يوجد الفعل » ولا يوصف بشىء من ذلك دون القصد والإرادة ۽ وما حسن 


0٦‏ أبکار الأفكار فى أصول الدين 


الحسن : فمنهم من جعله من الصفات التابعة للحدوث وجوبا كالقبح . 

ومنهم من جعله تابعا للإرادة ء والقصد . 

ومنه ما اختلفوا فى كونه تابعًا للعلم أو الإرادة : كإحكام الفعل » وإتقانه » فمنهم من 
قال : إنه تابع للعلم دون غيره محتَجًا على ذلك . بأن من تدرب بصنعة » وحصل له بها 
ملكة ؛ فقد يوجد منه فى بعض الأحيان من تلك الصناعة ما هو على غاية الحكمة › 
والإتقان » من غير قصد وإرادة ؛ وهو دليل استقلال العلم به 

ومنهم من قال إن المؤثر فى إحكام الفعل ؛ إنما هو الإرادة مشروطا بكون العالم 
عالما به » واتفقوا على أن ما يؤثر فيه العلم لافرق فيه بين العلم الضرورى › وغير 
الضرورى . 

واختلغوا فيما تؤثر فيه الإرادة . 

فمنهم من قال : المؤثر من الإرادات ما كان مقدورًا مخترعا للمرید دون ما کان منها 
ضروريا » بحلاف العلم . 

ومنهم من لم يفرق بين الإرادتين » كمالم يفرق بين العلمين ؛ وهو اخحتيار أبى 
هاشم . 

وإذ أتينا على تفاصيل مذاهبهم فى الصفات » واستقصائها على أحسن ترتيب ؛ 

فلابد من تتبعها على ما هو المألوف من عادتنا . 

فنقول : أما أولا : فهو أن ما ذكروه من نسبة الصفات ؛ فمبنى على فساد أصولهم أن 
المعدوم الممكن شىء وذات » ون الوجود زائد عليه وسنتبين إبطاله فيا بعده . 

ونبين أن المعدوم ليس بشىء ٠‏ وأن كل صفات الإثبات لاتحقق لها إلا مع الوجود › 
وأنه ليس منها ما يكون متقدما عليه . هذا من جهة الجملة › وأما من جهة التفصيل 


فنقول : 


. ب وما بعدها‎ /1٠۸ راجع ما سيأتى فى الباب الثانى : فى المعدوم وأحكامه الفصل الرابع ل‎ )١( 


لالإمام سيف الدين الأمدى oy‏ 


أما قول الجبائى : فقد أكثر الأصحاب فى الرد عليه . بما لست قانعا به . والذى نراه 
أن يقال : قوله : الصفة النفسية هى أخص وصف النفس » وما يقع به الاحتلاف بين 
الذوات » إن أراد به ما يدل بالوصف به على نفس الذات » لا على معنى زائد عليها ؛ فهو 
ما قاله أصحابنا . 

وإن أراد به ما يدل الوصف به على معنى زائد على الذات » حاص بها دون غيرها 
وبه يقع الافتراق بين تلك الذوات » وغيرها . 

وهو حال على ما هو مذهب ؛ فهو مبنی علي القول بالأحوال ؛ وسيأتى/ إبطاله" . ل ٠/۷‏ 

وأما من قال منهم الصفة النفسية : ما كانت ملازمة للنفس ؛ فقد وافقوا على أن 
صفة النفس لا تكون معللة . 

ويلزمهم من ذلك أن تكون عالمية الرب تعالى وقادريته » ومریدیته لیست من 
الصفات النفسية مع كونها ملازمة لذات الله تعالی > ضرورة أنها معللة بالعلم » والقدرة 
والإرادة » كما بيناه فى الصفات"' » وعلى ما يأتى تحقيقه فى العلل » والمعلولات" . 

وأما قول من قال : الصفة المعنوية : كل صفة معللة بمعنى زائد على الموصوف 
بها . 

فليزمهم أن تكون عالمية الرب تعالى ‏ صفة معنوية » وأن لاتكون العالمية فى 
الشاهد صفة معنوية »لما بيناه فى الصفات من امتناع تحقق الفرق بين العالمية شاهدا» 
غائ( 

فإن ما هو اللازم لإحدى العالميتين › يكون لازمًا للأخرى . 

وعند ذلك : فإن كانت العالمية فى الشاهد معللة ؛ لزم مثله فى الغائب ؛ وخرجت 
العالمية فى الغائب عن أن تكون صفة نفسية . 


(۱) راجع ما سيأتى فى الباب الثالث : فيما ليس بموجود ولا معدوم - الأصل الأول فى الأحوال ل /٠٠١‏ أ وما بعدها . 
(۲) راجع ما مر من فى الجزء الأول - النوع الثانى : فى الصفات النفسانية لذات واجب الوجود ل ٠۴‏ /ب وما بعدها . 
(۳) راجع ماسيأتى فى الباب الثانى - الأصل الثانى : فى تحقيق معنى العلل والمعلولات ل ۱1۷/ ب وما بعدها 

. راجع ما مر فى الجزء الأول ل ۷۲/ ب وما بعدها‎ )٤( 


۲a۸‏ ابکار الأفكار فی أصول الدين 


وإن كانت العا لمية فى الغائب غير معللة ؛ لزم مثله// فى الشاهد › وحرجت 
العالمية فى الشاهد عن أن تكون معنوية » وكل واحد من الأمرين مخالف لأصولهم . 

وأما قول من قال : الصفة المعنوية : كل صفة جائزة ؛ فهو منقوض عليهم بالحدوث 
فإنه من الصفات الجائرة للجواهر » والأعراض » وليس هو من الصفات المعنوية عندهم . 

وإن قوالوا : المراد بالصفة الجائزة » ما كانت معللة ؛ فهو عود إلى العبارة الأولى »› 
وقد عرف ما فيها . 

وأما ما ذكروه فى الصفة الحاصلة بالفاعل ؛ وليست نفسية › ولا معنوية ؛ فهو مبنى 
على کون الوجود زائدا على الذات المتصفة › بالوجود وأ المعدوم الممكن نفس » 
وذات ؛ وسیأتی إبطاله' . 

وأما ما ذكروه من الصفات التابعة للحدوث . 

أما ما قیل بوجوب ثبوته تابعاً للحدوث » فهو حال لا ثبوت له قبل الحدوث . 

وعند ذلك ؛ فلايخلوا إما أن يفرع على القول بشبوت الأحوال » أو نفيها فإن فرعنا 
على القول بنفی الأحوال ¢ وهو الصحيح على ما ا . 

فلا ٹبوت لشیء من هذه الصفات التى قیل بوجوب اتباعها للحدوتثت »أو أن یکون 
من الصفات الوجودية › وكل موجود حادث ؛ فلابد له من فاعل بالاتفاق منا ء ومن 
الحصوم ؛ ولم يقولوا بكل واحد من القسمين . وإن فرعنا على القول بثبوت الأحوال ؛ فقد 
تردد قول القاضى فيها . 

د۷/ ب فقال تارة : كقول المعتزلة : إنها غير مقدورة » بل مانعة/ للحدوث متمسكا فى ذلك 

بما عساه أن يكون مأخذا للمعتزلة فيه ؛ على ما يأتى شرحه » وإبطاله 

وقال تارة : إنها وإن كانت أحوالا : فهى وما لازمته من الوجود بالفاعل حتى أنه 
قال : إن كون العالم عالمًا » وكون القادر قادرا فى الشاهد » وإن كان معللاً بالعلم » 
// أول ل ۳۷/ أ من الشخة ب . 


(۱) انظر ما سيأتى فى الباب الثانى - الفصل الراب ل ۸١/ب‏ وما بعدها . 
(۲) انظر ما سيأتى فى الباب الثالث _ الأصل الأول : فى الأحوال ل /٠٠١‏ أ وما بعدها . 


لاإمام سيف الدين الآمدى 0۹ 


وليس معنى كون العلم علة للعالمية »أن العلم مقتض للعالمية : كاقتضاء القدرة 
مقدورها ؛ بل معناه أن العالمية ملازمة في حدوثها لحدوث العلم لا غير ؛ وهذا هو الحق 
وعليه التعويل إذا فرعنا على القول بالأحوال ويدل على ذلك . أن هذه الصفات صفات 
إثباتيه متجددة بعد أنلم تكن . 

وعند ذلك : فلا يخلو إما أن تكون واجبة لذاتها » أو ممكنة لذاتها . 

لاجائز أن تكون واجبة الثبوت لذاتها لوجهين : 

الأول : أنها لو كانت واجبة الثبوت لذاتها » لما زالت ثابتة وقد قيل إنه لاثبوت لها 
قبل الحدوث . 


الغانى : أنها لو كانت واجبة الثبوت لذاتها ؛ لما كانت صفة للغير على ما عرف غير 


وإن كانت ممكنة الثبوت لذاتها : فكل ما هو ممكن أن يكون ؛ فهو ممكن أن 
لا یکون . 

وما هذا شأنه ؛ فلابد له من مرجح لثبوته على نفيه » وإلا لتحقق أحد الجائزين من 
غیر مرجح ؛ وهو محال کما سبق . 

وإذا لم يكن بد من المرجح ؛ فقد بينا أنه لامؤثر إلا الله تعالى . 

ولا مثبت سواه ؛ فيلزم أن تكون مستندة إليه كاستناد الحدوث إليه ؛ هذا بالنظر إلى 
الدلالة . 

وأما الإلزام : فهو أن الحدوث حال متجددة . 

وما ذكروه من الصفات أحوال متجددة . 

ولو قيل لهم ما الفرق بين الحدوث » وباقى صفات الأ حوال اللازمة للحدوث » حتى 
کان الحدوث بفعل الفاعل » دون غیره ءلم یجدوا إليه سبیلا . 
)١(‏ راجع ما مر فى الجزء الأول - القاعدة الرابعة - الباب الأول القسم الأول - النوع الأول ل /٤٠١‏ أ وما بعدها 


(۲) راجع ما مر فى الجزء الأول - القاعدة الرابعة - الباب الأول - القسم الأول - النوع السادس - الأصل الثانى : فى أنه 
لا حالق إلا الله - تعالی ۔ ولا مؤثر فى حدوث الحوادث سواه ل ۲٠١‏ /ب وما بعدها . 


۹۰ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


فإن قيل : الحدوث إنما افتقر إلى الفاعل ؛ لأنه جائز أن يكون » وجائز أن لا 
یکون ؛ بحلاف ما ذكرناه من الصفات . 

فإنها مع فرض الحدوث ليست جائزة أن تكون » وجاثزة أن لا تكون؛ بل واجبة 
الوقوع مع الحدوث ؛ فلا يلزم من افتقار الحدوث إلى الفاعل ؛ افتقارها إليه . 

قلنا : فيلزمكم من تسليم كون الحدوث مستندا إلى الفاعل ؛ لكونه جائزا ؛ أن يكون 
وقوع الكلام مقيدا ء ومصروفًا إلى بعض جهات الإفادة وكذلك صرف الفعل إلى بعض 

د ٠/۷۲‏ جهاته من التعظيم » والإهانة » والطاعة والمعصية مستندا إلى / الفاعل ؛ لكونه جائزا 

بالاتفاق منهم ؛ ولم يقولوا به . ثم قد بينا أن ما ذكروه من الصفات أيضًا جائزة ؛ فيلزم 
استنادها إلى الفاعل . 

قولهم : إنها واجبة الوقوع مع الحدوث . 

قلنا : الحدوث وما ذكروه من الصفات متلازمان وجودا » وعدما ؛ فإنه كما أنه يلزم 
من الحدوث ما ذكروه من الصفات » ومن عدمه عدمها . 

فكذلك يلزم تحقق الحدوث عند فرض تحققهاوعدمه » عند فرض عدمها . 

وعند ذلك : فليس القول بكون الحدوث جائزا » واستناده إلى الفاعل وجعل باقى 
الصفات واجبة التبعية ؛ أولى من العكس . 

وإن سلمنا أن الحدوث جائز » وباقى الصفات المذكورة واجبة . 

فلم قلتم بأنه لا يعلل ما کان من الأحكام واجبا » وإنما // يعلل منها ما کان جاثرًا؟ 

وعلى هذا : فكون العالم عالما فى الشاهد عند قيام العلم به : إما أن يكون واجبًا » أو 
جار 

فإن قلتم : إنه واجب ؛ فيلزم أن لا يعلل طردا لأصلكم فى هذا الباب ؛ وقد فيل إنه 
معلل ؛ فلا یکون واجبا . 

وإن کان جائرا : فيلزم استناده إلى الفاعل ؛ ضرورة كونه جائزا كما قلتم فى 
الحدوث . 


// اول ل ۴۷/ب» 
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إذا التفرقة من غير دليل ؛ تحكم لا حاصل له . 
وبيان لزوم المحال من وجهين : 

الأول : أنه لو أحدث الله تعالى - شیتا » فعلد حدوثه إا أن یکون عالما بحدوته 
أو غير عالم بحدوثه . 

الثانى :محال وإلا کان البارى تعالى - جاهلاً بحدوث الحوادث ؛ وهو محال وإن كان 
عالما بحدوثه : فإما أن يكون عالما بحدوثه قبل وقت حدوثه كما قالت السالمية"' : أنه 
تعالی ۔ کان عالما فی الأزل بان العالم موجود قبل وقت وجوده لولم يکن 

الأول : محال فإنه يلزم من كون الرب - تعالى - عالما بحدوث ما ليس بحادث أن 
یکون أیضًا جاهلا ؛ لکونه عالما بالشیء على حلاف ما هو عليه . 

ويلزم من ذلك أن تكون عالميته بكونه حادثًا متجددة ء بتجدد الحدوث . 

وعند ذلك : إما أن يقال بحصولها بالفاعل » أو لا يقال به . 

لاجائز أن يقال بالأول : وإلا كانت عالمية الرب - تعالى - مخلوقة له ؛ وهو محال 

والثانى : يوجب أن لا تكون الأحوال حاصلة بالفاعل ؛ وهو خلاف الفرض . 

أو أن يقال : بحصول بعص الأحوال بالفاعل دون البعضص ؛ وهو تحکم لاحاصل له ؛ 

الوجه الثانى : 

فى بيان لزوم المحال : أنه إذا جاز وقوع الأحوال بالقاعل › أمکن أن یکون کون 
المتحرك متحركا حاصل بالفاعل » ولاحاجة إلى الحركة وذلك يجر إلى إبطال القول 
بالأعراض » وإبطال الأعراض ؛ يجر إلى إبطال القول بحدوث العالم ؛ وهو محال . 


. أ من الجزء الأول‎ /١۲١ السالمية : سبق الحديث عن هذه الفرقة فى هامش ل‎ )١( 


ل ۷۲ ب 


۹۲ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


وهذه المحالات : إنمالزمت من كون الأحوال حاصلة بالفاعل ؛ فيكون محالا 

قلنا : أما الإشكال الأول : فمندفع لوجهين : 

الأول : أنا بينا فيما تقدم من الصفات أن علم الله - تعالى - قديم" أزلى" وأنه 
متعلق بالمعلومات المتجددة المختلفة من غير تجدد فيه » ولا اختلاف ؛ وعالمية الرب ۔ 
تعالی ۔ حکم لعلمه 

فكما لم يلزم ذلك فی علمه ؛ لم یلزم فى عالمیته . 

الثانى 4 أن ما ذکروه لازم عليهم حیث قالوا إن القدرة 5 تؤئر فی الذوات ؛ إذ ھی 
قبل الحدوث . 

وعند ذلك : فما هو جواب لهم فى حصول الوجود بالفاعل مع كونه حالاً؛ فهو 

وأما الإشكال الثانى : ففيه جوابان أيضًا . 

الأول : أن ما ذكروه ؛ إنما يلزم أن لو قيل الفاعل يُؤثر فى الحال مطلقا ء وليس 
كذلك » بل إنما يؤثر فى الحال دون الذات عند تأثيره فى إثبات الرابطة التى هى علة 
لها ؛ ولا يمتنع أن يكون تأثير الفاعل فيها مشروطا بتأثيره فى الذات ؛ لاستحالة ثبوت 
الحال » دون الذات التى هى علة لها . 


الثانى : أنه يلزمهم ما لزمناه » عليهم فى الإشكال الأول . 


(۱) (قدیم آزلی) ماقط من ب . 
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الفصل الثانى 
فى تحقيق معنى التماثل والمثلين » وإثبات ذلك على منكريه 


وقد ذهب بعض المتكلمين إلى امتناع تحقق التماثل بين شيئين أصلا محتجًا على 
ذلك بأن کل شیئين : إما أن يتفقا من كل وجه »أو يفترقا من كل وجه »أو يتفقا من 
وجه » ویفترقا من وجه . 

فإن كان الأول : فلا تعدد» ولا تمايز . 

وإن كان الثانى والثالث : فلا مماثلة ؛ لأن المماثلة مع التباين محال » وخالفه فى 
ذلك جماعة العقلاء من الأشاعرة > والمعتزلة » وعیرهم من الطوائف »ثم اخحتلف القائلون 
بالتماثل فى العبارات الدالة على معنى المثلين . 

أما أصحابنا : فالمثلان عندهم : عبارة عن كل موجودين مشتركين فى الصفات 
النفسية . 

ومن لوازم الإشتراك فى الصفات النفسية بين كل شيئين مشاركة كل واحد منهما 
للآخحر فيما يجب له > ویجوز عليه » ويمتنع ولا جرم قال : بعض الأصحاب" : المئلان 
كل شيئين يسد أحدهما مسدالآخر فيما / يجب »› ويجوز من الصفات . vr J‏ 


وقال آخر : المثلان هما الموجودان اللذان يجب لأحدهما ما يجب للآخحر ء ويجوز 
عليه ما يجوز عليه » ویمتنع عليه » ما يمتنع عليه" وعلی هذا : فمن قال من أصحابنا 
بعود الصفات النفسية إلى نفس الذات لا إلى معنى زائد عليها على ما عرف . 

قال : التماثل بين الذوات لأنفسها // وذواتها ؛ غير معلل بأمر زائد عليها . 


. لمزيد من البحث والدراسة باللإضافة لما أورده الآمدى هاهنا‎ )١( 
انظر الشامل فی أصول الدین لإمام الحرمین الجوینی ص ۲۹۲ وما بعدها ء والمواقف لللإیجى ص ۸۲ وشرح‎ 
. وما بعدها‎ ۸٠/٤ المواقف للجرجانى‎ 

(۲) هو إمام الحرمین الجوینی . انظر الشامل ص ۲۹۲ . 

(۳) انظر المصدر السابق . 

// أول ل ۳۸/ أ من النسخة ب . 


14 أبكار الأفكار فى أصول الدين 


ومن قال بعود الصفات النفسية إلى الأحوال اللازمة : كالقاضى' أبى بكر »› فقد 
تردد فى التمائل : هل هو حال زائد على ما للذوات من الأحوال اللازمة من صفات 

فقال تارة : إنه غير زائد عليها ؛ لأنه لو كان زائدا عليها : فإما أن يكون ثابتا للواحد 
من الذوات بتقدير أن له یخلق غیره »ولا یکون ثابتا له إلا بتقدير خحلق غیره من الذوات 
المشاركة فى الصفات النفسية . 

الأول : محال ؛ فإن الشىء لايماثل نفسه »› وإنما يماثل غيره › ولا غير . 
المتفق عليه . 

وقال تارة : إنه لایمتنع کونه زائدًا عليها » ويكون ثابتًا لكل واحد من آحاد الذوات 
بتقدیر انفراده . 

وإن لم يتم تماثلها إلا بتقدير وجود ما يشاركه فى صفاته النفسية [فإنا وإن أعدنا 
التماثل إلى الصفات النفسية] ؛ فلابد من تقرير هذا المعنى فيه . 

فإن ما ليس من الصفات النفسية لا يختلف » كان ذلك مفردا » أو مع غيره » ومع 
ذلك فإنه لا يطلق عليه التماثل بتقدير انفراده بالنظر إلى ماله من الصفات النفسية ؛ دون 
وجود ما یشارکه فیها . 

وإذا أمكن ذلك بتقدير عود التماثل إلى الصفات النفسية ؛ أمكن مثله بتقدير أن 
يكون التماثل زائدا عليها . 

وعلى هذا قال : إن أعدنا التماثل إلى صفات الأجناس امتنع تعليله ؛ لأن صفات 
الأجناس : ککون الجوهر جوهرا والسواد سواد » غير معلل بالاتفاق ؛ وعلى ما ساو 
تحقیقه فیما بسر( . وإن أعدنا التماثل إلى أمر زائد > على صفات الأ جناس » ففى تعليله 
تردد هذا : 


(۱) انظر الشامل فی أصول الدین لإمام الحرمین الجوینی ص ۲۹۳ . 
(۲) ساقط من () . 


(۳) انظر ما سيأتى فى الباب الثالث - الأصل الثانى - الفصل الثامن - فيما يعلل وما يعلل ل /٠٠١‏ ب وما بعدها 
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وأما نحن فنقول : الأشبه بالتفريع على القول بالآحوال » أن لا يكون التماثل زائدا 
على صفات الأجناس . 

فإن إثبات مالم يدل الدليل عليه › ولا العلم به ضرورى ؛ ممتنع وبتقدیر أن یکون 
زائدا على صفات الأجناس ؛ فالأشبه أن يكون معللا بها وإذا عرف معنى التمائل » وأنه 
اشتراك الموجودين فى الصفات النفسية ؛ فليس من ضرورة ذلك الاشتراك فى كل ما 
يعرض من / الصفات الخارجة عنها . اوعلى كلا التفسيرين"] فقد بطل معتمد ل ۷۴/ب 

وإذ أتينا على ما أردناه من تحقيق مذهب أهل الحق فى التماثل ؛ فلابد من الإشارة 
إلى أقوال المعتزلة فى ذلك » والتتبع لها ؛ وقد احتلفت عباراتهم فيه : 

فقال ابن الجبائى' » وأكثر المعتزلة : المثلان هما المجتمعان فى أخص أوصاف 
النفس » وأجمع هؤلاء على أن الاجتماع فى الأخص » موجب للاجتماع فى سائر صفات 

وقال الجبائى :المثلان هما المستويان فى صفة النفس . 

وقال النجار: المثلان هما المجتمعان فی صفة من صفات الإئبات إذا لم یکن 
أحدهما بالتالى وهذه الأقوال كلها مدخولة . 

أما قول من قال : المثلان هما المجمتعان فى أخحص أوصاف النفس » فهو باطل من 

الأول : أنه مہنى على القول بالأحوال وان النفس لها صفات خاصة » وعامة حالية 
وسیأتی ابطاله" . 

الثانى : وإن سلمنا ذلك جدلا » غير أنه يلزم مما ذكروه ؛ تعليل الحكم الواحد بعلل 
مخحتلفة ۽ وهو محال . 


(۱) فی () (وعلی هذا) ۔ 
(۲) المقصود به أبو هاشم انظر عنه ما مر فى هامش ل ١١/‏ ب من الجزء الأول . 
(۳) انظر ما سيأتى فى الباب الثالث - الأصل الأول : فى الأحوال ل /٠٠١‏ وما بعدها. 


۳ ابكار الأفكار فى أصول الدين 


وبيان اللزوم : هو أن حكم التماثل بين المتماثلات » واحد من حيث هو تمائل ؛ 
فقد يوجد ذلك بين السوادين » كما يوجد بين البياضين . وإذا جاز تماثل البياضين ؛ 
لاستوائهما فى أخص وصف البياض وتماثل السوادين » لاشتراكهما فى أخص وصف 
السواد ؛ فلا يخفى أن أخص وصف السواد » مخالف لأخص وصف البياض ؛ وبه وقع 
الإختلاف بين السواد » والبياض . 

ويلزم من ذلك أن يكون التماثل بين البياضين » وبين السوادين مع اتحاد مفهومه 
معللا بخصوص وصف السواد » وخصوص وصف البياض مع اختلافهما فيه » وتعليل 
الحكم الواحد بعلل مختلفة ؛ وهو محال( 

وإلا لجاز أن يكون حكم العالمية ؛ معللا بالعلم تارة » وبالقدرة تارة ؛ وهو حلاف 
المعقول › وحكم العالم من حيث هو عالم » وإن لم يختلف عندنا شاهدا ولا غائبا بناء 
على قولنا بالأحوال ؛ فهو معلل بالعلم والعلم من حيث هو علم لا يختلف شاهدا ولا 
غائبا ؛ وإن اختلفا فى جهة العرضية › والحدوث . وغير ذلك ؛ فكانت علة الحكم فى 
الشاهد » والغائب واحدة ؛ بحلاف ما ذكروه . 

فإن قيل : والتماثل بين السوادين » وبين البياضين › وإن كان واحدا إلا أنه معلل 
فى البياضين » والسوادين » بالاشتراك فى أخص وصفيهما » وأخص وصف السواد من 

ل 1/۷4 حيث هو أخحص وصف ؛ لا يحالف أخحص وصف البياض/ من حيث هو // أخص 

وصف وإن اختلفا من جهة السوادية › والبياضية ؛ فتعليل التماثل فى الكل ؛ يكون أيضًا 
بعلة واحدة . 

قلنا : فاخحص وصف النفس : إما أن يكون زاندا فى البياض » والسواد على مفهوم 
کون السواد سوادا » ومفهوم کون البیاض بیاضا › أو لا یکون زائدًا عليه . 

فإن كان الأول : فهو باطل من وجهين . 
)١(‏ انظر ما سيأتى فى الباب الثالث ‏ الأصل الثانى - الفصل السابع : فى أن الحكم الواحد لايثبت بعلتين مختلفتين › 


ولا بعلة مرکبه من أوصاف ل /٠۲۵‏ أ وما بعدها . 
// اول ل ۸ ب من النسخة ب . 
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الأول : أن كون السواد سوادًا » وكون البياض بياضًا . صفة حالية عند هذا القائل 
وكونه أخحص وصف لو كان صفة زائدة عليه ؛ لكان حالا . ويلزم منه قيام الحال بالحال ؛ 
وهو محال . 

الثانى : أنه لو كان صفة زائدة » على كون السواد سواد » والبياض بياضًا : فإما أن 
یکون أخص وصف له »أو أعم . 

لاجائز أن يكون أعم ؛ إذ الأعم لا يوجب كون ما اتصف به أخص » وإن كان 
أخحص ؛ فكونه أخحص أيضًا . صفة زائدة عليه » والكلام فى هذه الصفة الزائدة» كالكلام 
فی الأول ؛ وهو تسلسمإ ممتنع . 

وإن كان الثانى : وهو أن لا يكون صفة زائدة على كون السواد سوادا » وكون البياض 
بياضًا ؛ فقد لزم المحذور ؛ وهو تعليل الحكم الواحد بالعلل المختلفة . 

الوجه الثالث : 

هو أن الإشتراك فى أخحص وصف النفس : إما أن يوجب الإشتراك فى الأعم › أو لا 
يو جب . 

فإن کان الأول فالکلام عليه من وجهين . 

الأول : أنه يلزم منه أن لا يقع الاشتراك فى الوصف الأعم بين المختلفات ؛ لأنه لو 
وقح الإشتراك بين المختلفات فى الأعم » فإما أن یکون لموجب »أو لا للموجب : 

فإن كان الأول : فلابد وأن يكون غيرها أوجه من الاشتراك فى الوصف الأخص › 
وفيه تعليل الحكم الواحد بالعلل المختلفة ؛ وهو محال كما سبق . 

وإن كان الثانى : فهو أيضًا محال ؛ لما تقدم فى الصفات العامة . 
)١(‏ عرف الآمدى الصفة الحالية فقال : «وآما الصفة الحالية » ويعبر عنها بالصفة المعللة : فما كانت فى الحكم بها 

على الذات تفتقر إلى قيام صفة أحرى بالذات » ككون العالم عالما والقادر قادرا» . 
[المبين فى شرح معانى ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدى ص ]٠١١‏ . 

(۲) انظر ما سيأتى فى الباب الثالث - الأصل الثانى - الفصل لسابع ل /٠٠١‏ أ وما بعدها . 


(۳) المصدر السابق . 
)٤(‏ راجع ما تقدم فى الفصل الأول ل /٠١‏ أ وما بعدها . 


۸ آبکار الأفکار فى أصول الدين 


الثانى : أنه إذا كان الاشتراك فى الأخص موجبا للإشتراك فى الأعم ؛ فالتماثل 
لایتم بدون الاشتراك فى جميع صفات النفس ولا معنى لتخصيص ذلك › بالاشتراك فى 
الأخحص دون غیره وهڏا هو مڏهبنا 

وإن كان الثانى : وهو أن لا يكون موجِبًا للإشتراك فى الأعم ؛ فهو حلاف أصولهم . 

الرابع : أنه لو كان تماثل المثلين » معللا بالاشتراك فى أخص وصف النفس ؛ 
فالتماثل بين السوادين » أو البياضين : إما أن يكون واجبا لهما › أو جائرا . 

فإن کان الأول : : فهو ممتنع على أصلهم 4 ؛ إذ من أصلهم امتناع تعليل تعليل الواجب . 

ل۷ ب / ولهذا قالوا بأن عالمية الرب - تعالى لما كانت واجبة له ؛ امتنع أن تكون معللة 

بالعلم . 

ولو أمكن التعليل بغير الوجوب"' فما المانع من تعليل عالمية الرب تعالي مع 
وجوبها . 

ولا يخفى أن الفرق تحكم غير معقول . 

وإن كان الشانى : لزم جواز تماثل السوادين تارة » واخحتلافهما تارة ؛ وهو ظاهر 
الإحالة . 

وقد أورد الأستاذ أبو إسحاق' اعتراضين آخرين لابد من سردهما » والتنبيه على ما 

الأول أنه قال : الإرادات كلها تشترك فى معنى الإرادة من حيث هى إرادة ‏ 
واخحتلافها ؛ إنما يکون بالنظر إلى متعلقاتها من الحركة والسكون » وعیره . 

فالإرادة المتعلقة بالسكون من حيث هى متعلقة بالسكون مخالفة لاإرادة المتعلقة 
بالحركة من حيث هى متعلقة بالحركة ‏ فأخص وصف هذه تعلقها بالحركة › وهذه 
بالسكون ؛ والقدرة المتعلقة بالحركة مشاركة للارادة المتعلقة بها فى التعلقى بالحركة . 


)١(‏ راجع ما مر فى الجزء الأول - القاعدة الرابعة - الباب الأول - القسم الأول - النوع الثانى - المساة الرابعة ل ۷۲/ ب 
وما بعدها . 

(۲) فى ب (ولو لم يكن التعليل مع الوجوب . 

(۴) انظر عنه ما مر فى الجزء الأول القاعدة الأولى هامش ل ه/ أ . 


للإمام سيف الدين الآمدى ۳4 


وكذلك فى السكون [فقد شاركت القدرة المتعلقة بالحركة أو | لسكون]' للإرادة 
المتعلقة بالحركة أو السكون في أخص وصفهما ؛ وهما مختلفان . 

الثانى : أنه قال : لو كان التماثل هو الإشتراك فى أخص وصف النفس »لما عرف 
تماثل المثلين » من جهل أخص وصف النفس الذى هو علة التماثل ؛ وليس كذلك ؛ 
فإنا نعلم من حال كل عاقل ؛ أنه يعلم تماثل البياضين » وتماثل السوادين » وإن كان 
حاصلا بأخحص وصف نفس كل واحد منهما ؛ وهما ضعيفان . 

أما الأول :فلقائل أن يقول : لا نسلم أن أخحص وصف الإرادة المتعلقة بالحركة أو 
دون حالة » أو زمان دون زمان ؛ وأخحص وصف القدرة المتعلقة به » كونها مخحصصة لوجوده 
دون عدمه » كما سبق تحقيقه فى الصفات"' . 

ولا يخفى اخحتلاف الأمرين . 

وأما الثانى : فمع التفريع على القول بالأحوال . 

إنما يلزم ما ذكر أن لو لم تتوقف معرفة الحكم على علته ؛ وهو غير مسلم ؛ بل معرفة 
العلة إنما يتوصل إليها عند الجهل بها من حكمها . وأما إن كان ذلك // منه مع التفريع 
على القول بنفى الأحوال ؛ فلا علة ولا معلول عنده . 

فكيف يصح القول بأن من لم يعلم العلة لا يعلم حكمها . 

وأما قول الجبائى : المثلان هما المشتركان فى صفة النفس . إن أراد بصفة النفس 


ما يدل الوصف به على الذات لا على معنى زائد عليها؛ فهو القول / المختار على ل مرا 


أصلنا . 


وإن أراد به ما يدل الوصف به ؛ على معنى زائد على الذات › فإن أراد به جميع 
أوصاف النفس ٤‏ فهو قول القاضصى من أصحابنا » وهو مینی على القول بالأحوال ٤‏ وسیاتی 
إبطالها" . 


(0 ساقط من د 

(۲) راجع ما مر فى الجزء الأول - القاعدة الرابعة - الباب الأول لقم الأول النوع الثانى - المسألة الثالثة : فى إثبات 
صفة الإرادة ل /٦4‏ ب وما بعدها . 

// اول ل ۳۹/ أ . 

(۳) راجع ما سيأتى فى الباب الثالث ‏ الأصل الأول : فى الأحوال ل /٠٠١‏ أ وما بعدها . 


۷۰ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


وإن أراد أخحص وصف النفس » كما ذهب إليه ابنه ؛ فيلزمه ما لزمه . 

وأما قول النجار"' : المتماثلان هما المشتركان فى صفة من صفات الإثبات إذ لم 
یکن أحدهما بالثانی . 

إما أن يريد به أن الشيئين إذا اشتركا فى الصفة الإثباتية فهما متماثلان مطلقا من 
كل وجه » كما قاله أرباب الخصوص ؛ وهما متماثلان فيما وقع الاشتراك به لا غير . 

فإن كان الأول : فهو منتقض بالسواد والبياض » فإنهما قد اشتركا فى صفة من 
صفات الإثبات : كالعرضية ¢ والكونية » والحدوث ولیس أحدهما من الثانى ٤‏ وهما غير 
متماثلین من کل وجه ؛ بل هما مختلفان . 

وإن كان الثانى : فيلزمه جواز التماثل بين الشيئين من وجه دون وجه › وقد وافق 
على أن الرب تعالى - مشارك لبعض الحوادث فى بعض الصفات الإثباتية : كالعالمية › 


والقادرية ي 


ولم يجوز مع ذلك القول بكون الرب - تعالى - مماثلا للحوادث أصلاً ء ولا من وجهة 


وعلى هذا : فلو قيل له : ما المانع أن يكون الرب - تعالى - مماثلا للحوادث من 
جهة دون جهة »لم يجد إلى دفعه سبيلا . 


. انظر رأى النجار والرد عليه فى الشامل للجوينى ص ۲۹۴ وما بعدها‎ )١( 


للإمام سيف الدين الآمدى ۳۷۱ 


الفصل الثالث 


فی تحقیق معنى الخلافين" 


وقد اخحتلفت عبارات أصحابنا فى معنى الخلافين » تفريعا على القول بالأحوال» 
ونفيها . 

فمن قال : بالا حوال . 

قال : المختلفان كل شيئين اختص كل واحد منهما عن الآخر ببعض صفات 
النفس الحالية دون البعض ؛ 1لأن الاخحتلاف على هذا التفسير لايكون إلا بين 
الذوات]' وإنما" كان كذلك ؛ لأن الاختلاف لا يكون بين الموجودات » وذلك أن 

وبیانه أن نقيض الاخحتلاف ؛ لا احتلاف »ولا احتلاف عدم محض ؛ لصحة 
اتصاف العدم المحض به . 

ولو كان صفة ثبوتية : لامتنع أن يكون صفة العدم المحض . 

وعلى هذا : فالتماثل » والتضاد » والتغاير » صفة ثبوتية أيضًا لمثل هذا البيان" . 

وعلی القول بالا حوال فالوجود يکون مشترکا بين جميع الموجودات : والوجود صفة 
نفسية ؛ لكل ذات على أصولنا . 

ولا يتصور اخحتصاص بعض الذوات به دون البعض . وعلى هذا : فيكفى فى 
الاخحتلاف اختصاص أحد الموجودين عن الثانى ببعض صفات النفس الحالية . 


ولا يتصور أن يكون أحدهما/ مختصا عن الآخر بجميع صفات النفس . 


. لمزيد من البحث والدراسة انظر : الشامل في أصول الدين للجوینی ص ۲۹۲ وما يبعدها‎ )١( 
. وما بعدها‎ ۸٦/٤ والمواقف للإيجى ص ۸۲ وما بعدها › وشرح المواقف للجرجانى‎ 

(۲) ساقط من (أ) . 

(۴) من أول قوله : «وإنما كان كذلك .... إلى قوله : هذا البيان» ساقط من ب . 


VY‏ أبکار الأفكار فی أصول الدين 


احتص عن العرض بكونه جوهرا » وقابلا للأعراض ومتحيزا » والعرض عن الجوهر بكونه 
عرضا ) وقائما بالمحل »فان اشتركا فی الوجود والحدوث »وکل ذلك من الصفات 
النفسية . 

وكذلك السواد مختص عن البياض بكونه سوادا » [والبياض عن السواد بكونه 
بياضا » وهما من الصفات النفسية » وإن اشت ركا فى غير ذلك من الصفات النفسية] 
كالعرضية ¢ والقيام بالمحل والوجود > والحدوث : 

وهل يصح إطلاق التماثل على المختلفين باعتبار ما اشتركا فيه من بعض صفات 
النفس : كالوجود » وغيره 

فالمنقول عن القاضى › والقلانسى" من أصحابنا : أنه لا مانع من ذلك فى 
القلانسى كل مشتركين فى الحدوت ؛ فهما متماثلان فى صفة الحدوث . 

وعلى هذا : فمن قال بأن البارى - تعالى - مماثل لغيره فى الوجود؛ فهو غير ممتنع 
معنى » وإن كان ذلك ممتنعا سمعا ؛ لعدم ورود السمع به . 

وأما من قال بنفى الأحوال : 

قال : المخحتلفان كل موجودين اخحتص أحدهما عن الثانى بما يدل الوصف به على 
نقسه » وذاته » دون معنی زائد . 

وعلى هذا : فلا يتصور على هذا الأصل اشتراك المختلفين فى بعض الصفات 
النفسية" » دون البعض' أصلا . 

ِد الصفة النفسية على هذا عائدة إلى نفس الذات > ل إلى صفة زائدة عليها ٤‏ وذات 
كل واحد من المختلفين › لا تحقق لها فى الآخر . 
(۱) ساقط من (أ) . 
(۲) القلاتسى : أحمد بن عبدالله بن خالد . المتوفى سنة ١٠٠ه‏ سبقت ترجمته فى الجزء الأول فى هامش ل 

. ÎNE 


انظر الشامل للجوینی ص ۲۹۳ حيث قال : «وحكى الأستاذ أيو بكر عن القلانسى ... الخ» . 
(۳) (دون البعض) ساقط من ب . 


لاإمام سیف الدين الآمدى VT‏ 


فلا يكون الاخحتلاف بين المختلفين معللا بصفة زائدة على ذاتيهما ؛ بخلاف ما إذا 
كان الاختلاف بالا حوال الزائدة على ذات المختلفين . 

فإن قيل : فهل يجوز على هذين الأصلين إطلاق القول بأن الله تعالى - مخالف 

قلنا : أما إطلاق كون الرب - تعالى ‏ مخالفا لخلقه » وخلاف خلقه ؛ فمتفق عليه 
عند أصحابنا » وأكثر المتكلمين . 

فلا مانع منه نظرًا إلى // المعنى ٠‏ ولا بالنظر إلى اللفظ ؛ إذ الإطلاق بذلك فى كل 

ومن المعتزلة : من منع من إطلاق ذلك » كالصيمرى' » وأبى الهذيل محتجير 
على ذلك بأنه لو كان الرب - تعالى مخالقا لخلقه ؛ لكان ذلك من أسمائه ولكفر منكره؛ 
وهو حلاف الإجماع ؛ وهو غير صواب . 

إذلقائل أن يقول : لا نسلم أن كل ما يعتقد أنه من صفاته - تعالى - يكون معدودا 
من أسمائه" . 

وإن سلم ذلك ؛ فلانسلم/ أن کل ما کان معدودا من أسمائه یکفر منکره ؛ على ما ل ۲/۷ 
سیأتی تحقیقه فیما بعد . 

وأما الصفات : فقد اختلف أصحابنا فيها . 

فمنهم من قال : ليست متمائلة » ولا مختلفة ؛ لأن التماثل والاختلاف »› بين 
الشيئين » يستدعى المغايرة بينهما . 

وصفات الرب - تعالى - غير متغايرة ؛ على ما سبق في الصفات وعلى هذا 
الأصل ٠‏ يجب أخذ الغيرية قيدا فى حد المثلين › والخلافين . 
// اول ل ۳۹/ ب من النسخة ب . 
)١(‏ الصيمرى : عباد بن سليمان الصيمرى المتوفى سنة ١١۲ه‏ سبقت ترجمته فى الجزء الأول فى هامش ل /ب. 
(۲) أبو الهذيل العلاف : سبقت ترجمته فى الجزء الأول فى هامش ل ۷۲/ب 


(۳) انظر ما سبق فى الجزء الأول - النوع السابع : فى آسماء الله الحسنی ل ۲۹۲/ وما بعدها . 
)٤(‏ انظر ما سيأتى فى القاعدة اللابعة ل ١٤۲/ب‏ وما بعدها . 


(ه) راجع ما سبق فى الجزء الأول ل ٤٠/أ‏ وما بعدها . 


V4‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


وقال القاضى أبو بكر : بالاختلاف نظرًا إلى ما اختصت به كل صفة من الصفات 
النفسية من غير التفات إلي وصف الغيرية . 

والحق فى ذلك أن من أنكر الاختلاف ؛ لاينكر اختصاص كل صفة من صفات 
الرئ تغالى بها لا توت له فى ياق الصقات هن الفات التقة ,ومن اقبت 
الاحتلاف لاينكر انتفاء الغيرية عن صفات الرب - تعالى - بالتفسير السابق ذكره » غير 
أن كل واحد منهما . يقول : أنا لا أعنى بالاحلافين إلا ما ذكرته » ولا منازعة فى 
الاصطلاحات بل المتبع فى ذلك إنما هو ورود السمع [فما ورد السمع]' باطلاقه 
أطلق » وإلا فلا . 

وإذا عرف ما نعنى » بمعنى التمائل » والاخحتلاف فلا يخفى أن البياضين 
متمائلان » وأن السواد » والبياض مختلفان » نظرًا إلى ما ذكرناه من المعنى . 

ولامانع من إطلاق ذلك لغة . 

فإن من قال : البياضان متمائلان » والبياض » والسواد مختلفان ؛ لم ينكر عليه أحد 
من أهل اللسان ٠‏ وبه يظهر فساد قول من قال من المتكلمين » إن التماثل › والاختلاف ؛ 
لايكون إلا فى الجواهر بما قام فيها من الأعراض التى فى حكم التماثل : كبياضين › أو 
الاحتلاف كسواد ء وبياض مثلا ؛ وأن الأعراض لا تكون متماثلة » ولا مختلفة ؛ لعدم 
قيام العرض بالعرض . 

والذی يؤکد بطلان مذهبه أنه إذا كان البياضان : كالسواد مع البياض فيما يرجع إلى 
سلب التماثل » والاختلاف عنهما؛ فيلزم أن لا يختلف حكم الجوهرين سواء قام بهما 
بياضان أو بأحدهما بياض » وبا لاخر سواد » وهو محال . 

فإن قيل : البياضان وإن لم يكونا متمائلين ؛ فهما فى حكم المماثلة » والسواد» 
والبياض ٠‏ وإن لم يكونا مختلفين ؛ فهما فى حكم المخالفة » فافترقا . 

قلا : إما أن يراد بحكم المماثلة والمخالفة » وجود خاصية المماثلة » والمخالفة من 
الاشتراك فى الصفات النفسية » والاخحتلاف فيها » أو الافتراق فإن كان الأول : فهو 
المطلوب » ولا حرج فى العبارة . 


(۱) ساقط من () . 


لاإمام سيف الدين الآمدى Vo‏ 


وإن کان الٹانی : فلابد من/ تصویره > والدلالة عليه Yg‏ يقتنع بمجرد العبارة الخحلية ل ۷١‏ / ى 


عن المعنى . 

وقد سلك الأصحاب فى الرد على هذا المذهب"' طريقين آخرين : 

الأول : أنه لو كان تماثل الجواهر » واختلافها بما قام بها من الأعراض التى هى فى 
حكم الممائلة › واللإختلاف »للزم منه أن يقضى بالتماثل » والاحتلاف على الجوهرين 
معا عندما إذا اتصفا بالبياض » وأحدهما بالحركة والآخر بالسكون » وهو محال . 

الثانى : أنه يلزم منه أن يكون الجوهر الواحد مماثلا لنفسه أو مخالفا لنفسه › عندما 
إذا تعاقب عليه بياضان » أو بياض وسواد » فى وقتين مختلفين ؛ وهما ضعيفان . 

أما الأول : فلأنه لايمتنع بالتفريع على المذهب المذكور أن يقال بالتماثل بين 
الجوهرين من وجه » والاختلاف من وجه . 

وأما الثانى : فمن جهة أن التماثل » والاختلاف » وإن كاتا على مذهب هذا القائل 
بالأغراض غير أنه مشروط بالتغایر ؛ ولا مغايرة بين الشىء » ونفسه . 

وإذا عرف معنى المثلين › والخحلافين . 

فاعلم أن من قال المشلان : كل موجودين اشتركا فى جميع الصفات النفسية 
والخحلافان : ما اختص كل واحد عن الآخر ببعض الصفات النفسية ؛ فلا تُتصور عنده أن 
يقال بتماثل الشيئين من وجه ٠‏ واختلافهما من وجه » إذ التماثل يوجب الاشتراك فى 
جميع الصفات النفسية » والاخحتلاف مانع منه ؛ وهو متناقض محال . 

ومن قال : بأن كل شيئين اشتركا في أى صفة كانت من صفات الإثبات لم يمنع 
أن يقال : باختلاف الشيئين من وجه › وتماثلهما من وجه ؛ بناء على ما وقعت به 
المشاركة بينهما » والاخحتلاف . 


(۱) قارن بما ورد فی الشامل فى أصول الدین للجوینی ص ۲۹٩‏ وما بعدها . 


۳۷٦‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين 
الفصل الرابع 
// فى أنه هل يتصور الاختلاف بين الشيئين مع اشتراكهما 
فی أخحص صقة النفس' ؟ 


فاختار القاضى آبو بكر » وجماعة من أصحابنا > وجمیع المعتزلة المنع من ذلك . 

ومنهم من جوزه : وهو قول القاضى أيضًا . 

احتج النافون : بأنه لو جاز ذلك ؛ لجاز اشتراك السوادين في أحص وصفيهما؛ وهر 
كون كل واحد منهما سوادا ؛ مع اختصاص أحدهما بصفة نفسية لا ثبوت لها فى الآخر ؛ 
بأن يكون أحدهما سوادًا حلاوة » والآخر سوادًا ليس بحلاوة ؛ وذلك يجر إلى كون العرض 
الواحد سوادا حلارة ؛ وهومحال وبيان الإحالة : 

د»/ أما على القول : بنفى الأحوال ؛ فظاهر/ . 

إد السواد والحلاوة وجودان 4 وذاتان ٤‏ ولیس لھہا حال زائدة علیهما ویستحیل فی 
العقل أن يكون الموجود الواحد له وجودان » والذات الواحدة ذاتان . 

وأما على القول بإئبات الأحوال : 

فقد احتج الأصحاب عليه بمسالك : 


// أول ل /٠١‏ من النسخة ب . 

)١(‏ لمزيد من البحث والدراسة انظر : الشامل فى أصرل الدين لإمام الحرمين الجوينى ص ۲١۷‏ وما بعدهاء فقد 
تحدث عن هذا الموضوع بذكر مذهب أهل الح كما تاقش المعتزلة بالتفصيل : قال : «ونحن الأن نذكر مذهب 
أهل الحق » ثم ننعطف على ذكر مذاهب المخالفين» قال : 
«إذا قال قايل : ما حقيقة صفة النفس عندكم؟ 
قلنا صفة النفس عندنا : كل صفة إثبات راجعة إلى ذات لا لمعنى زائد عليها » وهذا الحد سديد مطرد » منبئى عن 
الغرض والمقصد؛ فيدخل تحت هذا » كون الجوهر جوهرا » وتحيزه » وكونه شيا وذاتا » وقبوله للأعراض »> 
ووجوده وحدوئه » وکذلك القول فى جملة صفات الأجناس» [الشامل للجوینی ص ۳۰۸] . 


للامام سیف الدين الآمدى VY‏ 


الأول : أنه لو جاز أن يكون العرض الواحد سوادًا علما؛ لكان من حيث هو علم 
مشروطا بالحياة » ومن حيث هو سواد غير مشروط بالحياة ؛ وذلك فى العرض الواحد 
محال ؛ وهو ضعيف لانتقاضه بالعلم › فإنه مشروط بالحياة من حيث هو علم . 

وان لم يکن مشروطا بها من حيث هو عرض . 

وما هو الجواب عنه هاهنا » به يكون الجواب فى محل النزاع . 

المسلك الثاني : 

أنه لو جاز أن يكون سوادا حلاوة وسوادا ليس بحلاوة ؛ لم يخل : إما أن يكونا 
شل .0( »أو حلافین ٩‏ 

لاجائز أن يقال بالأول : لأن الممائلة : إنما تتم بالاشتراك فى جميع صفات 
النفس ؛ وذلك غير محقق فيما تحن فيه » وإن كانا خحلافين ؛ فإما متضادان » أو غير 
متضادین . 

لاجائز أن يقال بالأول : وإلا لتضادا فى كل صفة اختلفا فيها : كالسواد والبياض ؛ 

وإن كان الثانى :لم يمتنع إجتماعهما . 

وعند ذلك : فلو طرأً على محلهما بياض » فلاشك فى كونه مضادا للسواد الذى 
ليس بحلاوة » والسواد الذى هو حلاوة > إنلم يضاده أمكن أن يجتمعا ؛ وهو محال . 

ون ضاده من حيث هو سواد ؛ وجب ان لا يضاده من حيٿ هو حلاوة ؛ ويلزم من 
ذلك أن يكون العرض الواحد مضادا لشىء » وغير مضاد له » وهو ممتنع . 

وهذه المحالات ؛ إنما لزمت من القول بكون السواد حلاوة ؛ فيكون محالاً ؛ وهو 
أيضًا ضعيف من وجهين : 


(۱) راجع مامر ل ۷۲/ ب وما بعدها . 
(۲) راجع ما مر ل /۷١‏ ا وما بعدها . 


۷۸ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


الأول : أن لقائل أن يقول : المشثلان ضدان على أصولكم وعند ذلك فلا مانع أن 
يقال : بتضاد السوادين المفروضين من جهة [ماتماثلا فيه لا من جهة'] ما اختلفا فيه . 

الثانى : وإن سلم الاخحتلاف بينهما من غير تضاد ؛ ولكن ما المانع منه؟ 

والقول : بأنه يفضى ذلك إلى آن يكون البياض مضاداله من حيث هو سواد ؛ ولا 
يکون مضادا له من حيث هو حلاوة ؛ فليس يمتنع » وأنه إذالم يمتنع عدم مضادة 
البياض للسواد من حيث هو عرض » وحادث › وموجود . 

وإن کان مضادا له من حیث هو سواد ؛ فلا يمتنع أن يكون البياض مضادا للسواد من 

ل ۷۷/ ب حیث هو سواد/ ؛ ولا یکون مضادا له من حيث هو حلاوة . 

المسلك الثالث : أنه لو جاز أن يكون السواد حلاوة ؛ لأمكن أن يكون أيضًا 
علمًا ء وقدرة وإرادة » وأن يجتمع فى العرض الواحد خصائص جميع الأعراض المختلفة 
مع اتحاده ؛ وهو ممتنع لثلاثة أوجه : 

الأول : أن ما قام به من المحل يجب أن يكون عالمًا قادرا أسود» وفيه تعليل 
الأحكام المختلفة بعلة واحدة 

ولو جاز ذلك ؛ لجاز أن يكون العلم موجبا للقادرية ‏ والمريدية > وهو ممتنع . 

الثانى : أنا إذا علمنا كون المحل أسود» ثم علمنا كونه عالمًا » وقادرا ء ومريدا فإنه 
يدل على أمر زائد على ما دل عليه ما علمناه منه أولا من كونه أسود؛ وذلك معلوم 
بالضرورة . 

فلو جاز أن يكون السواد هو العلم » والقدرة ؛ لبطلت دلالة ما علمناه من كونه عالمًا 
وقادرًا على أمر زائد على ما دل عليه كونه أسود ؛ ويازم منه نفى الأعراض ٠‏ وإبطال طريق 
التوصل إليها من أحكامها . 
(۱) ساقط من () . 


(۲) انظر ما سیأتی فى الباب الثالث ۔ الأصل الثانى - الفصل السادس : فى أن العلة الواحدة هل توجب حكمين 
مختلفین آم لا ؟ ل 1/۱۲۴ . 


للإمام سيف الدين الآأمدى ۷۹ 


وكل كلام في تفاصيل الأعراض ؛ إذا جر إلى نفى أصل الأعراض ؛ كان 
متناقضً' . 

الثالث : أنه يلزم من ذلك امتناع التمييز بين الأعراض وما جر إلى نفى ما هو معلوم 
بالضرورة ؛ فهو // محال ؛ وهو ضعيف أيضًا . 

إذ لقائل أن يقول : 

أما الأول : فإنما يلزم أن لو لم يكن للعرض الواحد أحوال متعددة موجبة لتلك 
الأحكام المختلفة » وليس كذلك على ما هو أصل الخصم ها هنا . 

وأما الثانى : فإنا وإن سلمنا دلالة العالم على أمر زائد على ما دل عليه الأسود ؛ لكن 
أخص وصفه کونه سوادا » وکونه عالمًا وكونه سوادا » أحوال زائدة على نفس العرض 
المتصف بها ؛ وليس فيما ذكرتموه دلالة على امتناع اتحاد العرض مع اتصافه بهاتين 
الحالتين ؛ وهو محل النزاع . 

وعلى هذا : فلا مانع من كون العرض الواحد سوادا حلاوة وبما قررناه ها هنا يكون 
دفع الثالث أيضًا من حيث أن التمييز حاصل بالنظر إلى تمييز الأحوال ؛ وإن اتحد 
العرض المتصف بها . 

وإن سلمنا دلالة ما ذكرتموه على المطلوب » غير أنه يلزم عليكم إشكال مشكل 
وذلك أن أخحص وصف الحياة فى حقناء كونها حياة » وأخحص وصف الحياة فى حق 
القديم ؛ كونها حياة » والحياتان مشتركتان فى هذه الصفة الخاصة › وهما مختلفتان . 

وعلى هذا : فالواجب إنما هو سلوك مسلك القائلين بنفی الأحوال على ما تقرر 
ق 0( 
قبل . 


(۱) راجع ما مر فی الأصل الثانی : فى الأعراض وأحکامها ۔ الفرع الأول : فی إثبات الأعراض ل ۳۹/ ب . 
(۲) راجع ما مر فى أول الفصل آول ل ۷۷/ . 


۸۰ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


الفصل الخامس 
فی تحقیق معنى | لمتضادین“ 

فقالت الفلاسفة : الضدان کل ذاتان متعاقبتان على موضوع واحد ؛ ويستحيإ 
اجتماعهما فيه ؛ وبينهما غاية الخحلاف › والبعد . 

فقولهم : ذاتان : احتراز عن العدم ¢ والوجود 5 والاعدام بعضها مع بعض ٤‏ 

وقولهم : متعاقبتان على موضوع احتراز عن الجواهر ؛ إذ هى غير متضادة ؛ لعدم 

وقولهم : واحد احتراز عن المتعاقبات على الموضوعات المتعددة . 

وقولهم : ويستحيل اجتماعهما فيه . احتراز عن الأعراض المختلفة التى ليست 
متضصادة : کالسواد « والحلاوة مثلا . 

وقولهم وبينهما عاية الخلاف › والبعد 1 احتراز عن الوسائط مع الأطراف : 
کالسواد ١‏ والبياض مع الحمرة ٤‏ والوسائط بعضها مع بعضص كالحمرة « والصفرة » ونحو 
ذلك . 

فإنها غير متضادة عندهم ٤‏ فإنها وإن کانت من الذوات المتعاقبة على موصوع 
واحد » ويستحيل اجتماعها فيه ؛ فليس بينهما غاية الخحلاف . والبعد . 

بل ذلك إنما هو للأطراف : كالسواد » والبياض مثلا ؛ فهما ضدان 

وأما أصحابنا : فالضدان" عندهم أعم من الضدين بهذا الاعتبار » والعبارة عن ذلك 
)١(‏ لمزيد من البحث والدراسة : انظر مقالات الإسلاميين لالإمام الأشعرى ٠۲/۲‏ والشامل فى أصول الدين للجوينى 

ص 4٩٩‏ . 
والمواقف للإيجى ص ۸۲ وشرح المراقف للجرجانى ۷٠/٤‏ وما بعدها . 

(۲) راجع ما تقدم فى المقدمة ل ١٠۴/ب‏ من الجزء الأول . 
(۳) عرف الجرجانى الضدان فقال : «الضدان : صفتان وجوديتان يتعاقبان فى موضع واحد » يستحيل اجتماعهما ؛ 


كالسواد والبياض » والفرق بين الضدين والنقيضين . أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان : كالعدم والوجود 


امام سیف الدين الآمدى A1‏ 


أن يقال : الضدان كل معنيين يستحيل اجتماعهما فى محل واحد لذاتيهما من جهة 
واحدة. 

فقولنا: معينان : احتراز عن الوجود > والعدم والأعدام بعضها مع بعض » والجواهر 
بعضها مع بعض » والجواهر مع الأعراض والقديم مع الحادث ٤‏ فإنها غير متضادة 3 

وقولنا : ويستحيل اجتماعهما : احتراز عن الأعراض المختلفة التى ليست متضادة ؛ 
کما ذکرناه فی مثال السواد مع الحلاوة . 

وقولنا : فى محل واحد ؛ لأن التضاد لا تحقق له عندنا دون قيام المعنيين بمحل 
واحد ؛ وفيه احترازعن مذهب أكثر المعتزلة حيث أنهم لم يشترطوا فى التضاد قيام 
المعنيين بمحل واحد ؛ بل قالوا : إن العلم بالسواد مثلا إذا قام بجزء من القلب فإنه يضاد 
الجهل بالسواد » وإن قام بجزء آخر من ذلك القلب ؛ لأنهما لو اجتمعا لوصفت الجملة 
بأنها عالمة بالسواد » وجاهلة به فى حالة واحدة؛ وهو محال . بناء على أصلهم أن 
الصغفات التی من شرطها الحياة إدا قامت ببعضص الجحملة يئت حكمها للجملة [بل زادوا 

على ذلك ولم يشترطوا فى بعض المتضادات › قيامها بالمحل أصلاحيث أذ نهم قالوا : 
ET‏ مضادة للكراهية الربانية لا فى محل » نظرا / إلى امتناع ل۷۸ / ب 
اجتماع حکمیهما لله ۔ تعالی - هو کونه مریدا لشیء واحد › وکارها له . 

ونحن سنتبين امتناع تعدى حكم الصفة عن محلها الذى هى قائمة به وقد أبطلنا 
القول : بقيام إرادة لا فى محل فى مسائل الصفات . 

كيف وأنه لو قيل لهم من أصلكم أنه يستحيل يستحيل الجمع بين الموت والحياة؛ مع عدم 
التضاد . 

فما المانع لو سلم لكم امتناع الجمع بين العلم بالسواد ء والجهل به فى جزءين من 
القلب . 

أن يكون ذلك لا بجهة التضاد ؛ بل بضرورة امتناع اجتماع // الحكمين كما قاله 
بعض المتأخرين منهم ؛ لم يجدوا إلى دفعه سبيلا . 
(۱) ساقط من ( أ) . 


(۲) راجع ما مر من الجزء الأول - القاعدة الرابعة ‏ النوع الثانى ل /٠١‏ أ وما بعدها . 
// أول ل /٤١‏ أ من النسخة ب . 


YAY‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


وقولنا : لذاتيهما : احتراز عن علم الإإنسان بسكونه » مع حركته ؛ فإنهما وإن تعذر 
اجتماعهما ؛ فليسا متضادين ؛ لأن امتناع الجمع بينهما »لم يكن لذاتيهما ؛ بل بواسطة ؛ 
وذلك لأن العلم بالسكون يلزمه السكون » وإلا كان العلم بالشىء على خلاف ما هو عليه ء 
وهو ممتنع . والسكون مضاد [للحركة ؛ لاستحالة الجمع بينهما لذاتيهما؛ فكان امتناع 
الجمع بين العلم بالسكون ونفس"] الحركة بواسطة مضادة السكون اللازم للعلم به 
للحركة . 

فلم يكن امتناع الجمع بين العلم بالسكون » والحركة لذاتيهما ؛ بل بواسطة ؛ فلا 
يكونان متضادين » وسواء اتحد محل العلم بالسكون والحركة أو اختلف : كعلم الواحد منا 
بسكون غيره » وحركة ذلك الغير ؛ فإنهما لأيجتمعان ؛ لما ذكرناه . وإن اخحتلف محلهما. 

وعلى هذا : فلا تضاد بين العجز » والحركة الإخحتيارية . 

فإن تعذر الجمع بينهما ليس لذاتيهما » بل بواسطة مضادة العجز للقدرة وامتناع 
وجود الحركة الإختيارية ؛ لعدم القدرة عليها . 

فإن فيل : فالموت عند معظم أصحابكم »› وعلى ما قررتموه فى أضداد العلوم ؛ 
مضاد للعلم » وعلى ما قررتموه فى تحقيق التضاد من استحالة الجمع بين المعنيين 
لذاتيهما ؛ فيمتنع أن يكون الموت ضداللعلم . 

فإنه لامانع من أن يقال : بأن امتناع الجمع بين الموت » والعلم لا لذاتيهما؛ بل 
لفوات شرط العلم بالموت ؛ وهو الحياة كما قاله المعتزلة » وبعض أصحابكم . 

قلنا : لو امتنع التضاد بين الموت › والعلم بناء على ما ذكروه ؛ لامتنع بذلك أيضًا 
التضاد مطلقا ؛ وهو حلاف اجماع العقلاء ؛ وذلك لأنه ما من شيئين يقدر التضاد بينهما 
إلا ویمکن أن يقال : لاتضاد بينهماء وامتناع وجود أحدهمامع الآخر ءلم يكن 
لتضادهما » بل لقوات شرطه . 


لللامام سيف الدين الآمدى A۴‏ 


وهو عدم الآحرء ولا يلزم من کون الموت صدا لنعلم والقدرة > الحضاد بين العلم 
والقدرة ٤‏ کمالزم التضاد بین الحمرة والصفرة/ عند مضادتهما للسواد » والبياض ؛ إد هو ل ۷۹ 
تمثيل من غير جامع مؤثر . 

ثم إن كان المورد له معتزليا ؛ فليزمه أن يقول بمضادة البياض للبياض المماثل له ؛ 
لمضادتهما . باعترافه للسواد › وما هو جوابه ها هنا هو جوابنا فيما نحن فيه › وهو قولنا من 
جهة واحدة ؛ احترارًا ن القرب » والبعد > والصغر › والكبر والطول > والقصر › ونحو ذلك 
بالنسبة إلى شيئين . 

فإنھما لا یتضادان › وإن کانا فی محل واحد› إلا بالنسبة إلى شىء واحد. 

وعلى ما حققناه فى معنى التضاد ؛ فيمتنع أن يكون الفعل من حيث هو فعل ؛ ضدا 
لشىء ؛ لأن ذلك الشىء المضاد للفعل : إما أن يكون فعلا » أو لا يكون فعلا . فإن كان 
فعلا : فإما أن يكون مضادا له من جهة كونه فعلا » أو لا من جهة كونه فعلا . 

فإن كان الأول : فهو محال » وإلا لما اجتمع عرضان مختلفان فى محل واحد من 
حیث هما فعلان ؛ وهو محال . 

وإن كان الثانى : فكل ثابت ليس بفعل غيرخارج عن ذات الله تعالى - وصفاته › 
وهى غير مضادة للأفعال » إلا لما تصور وجود الأفعال معها؛ وهو محال . 

وعلى هذا أيضًا : فكل ما لايرجع إلى صفات أجناس الموجودات ؛ لا يكون موجبا 
للتضاد : کالآمور المستندة إلى موافقة الشرع ٤‏ ومخالفته ٤‏ وإلى الإضافات ٤‏ 
والاعتبارات : ككون الفعل ظلما وجورا » وحرامًا وحلالا وحسنا › وقبیحًا > إلى غير ذلك . 


At‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


فی أن کل عرضین متماثلین ضد ان" 

مذهب الشيخ أبى الحسن » ومتابعيه : أن كل عرضين متماثلين كسوادين › 
وبياضين ٠‏ ونحو ذلك ؛ فهما ضدان » يمتنع اجتماعهما في محل واحد . 

وأجمعت المعتزلة على خلافه إلا ما نقل عن بعضهم 

أنه قال : بامتناع اجتماع حركتين متماثلتين بمحل واحد . 

وقد استدل الأصحاب بمسالكف ٤‏ 

لو جار قيام الأعراض المتماتلة . بمحل واحد ٤‏ لأمكن قيام سوادین متمائلين 

ولاشك أن وجود السوادين فى المحل ؛ يوجب كونه أسود . فعند وجود سواد آخر 
فيه : فما أن یوجب له حکمًا » أو لا يوجب له حكمًا . 

فإن كان الأول : فإما أن يكون ذلك الحكم هو ما أوجبه السواد الأول » أو غيره . 

لاجائر أن یکون هو ما أوجبه السواد الأول ؛ لأن إيجاب ما وجب » وتحصيل ما 
حصل محال . 

ثم لو جاز ذلك ؛ لجاز وقوع مقدور" بقدرتين// وهو حلاف الإجماع منا ومنهم . 

وإن کان غیره ؛ فهو ممتنع لوجهین : 

ا الأول :/ أنه لو جاز قيام حالين متماثلين بمحل واحد » بناء على شيئين متمائلين ؛ 
لجاز أن يقوم بالذات الواحدة وجودان بناء على قدرتين متماثلتين ؛ لأن الوجود عندهم 
حال ؛ ولم يقولوا به . 

: لمزيد من البحث والدراسة أرجع إلى المراجم التالية‎ )١( 
وما بعدها » والمواقف للإيجى ص ۸۳ وشرح المواقف‎ ٠١١ الشامل فى أصول الدين لإمام الحرمين الجوينى ص‎ 
. وما بعدها‎ ۸٠/٤ للجرجانی‎ 


(۲) راجع ما مر فى الجزء الأول القاعدة الرابعة ل ١٤۲/ب‏ 
// أول ل ١٤/ب‏ من النسخة ب . 


للإمام سيف الدين الآمدى YA:‏ 


الثانی : ن ما قام به علم بشیء » فانه یعلم من نفسه کونه عالما به ؛ فلو قام به علم 
آخر بذلك الشىء مماثل للعلم الأول › وأوجب له عالمية أخرى ؛ لكان الشخص عالما 
بعالميته الثانية » فإنه من المستحيل أن يكون الإنسان عالمًا » ولا يعلم كونه عالمًا . وإن 
كان الثانى : وهو أن لا يوجب لمحله حكماء فهو ممتنع ؛ إذ يلزم منه تخلف الحكم مع 
وجود علته وسنبين أن العلة لابد وأن تكون مطردة منعكسة' . 

وعلى هذا : إن قلنا : بأن كل صفة توجب لمحلها حكما ؛ فقد اطردت الدلالة فى 
جميع الأعراض المتمائلة . 

وإن خحصصنا ذلك ببعض الصفات : كصفات الحى » والأكوان » كما قالت 
المعتزلة : طردنا هذه الدلالة فيها دون غيرها » هذا كله إذا قلنا بالا حوال » وإلا فحاصل 
المسلك يرجع إلى الإلزام . 

المسلك الثانى : أن من قام بنفسه علم نظرى بشىء : فإما أن يقال بجواز قيام 
علم آخر نظرى به ؛ فذلك الشىء مماثل للعلم الأول أو لا يقال بجوازه . 

فإن كان الأول : فيلزم منه صحة القول بالنظر فى تحصيل العلم بما هو معلوم ؛ 
وذلك محال باتفاق العقلاء . 

وإن كان الشانى : فقد قيل : بامتناع اجتماع المتماثلين فى المحل الواحد" 
وتحصيل العلم بما هو معلوم'" ؛ وهو المطلوب ؛ وهو قوى جدًا . 

[فإن قيل : وإن امتنع الجمع بين هذين العلمين ؛ فليس ذلك لذاتيهما ؛ بل 
لاستحالة طلب تحصيل الحاصل ؛ فلا يكون كذلك ؛ لما ذكرتموه . 

قلنا : المقشصدد إنما هو بيان امتناع الجمع بين المشلين » وإن لم يسم ذلك 
تضادا]" . 


۷( انظر ما سيأتى في الباب اثالث الأصل الثانى - الفصل الرابع : فى أن العلة العقلية لابد وأن تكون مطردة 
منعكة ل ١1۲/ب‏ وما بعدها ‏ 
(۲) (وتحصيل العلم بما هو معلوم) ساقط من ب . 


۳۸١‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


المسلك الثالتث : 


أنهم قالوا : لو جاز قيام عرضين متماثلين فى المحل الواحد ؛ لكان المحل إذا قام به 
سواد واحد » قابلا لسواد خر ؛ فكل عرض يقبله المحل › لا يخلو عنه › أو عن ضده 
فبتقدير عدم السواد الثانى » وجب أن لا يخلو المحل عن ضده » وضد السواد المفروض 
عدمه ؛ وهو أيضًا ضد السواد المفروض وجوده ويلزم من ذلك اجتماع السواد » وضده فى 
محل واحد ؛ وهو محال » غير أن هذا المسلك مبنى على القول بأن المحل إذا قبل حكما 
لا يعرى عنه »أو عن ضده » وقد أومأنا إلى إبطاله فى امتناع عرو الجواهر عن 


الأعراض' . 
ل ۸۰ i‏ وإن سلم ذلك غير ن المسلم امتناع/ خلو ذلك المحل عن جنس ذلك العرض » أو 
عن ضده » لا عن ذلك العرض . 


والمحل غير خال عن جنسه ؛ وهو السواد الآخحر . 

فإن قيل : ما ذكرتموه وإن دل على امتناع قيام المتمائلين بمحل واحد؛ فهو 
معارض بما یدل على نقیضه . 

وهو أنا قد نشاهد الجسم يغمص فى الصبغ ؛ فيعلوه كدرة ثم كهبة » ثم سواد 
حالك وليس ذلك غير تضاعيف أجزاء السواد . 

والجواب : أنا نمنع أن الكدرة › والكهبة سواد بل هى ألوان أجزاء مضادة للسواد› 
ولا يتصور بقاء الأول منها مع وجود الثانى . 


(1) راجع ما مر فى الأصل الأول - النرع الأول - الفصل السابع : فى امتناع تعري الجوهر عن الأعراض وتعليل قبرله 
لهال ۸/ ب . 

(۲) (الكدرة) : اللون ينحو نحو السواد [المعجم الوسيط باب الكاف] . 

(۳) الكهبة) : الدهمة » أو غبرة مشربة سوادًا . 


للامام سيف الدين الآمدى YAY‏ 


الفصل السابع 


فی تحقیق معنی الغیرین" 


والعبارة الجامعة المانعة لذلك على أصول أصحابنا . 

قول الشيخ أبى الحسن الأشعرى فى آخر قوليه » الغيران كل موجودين تصح 
مفارقة أحدهما للآخر بالعدم أو الحيز ”'وإنما قيد الحد بالموجودين : لأن المتغاير صفة 
إثبات على ما تقدم فى الخلافين ؛ فلا تكون صفة العده 

وإنما ردد المفارقة بين العدم والحيز »ولم يوجب المعية بينهما ولم يقتصر على 
أحدهما ؛ لأنه لو أوجب المعية بينهما ؛ لما وقعت المغايرة مع انتفاء أحدهما » وثبوت 
الآخحر. 

وليس كذلك ؛ فإن الأعراض المختلفة › والمتماثلة متغايرة ؛ وهى غير متفرقة 
بالحيز» بعدم تحيزها . ولو اقتصر على أحدهما فى التحديد ؛ لم يكن الرسم جامعا . 
ولهذا فإنه لو اقتصر على المفارقة بالعدم وقال كما قاله ولا الغيران : كل موجودين يصح 
عدم أحدهما مع وجود الأخحر » للزمه السؤال المشهور الوارد عليه فی هذه العبارة »> وهو ان 
< تعلم المغايرة بين الأجسام بتقدير اعتقاد قدمها ؛ لاستحالة عدم القديم ٤‏ ولیس 
كذلك ؛ بل المغايرة معلومة > ولو قدر امتناع العدم عليها : 

ولو اقتصر على القول : بأن الغيرين كل موجودين يصح مفارقة أحدهما للآخر فى 
الحيز › لامتنع التغاير بين الأعراض ؛ لعدم تحيزها ؛ ولیس كذلك . 

وعلى هذا : بنى الأصحاب امتناع التغاير بين ذات القديم » وصفاته والصفات 
القديمة بعضها بالنسبة إلى بعض ؛ لكونهما وجوديان يمتنع مفارقة البعض// منهما 
للإبعض 5F‏ بالعدم ضرورة قدمها > واستحالة عدم القديم 
)١(‏ لمزيد من البحث والدارسة بالإضافة لما ورد ههنا : انظر الشامل فى أصول الدين لإمام الحرمين الجوینى ص ٠١۲‏ 

وما بعدها » القول فى حقيقة الغيرين . 
والمواقف للایجی ص ۰۸۰ ۸۱ » وشرح المواقف للجرجانی ۵/٤‏ وما بعدها . 

(۲) قارن بما ورد فی الشامل فى أصول الدین ص ۳۳۲ وما بعدها . 


(۴) من أوال « وإنما قيد .... إلى قوله : صفة العدم» ساقط من ب ۔ 


A۸‏ بكار الأفكار فى آصول الدين 


ولا بالتحيز - إذ هى غير غير متحيزة وربما زيد فى الترديد الزمان » ولا حاجة إليه 
د ٠۸ب‏ وعلى هذا :/ فالغيران أعم من المثلين » والخلافين » متضادين أو غير متضادين . 

فإن قیل : ما ذکرتموه منقوض › ومعارض . 

أما النقض : فمن ثلاثة أوجه : 

الأول : النقض على أصلكم بالقدرة الحادثة مح مقدورهما » فإنهما غيران » وليس 
أحدهما مفارقا للآحر لا فى العدم ؛ لضرورة وجوب اقترانهما TE‏ ف الوجود فى الحيز؛ 
لعدم تحزیهما ؛ إذ هما عرضان . 

الثانی انه ينتقض بالأعراض المتلازمة : كالابوة » والبنوة » والعلية » والمعلولية 
وكذلك أجناس الأعراض التى لا خلو للجوهر عنها ؛ فإنها متغايرة فإن لم تصح مفارقة 

الثالث : أنه إذا اعتبر فى الغيرية جواز المفارقة بالعدم » أو الحيز فيلزم أن لا يكون 
البارى - تعالى - مغايرا للحوادث . 

واب کانت الحوادث مغايرة له ؛ لاستحالة مفارقته لها بالعدم صرورة وجوب وجوده 
وقدمه ولا بالحيز لأستحالة تحيزه . 

وأما المعارضة ؛ فبحدود أخرى اختلفت فيها عبارات المعتزلة : منها : أن الغيرين 
هما الشيئان . 

ومنها : أنهما الشيئان اللذان يجوز العمل بأحدهما » مع الجهل بالآخر . 

ومنها : الغيران ما صحت فيه عبارة التغنية' . 

ومنھا : اتھہا اللذان » واللتان قامت بهما الغيرية ؛ وليس ما ذكرتموه أولى مما 
ذکرناه . 

والجواب عن النقض الأول : أن ما قدر مقدورا بالقدرة الحادثة ؛ لا يمتنع عندنا 
فرض وقوعه › لا مقدورا بها ؛ بل بغیرها مع عدمها » وغیره مقدورا بها مع عدمه . 


: هذا القول لا بى هاشم الجباتى » قال الجوينى فى الشامل ص ۳۲۳۳ «وقال أبو هاشم فى بعض مقالاته : الغيران‎ )١( 
. كل ما صحت فيه عبارة التثنية»‎ 


لاإمام سيف الدين الآمدى ۲۸۹ 


وعن النقض الثانى : أماالأمور المتضايفة : كالأبوة » والبنوة والعلية › 
والمعلولية » ونخوها . 

فليست عندنا أمورا وجودية ؛ بل وهمية على ما سبق تقريره والمتغايران وجوديان . 

وأما الأعراض الملازمة للجوهر : فما من عرض منها وجد مع غيره إلا ويجوز تقدير 
وجوده مع عدم ذلك الغير › ووجود غيره . 

وعن الشالث : أنالم نشترط فى الغيرين جواز مفارقة كل واحد منهماللآخر 
بعدمه » أو لحیزه ؛ لیلزم ما قی ل 

وعن المعارضة : 


أما القول بأن الغيرين" هما الشيئان : فلا يخفى أن كل واحد من الغيرين يصح أن 


ا 
فلو كان مفهوم الغيرين الشيئين ؛ لكان مفهوم كل واحد من الغيرين هو الشىء ؛ 
وليس كذلك . 


وبيانه : أن كل واحد من الغيرين يصح أن يقال له إنه غير الآخر ولا يصح أن يقال 

لكل واحد من الشيئين أنه شىء للآخر وفیه دقة / فليتأمل » وليقتنع به عما طول به 
J‏ 1/ أ 

وأما القول : بأن العرض ما صحت فيه عبارة التثنية ؛ فباطل بالاعدام المضافة . 

فانه يصح فيها عبارة التئنية » والجمع فيقال : عدمان وإعدام » ولیست متعغايرة 
بالإجماع منا» ومنهم لعدم شيئيتها . 

وأما القول : بأن الغيرين هما اللذان » واللتان قامت بهما الغيرية فمہنى على القول : 
بالأحوال ؛ وهو محال على ما یأتی" . 


(۱) قارن بما ورد فی الشامل ص ۳۴۳ وما بعدها . 
(۲) من أول «هما الشيئان . . . إلى قوله : بأن العرض» ساقط من ب . 
(۴) راجع ما سيأتى فى الباب الثالث - الآصل الأول : فى الأحوال ل /١٠١‏ أ وما بعدها . 


۹۰ آبکار الأفكار فى أصول الدين 


وأما القول : بأن الغيرين هما الشيئان اللذان يصح العلم بأحدهما مع الجهل بالآخر ؛ 
فباطل بالمتضايفين الحقيقيين ؛ فإنهما'" غيران"" ؛ ولا يصح العلم بأحدهما مع الجهل 
بالآخر. 

وبالجملة : فالنزاع فى الغيرين » والخلافين » والمثلين » والضدين من حيث أن كل 
واحد من الخحصمين يفسر اللفظ المتنازع فيه . بمعنى غير معنى الآخر› بل إلى 
الاصطلاح اللفظى »ولا حظ له من المعنى »ولا هو من الأمور القطعية والققضايا 
اليقينية . 


(۱) (فانهما غیران) ساقط من ب . 


لاإمام سیف الدين الآمدى 4۱ 


الفصل الثامن 


فى معنى المتقدم والمتأخرو مع 


أما المتقدم : فقد قالت الفلاسفة : لا يخرج عن خمسة أقسام" وهى : 

المتقدم بالذات » والمتقدم بالطبع » والمتقدم بالشرف والمتقدم بالرتبة » والمتقدم 
بالزمان . 

أما المتقدم بالذات : 

وهو المتقدم بالعلية : فهو إما فاعل » أو مادة » أو صورة › أو غاية . 


ما الفاعل : فهو ما وجود غیره مستفاد من وجوده ؛ ووجوده غير مستفاد من ذلك 
الغير. 
وهو إما أن يكون فاعلا لذاته › أو لصفة زائدة على ذاته . 


فإن كان الأول : فيسمى الفاعل بالطبع . 


: لمزيد من البحث والدراسة راجع ما يلى‎ )١( 
الملل والتحل للشهرستانى ۱۷۹/۲ المسألة الرابعة : فى المتقدم والمتأخر . والمواقف للایجی ص ۱۷۹ . وشرح‎ 
. ٠٠۸ المواقف للجرجاتی ۲۷۸/۹ - ۲۸۲ وشرح مطالع الانظار للأصفهانی ص‎ 

(۲) رقد جمعها بعض العلماء في بيتين من الشعر فقال : 

وخمسؤة أنواع التقدم يافتى أقربها بيت من الشعر واعترف 
تقفمم طبع والزمسان وعلة ورتبة آيضاوالتق مم بالشرف 
[توضيح حاشية الباجورى على السلم فى المنطق تحقيق الدكتور أحمد المهدى ص ]۲١‏ . 

(۳) وقد عرف الآمدى المتقدم بالعلية فقال : «أما المتقدم بالعلية : فعبارة عما وجود غيره متفاد من وجوده » ووجوده 
غير مستفاد من ذلك الغير ولكنه لا يكون إلا معه فى الوجود : كحركة اليد بالنسبة إلى حركة الخحاتم» . ثم عرف 
العلة فقال : «وأما العلة : فقد تطلق ويراد بها العلة الفاعلية »أو العلة المادية أو العلة الصورية »أو العلة الغائية . 
فأما العلة الفاعلية : فعبارة عما وجود غيره مستفاد من وجوده ووجوده غير مستفاد من وجود ذلك الغير : كالنجار 
بالنسبة إلى السرير» وأما العلة المادية : فقد عرفناها من قبل ؛ وهى كالخشب بالنسبة إلى السرير فإن كانت لم 
تقترن بها الصورة الممكنة لها ؛ سميت إذ ذاك موضوعا . وأما الصورة : فقد بيناها من قبل ؛ وهى بمنزلة شكل 
السرير بالنسبة إلى السرير» [المبين فى شرح آلفاظ الحكماء والمتكلمين لسيف الدين الآمدى ص ۱١١‏ - 
14۸ . 


۹۲ بكار الأفكار فى أصول الدين 


وهو منقسم إلى ما لا يتصور تأحر معلوله عنه فى" الوجود'"' . وإلى ما يتصور 
فالأول : كما فى حركة اليد مع حركة الخاتم ؛ فإنهما وإن وجدا معا؛ فنعلم أن حركة 
الخحاتم » مستفادة من حركة اليد . 

ولهذا يصح أن يقال : تحركت اليد ؛ فتحرك الخاتم » ولا يقال تحرك الخاتم ؛ 
فتحركت اليد . 

ولأن المبدأ المحرك إنما هو فى اليد . لا فى الخاتم » وحركة اليد فى مكانها » وإن 
كان موقوفا على حركة الخاتم عن مكانها ؛ لاستحالة التداخل" بين الأجسام . 

فليس مما يوجب جعل حركة الخاتم » علة لحركة اليد لما علم أن مدأ الحركة ؛ 
إنما هو فى اليد ؛ فهو تحرك اليد والخحاتم معا فى الوجود ؛ لكن اليد أولا بالذات » والخاتم 

// فحركة اليد علة متوسطة » بين المبداً المحرك » وبين حركة الخاتم . 

وأما الثانى : فإنما يكون عندما إذا كان المعلول ماديا . والمادة غير متهيئة بعد 
لقبوله . 

وذلك كما فى الصور الجوهرية » والنفوس الإنسانية » الصادرة عن العقل الفعال 

ل ۸/پ الموجود مع جرم فلك القمر عند/ تهيؤٌ المادة لقبوله » ووجود الشرائط وانتفاء الموانع ؛ 

فلابد من صدور معلوله عنه . 

وأما إن كان فاعلا لصفة زائدة على ذاته ؛ فهو الفاعل بالقدرة والاخحتيار» وهذا 
الفاعل مما لايمتنع تأخر معلوله عنه . وإن قدر عدم التوقف على أمر خارج عنه وذلك 
کالبناء بالنسبة للحائط » والنجار بالنسبة إلى السرير » ونحوه 

وأما المادى : فكالخحشب بالنسبة إلى السرير . 


والصورى : فكشكل السرير بالنسبة إليه وأما الغاية فكالانتفاع بالسرير . 
(۱) (فى الوجود) ساقط من ب . 


(۲) راجع ما مر ل /ب الفصل الخامس : فى آن الجواهر لا تتداخل . 
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فإنه وإن كان متأخحرا عن السرير فى الوجود العينى ؛ فلابد ون يكون متقدما بالذات 
فى الوجود العقلى . 

وأما المتقدم بالطبع'' : 

فهو ما لا یتم وجود غیره دون وجوده » ووجوده غير متوقف على ذلك الغیر » ولا هو 
علة لذلك الغير بأحد الأقسام السابقة › وبه يفارق القسم الأول : وذلك كالواحد بالنسبة 
إلى الإثنين ونحوه . 

وأما المتقدم بالشرف” : 

فهو ما تقدمه على غیره لاختصاصه 


إا بأصل وفضيلة › لا وجود لها فى ذلك الغير: كتقدم اللإنسان بالنطق على غيره 
من الحيوانات العجماوات . 


أو بزيادة فى تلك الفضيلة : كتقدم الأعلم » على العالم » ونحوه . 
وأما المتقدم بالرتبة" : 

فهو ما كان أقرب إلى مبدأ محدود من غيره . 

إما عقلا : كتقدم النوع على الشخص بالنسبة إلى الجنس 


وإما حسيا : كتقدم الإمام على من خلفه من المأمومين بالنسبة إلى المحراب . 


(۱) التقدم الطیعی : ہو کون الشیء الذی لایمکن أن یوجد آخرا إلا وھو موجود › وقد یمکن ان یوجد هو » ولا یکون 
الشىء الآخر موجودا » وأن لا يكون المتقدم علة للمتأخر . 
فالمحتاج إليه إن استقل بتحصيل المحتاج كان متقدما عليه تقدما بالعلة » كتقدم حركة اليد على حركة 
المفتاح » وإن لم يستقل بذلك كان متقدما عليه تقدما بالطبع » كتقدم الواحد على الالنين » فإن الاثئين يتوقف 
على الواحد » ولا يكون الواحد مؤثرا فيه [ كتاب التعريفات للجرجانى ص ]۷١‏ . 

(۲) وقد عرفه الأمدى فقال : « وأما المتقدم بالشرف : فهو اختصاص أحد الشيئين على الآخحر بكمال لا وجودله فيه : 
كتقدم النبى صلى الله عليه وسلم - على العالم . (المبين ص )١١١۷‏ . 

(۳) وقد عرفه الأمدى فقال : «وأما المتقدم بالرتبة : فعبارة عما كان أقرب إلى مبدأ محدود من غيره : كتقدم الإمام 
على المأموم بالنسبة إلى المحراب . وعلى هذا تكون أقسام المتأخر و معًا» . 
[المبين فى شرح معانى ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدى ص ]۱١۷‏ . 


۹4 أبکار الأفكار فى أصول الدين 


وأما المتقدم بالزمان : 

فهو ما کان زمانه قبل زمان غیره : کتقدم موسی على عیسی ونحوه » فهذه أقسام 
المتقدم » وعلى نحوه أقسام المتأخر» ومعا. 

1" وکل رتبة من هذه الرتب] فما کان منها أصلا لا يتصور أن يكون مع ولا بعد من 
تلك الرتبة بالنسبة إلى شىء واحد فما كان متقدما بالذات على غيره ؛ لا يكون مع ذلك 
الغير بالذات »ولا متأخراعنه . 

وعلى هذا فى جميع الأقسام . 

ولا يمتنع اجتماعها »أو اجتماع جملة منها فى شىء واحد بالنسبة إلى شىء 

فإنه متقدم عليه بالعلية › والزمان » والشرف » والرتبة بالنسبة إلى العلة الأولى . 

وقد يتفق أن ما كان متقدما على شىء › متأخرا عنه بالنظر إلى جهة أخرى بأن 
يكون مثلا متقدما على شىء بالشرف » وهو متأخر عنه بالرتبة وعلى" هذا النحر" . 

زربما أثتوا الحصر فى الأقسام الخمسة بقولهم : 

ما وصف بكونه متقدما : إما أن يتوقف وجود المتأخر عليه › أو لا يتوقف . 

/arJ 1D‏ فإن توقف وجود المتأخر عليه/ فالمتقدم إما أن يكون علة للمتأخر »أو لا يكون علة 
له . 

فان کان الأول : فهو المتقدم بالعلية . 

وإن كان الثانى : فهو المتقدم بالطبع . 

وإن کان المتأخر لايتوقف وجوده » على وجود المتقدم فتقدم المتقدم إا أن 
یکون بالنظر إلى كمال له › أو لا . 

فإن كان الأول : فهو المتقدم بالشرف . 

: وقد عرفه الآمدى فقال : وأما المتقدم بالزمان : فما بيه وبين غيره فى الوجود إمكان قطع مسافة : وهو قبلى‎ )١( 

كتقدم موسى على عيسى - عليهما السلام - (البين ص )۱1١‏ . 


(۲) ساقط من أ . 
(۴) (وعلى هذا النحو) ساقط من ب . 
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وإن كان الثانى : فإما أن يكون تقدمه بالنظر إلي مبدأً محدود »أو لا ؟ 

فإن كان الأول : فهو المتقدم بالرتبة . 

وإن كان الثانى : فهو المتقدم بالزمان . 

هذا ما قالوه . 

وأما نحن فنقول : لا ننازع فيما ذكروه من الحصر» والقسمة إلى اخرها وإنما 
ننازع فى تفسير القسم الأخير بالمتقدم بالزمان فقط ؛ فإنه يدخل فيه تقدم الزمان على 
الزمان : كتقدم الزمن الماضى على الزمن الحالى . 

وليس تقدم الماضى منه على الحال بالعلية . 

إذ الماضى معدوم مع الحاضر » والمعدوم لايكون علة للموجود ‏ ولا بالطبع فإن 
الحاضر غير متوقف فى وجوده على وجود الماضى . 

ولهذا : فإنا لو قدرنا وجود الزمن الحاضر غير مسبوق بزمن سابق ؛ لم يكن ذلك 
ممتنعا بالنظر إلى وجود الحاضر . 

ولا بالشرف : إذ الأزمنة متشابهة › وليس البعض منها أكمل من البعض . 

ولا بالرتبة : ولهذا فإنا لو فرضنا عدم مدأ آخر يكون للزمن الماضى أقرب إليه من 
الزمن الحالى ؛ لما حرج عن أن يكون متقدما على الزمن الحالى . 

ولا بالزمان ؛ لأن المتقدم بالزمان// ما كان وجوده فى الزمان أقدم من زمان وجود 
غیره . 

فلو كان الزمان متقدما بالزمان ؛ لكان الزمان فى زمان » وهو محال لوجهين . 

الأول : أن الأزمنة متشابهة › وليس جعل أحد الزمنين فى الآخر» أولى من 
الک : 

الثانى : هو أن الزمان الذى فيه الزمان : إما أن يكون فى زمان » أو لا يكون فى زمان . 


// أول ل /٤۳‏ أ من النسخة ب . 


141 أبكار الأفكار قى أصول الدين 


فإن كان الأول : لزم التسلسل » أو الدور؛ وهومحال . 

وإن لم یکن فی زمان : فليس أحد الزمانين بأن يكون فى زمان دون الآخر ؛ أولى 
من العكس ٤‏ ضرورة التشابه ٤‏ وإتحاد النوع کیف وفيه تسلیم المطلوب؟ 

فإذن الزمان متقدم على الزمان ؛ لا بأحد الأقسام الخمسة ؛ فهو قسم سادس وهو 
المتقدم بالو جود ولیس مع بالوجود 8 وعليك بمراعاة هذا التقسيم واعتېاره ٤‏ فإنه أصل 
عظيم » وعليه مدار أكثر الكلام فی حدوث العالم > کما ستعرفه بىر 0) ¢ 

ثم إن سلمنا الحصر فيما ذكروه جدلا ؛ ولكن لا نسلم أن المتقدم بالعلية يمكن أن 
يکون طبيعيا ؛ على ما أسلفناء" . 

8 وإن سلمنا إمكان کونه طبیعیا؛ فلا نسلم إمکان وجود المعلول مع وجوده ؛/ فإن 
وجود المعلول مترتب على وجود العلة » والمترتب وجوده على وجود غیره » يجب أن 
یکون متأخرا عنه فی الوجود . 

ولهذا يصح أن يقال : وجدت العلة ؛ فوجد المعلول والفاء فى اللغة للترتيب ؛ ل 

وأما حركة الخاتم : وإن كانت موجودة مع حركة اليد ؛ فلا نسلم أن حركة اليد علة 
لها؛ بل هما معلولان لعلة خارجة عنهما ؛ وإن تلازما فى الوجود: إما عادة : كملازمة 
الحرارة بالنار . أو اشتراطا : كملازمة الحياة للعلم » ونحوه . 


(۱) فی ب (فی زمان) . 
(۲) انظر ما سيأتى فى الأصل الرابع : فى حدوث العالم ل ۸۲/ ب . 
(۳) راجع ما مر فى أول الفصل ل /۸١‏ أ وما بعدها . 
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الأصل الرابع 
فی حدوث العالم 

وقبل الخوض فى الحجاج » نفيًا وإثبانًا . 

لابد من تحقیقی معنی العالم ¢ والقديم ¢ والحادث ٤‏ لیکون التوارد بالنفی والإثبات « 
على محز واحد» ولأن قول القائل العالم قدیم > أو محدث » قضية تصديقية يثوقف 
الحكم بها على تصور مفرداتها . 

ومقرداتها غير خحارجة عن العالم ¢ والقديم 0 والحادث ¢ فوجب ُن تکون متصورة 
ولا 

أما العالم : فإنه وإن أطلق على جملة من المخلوقات كما يقال : العالم العلوى »› 
والعالم السفلى ¢ وعالم الحيوانات 6 وعالم الحمادات ونحوه 

ففى مصطلح المتكلمين : إنما يراد به كل موجود غير الله - تعالى - لا كل واحد 
واحد»› بل الكل جملة . 

وعلی هذا : فالمعدومات ¢ والأحوال « والصفات الوجودية للرب تعالى غير داخحلة 


أما المعدومات' » والأحوال" : فلكونها غير موجودة . 
وأما الصفات الوجودية للرب - تعالى - فلأنها ليست غير الله - تعالى - على ما 


تقده0) 3 


)١(‏ لمزيد من البحث والدراسة : انظر التمهيد للامام الباقلانى ص ٤١‏ والشامل فى أصول الدين لإمام الحرمين ص 
٠٠١‏ وما بعدها » ونهاية الأقدام للشهرستانى ص ه٥‏ وما بعدها » وأصول الدين للبغدادى الأصل الثانى : فى بيان 
حدوث العالم ص ۳۳ وما بعدها ومن كتب المعتزلة : شرح الأصول الخحمسة للقاضى عبدالجبار ص ۱١١‏ وما 
بعدها . 

(۲) عن المعدومات : انظر ما سيأتى فى الباب الثانى : فى المعدوم وأحكامه ل ١١٠/ب‏ وما بعدها . 

(۴) وعن الأحوال : انظر ما سيأتى فى الباب الثالث - الأصل الأول : فى الأحوال /٠٠١‏ أ وما بعدها . 

)٤(‏ وأما الصفات الوجودية للرب - تعالى - فانظر ما سبق فى الجزء الأول القاعدة الرابعة - الباب الأول . القسم الأول 
۔ النوع الثانى ل /٠۳‏ ب وما بعدها . 


۳4۸ بكار الأفكار فى أصول الدين 


والمعدومات الممكنة »وإ کانت علد المعتزلة ذوات ثابتة ف القدم ¢ فی حالة 
العدم . 

فليست عندهم من العالم » وإلا كان العالم قديمًا ؛ ولم يقولوا به . ومن جعل 
الأحوال المتجددة من العالم ؛ لزمه أن يقول فى رسم العالم : كل ثابت متجدد . 


فإنه يدخحل فيه مح الموجودات 0 الأ حوال ٤‏ لعموم الثبوت للكل ویخرج نه الذوات 
الثابتة فى العدم ؛ على رأى المعتزلة ؛ إذ هى غير متجددة . 

وإذا عرف معنى العالم فى المصطلح ؛ فقد بينا أقسامه من الجواهر والأعراض على 
الرأى الإسلامى > والفلسفى فی القسم الثانى من الكتاب » ونبهنا على مافيهامن 
المزيف ٤‏ والمختار“ 

وأما القديم فقد اخحتلف المتكلمون فيه : فذهب معمر" » وعباد الصيمرى » إلى 
أن القديم من أسماء الإضافة » وكذلك الحادث 

وأنه لا يعقل القديم إلا بالنسبة إلى الحادث » ولا الحادث إلا بالنسبة إلى القديم . 


حتی أن البارى - تعالى - لا يوصف بكونه قديمًا قبل حدوث/ الحوادث ولا 
المصحح للوجود يوصف بكونه حادثا » إلا بالنسبة إلى سبق القديم عليه ؛ وهو باطل . 
فإنا إذا فرضنا موجودا طالت مدته » وقطعنا النظر عن حادٹث آخر ؛ وجد بعد العدم ٤‏ 
فالقول : بتوقف قدمه »› على حدوث الحادث 2 إا بمعنی أنه ۷إ دوام لمدته دون حدوث 
الحادث »أو بمعنی أنه ل۹ يطلی عليه اسم القديم لغة » دون حدوث الحادت 


فإن کان الأول : فهو حلاف المعقول » والمحسوس 


. أ وما بعدها‎ /۴٠١ راجع ما مر فى آخر الجزء الأول - القسم الثانى = فى الموجود الممكن الوجود ل‎ )١( 

(۲) سبقت ترجمته فی الجزء الأول فی هامش ل ۱۸۲/ ب . 

(۳) سبقت ترجمته فى الجزء الأول فى هامش ل /٦٤‏ ب . 

)٤(‏ عرف الآمدى القديم والحادث فقال : «أما القديم : فقد يطلق على ما لا علة لوجوده : كالبارى - تعالى - وعلى 
ما لا أول لوجوده » وإن كان مفتقرا إلى علة : كالعالم على أصل الحكيم» . 
وأما الحادث : فقد يطلق ويراد به ما يفتقر إلى العلة وإن كان غير مسبوق بالعدم : كالعالم . وعلى ما لوجوده أرل 
وهو مرق بالعدم فعلى هذا : العالم إن سمى عندهم قديمًا ؛ فباعتبار أنه غير مسبوق بالعدم وإن سم حادثا ؛ 
فباعتبار أنه مفتقر إلى العلة فى وجوده . 
(المبین للآمدی ۱۱۸ .۰ ۱۱۹) . 
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وإن كان الثانى : فلابد من نقله بطريقة عن أهل اللغة ؛// وهو غير مسلم . 
ولو ساغ ذلك من غير نقل ؛ لما امتنع القول : بأن الحى مضايف ٠‏ للميت » والعالم 
مضايف للجاهل ٠‏ ونحوه » وليس كذلك . كيف : والنقل على خحلاف ذلك؟ 
ولهذا يصح أن يقال : لغة لما عتق » وطالت مدته ؛ قديمًا وإن قطع النظر عن غيره . 
ومنه قولهم : دار قديمة » وبناء قديم : إذا کان عتَیقًا طویل المدة > وإليه الإشارة 
بقوله تعالى : حت عاد كالعرجون القديم € وقوله تعالى : لهذا إفك قدیم 04 
وذهب الجبائى : ومتبعوه إلى أن القديم : هو الإله - تعالى - وأن القدم أخص وصف 
الإله - تعالى - وأن حقيقة الإله قدمه" . 
O O‏ 
الأول : ما أسلفناه فى الصفات( 
الثانى : هو أن الإله تعالى ذات » ووجود بالإجماع » وبما دل عليه الدليل » فيما 
سبق . والقدم ؛ فراجع إلى سلب الأولية . 
فيمتنع أن يكون هو نفس حقيقة الإله تعالى . 
الغالث : أنه لو كانت الإلهية هى نفس القدم »لت لتجارت اللفظتان مجرى واحد فى 
الإضافة » وحسن أن يقال : قديم الخلق . كما يقال له الخحلق ؛ وهو محال . 
[ويمكن أن يقال : إنمالم يتفقا فى الإضافة نظرا إلى لفظطيهما »لا إلى 
معنييهما]" . 


// آول ل ١‏ ب من النسخحة ب . 

(۱) سورة یس ۳۹/۳٣‏ . 

(۲) سورة الأحقاق ٠١/٤١‏ . 

(۳) انظر شرح الأصول الخمسة للقاضی عبدالجبار ص ۱۲۸ ٠۲۹۰‏ 

أ/ه٤ راجع ما سبق فى الجزء الأولى - القاعدة الرابعة - النوع الثانى : فى الصفات النفسانية لذات واجب الوجود ل‎ )٤( 
. وما بعدها‎ 

)١(‏ راجع ما سبق فى الجزء الأول - القاعدة الرابعة - النوع الأول : فى إثبات واجب الوجود بذاته وبيان حقيقته روجوده 
ل /٤١‏ أ وما بعدها . 

)١(‏ ساقط من () ۔ 


۲ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


الرابع : أنه لو كان مدلول اسم الإله » والقديم واحدا ؛ لكان من اعتقد كون العالم 
قديمًا ؛ معتقدا كونه إلها ؛ وهو محال . 

الحامس : أنه لو كان القدم أخحص وصف الإله - تعالى -للزم على أصلهم أن يكون 
القديم مخالفا للحادث بأخص وصفه ؛ وهو القدم . 

ولابد وأن يكون الحادث مخالقا له أيضًا؛ لأن ما حالف شيئا؛ فذلك الشىء 
مخالف له أيضًا . 

ويلزم من ذلك أن يكون الحادث » مخالفا للقديم بحدوثه كما كان القديم مخالقا 
للحادث بقدمه » ويلزم أن يكون الحدوث أخص وصف للحادث » كما كان القدم أخص 
وصف القديم . 

ويلزم من ذلك تماثل جميع الحوادث ؛ ضرورة اشتراكها فى الوصف الأ خص وهو 

ل ۸۳/ ب الحدوث ؛ وهو/ محال . 

وهذا المحال إنمالزم من القول بأن القدم أخص وصف الإله ‏ تعالى ؛ فهو محال . 

ولايمكن أن يقال بأن مخالفة الجومر الحادث للقديم يقال بكونه جوهرا؛ لا حادثا ؛ 
لأنه يلزم منه أن من اعتقد قدم بعض الجواهر » وحدوث البعض أن لا یحکم بالاختلاف 
بين القديم » والحادث منها » ضرورة التماثل فى الحوهرية ؛ وهو محال . 

ولا الاخحتلاف بين الإله - تعالى - والجوهر القديم ؛ ضرورة اشتراكهما في أخحص 
وصف الإله - تعالى . 

وذهبت الفلاسفة » وبعض قدماء أصحابنا : إلى أن القديم هو الموجود الذى لا أول 
لوجوده ؛ وهو مدخول من وجهين : الأول : أن القديم قد يطلق حقيقة على الوجود 
والعدم » فإن الحوادث الموجودة فى وقتنا هذا معدومة فى الأزل وعدمها قديم ألى . 

وإذا كان كذلك فالقول : بأن القديم هو الموجود الذى لا أول له ؛ لا يكون جامعا . 

الثانى : وإن كان القديم مختصا بالوجود »إلا أنه أيضًا غير جامع . فإن القديم قد 
يطلق أيضًا على ما عتق » وطالت مدته بطريق المبالغة بدليل ما ذكروناه من الإطلاقات »› 
والنصوص والأصل فى الإطلاق الحقيقة . 
(1) عرف الآمدى القديم فقال : «وأما القديم : فقد يطلق على ما لا علة لوجوده ؛ كالبارى ۔ تعالى . 

رعلی ما لا أول لوجوده ؛ وان کان مفتقرا إلى علة : كالعالم على أصل الحکیم» [المبین للآمدی ص ]١١۹‏ . 


لاإمام سیف الدين الآمدى ۳۰۹ 


إلا أن يدل الدليل على إرادة التجوز» والأصل عدمه ؛ فمن ادعاه يحتاج إلى 
الدليل » وإذا كان حقيقة فيجب أن يكون حد القديم جامعا لما لا أول لوجوده » وما 
لوجوده أول [ولذلك قال الشيخ أبو الحسن الأشعرى : القديم هو المتقدم فى الوجود على 
شرط المبالغة ‏ وهو وإن كان أعم من الذى قبله لتناوله ما لا أول لوجوده » وما لوجوده 
أول] ء إلا أنه غير جامع بالنظر إلى العدم القديم بما أسلفناه . 

فالأولى أن يقال : القديم هو ما تقدم تحقيقه » وتقادم فى نفس فإنه يعم 
الوجود » والعدم » ومالا أول لوجوده » وما لوجوده أول . 

وأما الحادث' : فقد احتلفت عبارات الناس فيه أيضًا فقال بعض المتكلمين : 
الحادث : هو الذی کان بعد أن لم یکن » وقال آخر : هو مالم یکن ثم کان . وقال آخر : 
هو الموجود بعد العدم . 

ويرد على هذه العبارات إشكالات : 


الأول : ما أورده ابن الراوندى' » وهو أن // قال : هذه العبارات تتضمن ترتيب 
شىء بعد شىء . والقائل بها لا يخلو : إما أن يكون قائلا : بأن المعدوم الممكن شىء › 
أو ليس بشیء . 


فإن کان الأول : ققد أوجب حدوث الحادت › بعد تفسه » والشى < یکون بعد 


وإن كان الثانى فهو عدم صرف » ونفى محض › وما هو بهذه المثابة لا يتحقق 
ترتیب شىء عليه . 


(۱) ساقط من (أ) . 

(۲) من أول قوله : «ما تقدم تحقيقه . . إلى قوله : في نفسه» ساقط من ب . 

(۳) عرف الآمدى الحادث فى كتابه المبين ص ٠۹‏ فقال : و«وأما الحادث : فقد يطلق ويراد به ما يقتقر إلى العلة ء 
وإن كان غير مسبوق بالعدم : كالعالم » وعلى ما لوجوده أول وهو مسبوق بالعدم . فعلى هذا : العالم إن سمى 
عندهم قديما : فباعتبار أنه غير مسبوق بالعدم › وإن سمى حادثا : فباعتبار أنه مفتقر إلى العلة فى وجوده» . 

. أ من الجزء الأول‎ /۲۳١ ابن الراوندی : سبقت ترجمته فى هامش ل‎ )٤( 

// آول ل /٤٤‏ أ من النسخة ب . 


Î /A4 Û 


۳۲ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


ولا فرق بين قول القائل : الحادث : ما كان بعد مالم يكن »وبين قوله : بعد لا 
شىء . 

الثانى : وربما أورده بعض متفلسفة الإسلام وقال/ هذه العبارات مشعرة بتقدم العدم 
على الوجود » وقد بان فيما تقدم أن أقسام التقدم حمسة وهى : التقدم بالعلية » والطبع 
والشرف » والرتبة » والزمان وليس تقدم العدم على الوجود بالعلية . 

إذ العدم لا يكون علة للوجود ؛ ولأن العلة لابد وأن تكون مع المعلول » وعدم الشىء 
لا یکون مع وجوده . 

ولا بالشرف : وإلا كان عدم الشىء أشرف من وجوده ؛ وهو محال . 

ولا بالرتبة : فإنا لو قطعنا النظر عن مبدأ محدود يكون العدم أقدم من الوجود بالنسبة 
إليه » لما خرج عن كونه متقدما . 

ولأنه لا شىء أسبق من العدم القديم حتى يكون أقرب إليه من الوجود . 

فلم يبق إلا التقدم بالطبع › والزمان . 

فإن كان الأول : فتفسير حدوث العالم بتقدم العدم عليه بالطبع ؛ مسلم . 

فإن العالم ممكن الوجود بذاته » [وممكن الوجود بذاته ] ؛ لا يكون مستحقا 
للوجود من ذاته ؛ بل من غیره . 

بحلاف العدم . وما يكون مستحقا بالذات » يكون أقدم بالطبع مما هو مستحق 
بالغير . 

ولا يلزم من ذلك أن يكون متحققا بالفعل . 

وإن كان الثانى : وهو التقدم بالزمان ؛ فقد بينا" أن المتقدم بالزمان ما كان فى زمان 
متقدم » على زمان المتأخر . 

ويلزم من ذلك أن يكون زمان العدم السابق أزليا ؛ ضرورة كون العدم أزليا . 


ويلزم من قدم الزمان » قدم الحركة ؛ إذ هو من عوارضها . 


(۱) راجع مامر ل ۸۱/ أ وما بعدها . 


(۳) راجع مامر ل ۸۱/ ب . 


لاإمام سيف الدين الآمدى r‏ 


ومن قدم الحركة ؛ قدم الجسم ؛ إذ هى من عوارضه ؛ وذلك يجر إلى قدم العالم ؛ 


ولم يقولوا به . 
والجواب عن الأول : أنا لا نسلم أن الترتيب المشارإليه يستدعى إثبات شيئين 
معلومين . 


وعن الثانى من وجهين : 

الأول : منع الحصر فى الأقسام الخمسة على ما تقدم' . 

والثانى : وإن سلمنا الإنحصار جدلا 

فما المانع من كونه متقدما بالطبع » وأن يكون الحادث من حيث هو حادث » لا يتم 
دون سبق العدم . 

وإن لم يكن العدم علة له كما فى الواحد مع الاثنين » كما سبق تحقيقه . 

والقول : بأن الممكن مستحق العدم بذاته غلط من قائله ؛ فإن ما هو ممكن الوجود ؛ 

وکما لا یستحق الوجود بذاته › وإلا کان واجبًا لذاته ؛ وخرج عن آن یکون ممکنا . 

فكذلك فى طرف العدم ‏ وإلا كان ممتنع الوجود بذاته وخحرج عن أن يكون ممكنا . 

كيف : وأن ما ذكروه من الإشكال ؛ فهو لازم عليهم حيث قالوا : إن الحادث يطلق 
باعتبارین . 

أحدهما : الوجود المسبوق بالعدم . 

والثانى : الوجود المفتقر إلى/ غیره » فما دکروه لازم على التفسير الأول بعینه » ل /۸٤‏ ب 
وعند اتحاد الإلزام » فالجواب أيضًا يكون متحدا . 


(۱) راجع مامر ل ۸۱/ ب ۸۲/ | . 
(۲) راجع ما مرل ۸۱پ ۔ 


آبکار الأفكار فى أصول الدين 


الحادت :هو الموجود الذى له أول 3 
وقال ابن الراوندى' : أول الحادث إما أن يكون هو نفس الوجود » أو غيره . 
فإن کان الأول لزم أن یکون الشىء ول نفسه ؛ وهو محال . 


وإن كان الثانى : فذلك الأول أيضًا حادث ؛ ضرورة كونه صفة للحادث » والكلام 


1 کالکلام فی الأول ؛ ویلزم منه وجود حوادث لا اول لها تنتھی إليه . 


وجوابه اَن يقال ة المراد من کون الحادث له ول أن وجوده مسہوق بو جود الأولى کما 


وعلى هذا؛ فلا تسلسل . 
ويمكن أن يقال : معنى الأولية أنه ليس بأزلى والتسلسل أيضًا لا يكون لازمًا . 
وعلى هذا : فلو قیل الحادث هو الموجود الذى ليس بأزلی ٤‏ لکان أولی وأدل على 


الغرض » وأنفى لما قيل من التشكيكات . 


فإن قيل : مسمى الحادث : إما أن يكون هو نفس مسمى الوجود » أو زائد عليه . 
فإن كان الأول : فهو محال لوجهين : 

الأول : أنه يلزم منه أن يكون كل موجود حادثا » وليس كذلك . 

الثانى : أنه يلزم منه أن من علم// كون الشىء موجودا ء أن يعلم كونه حادتا ؛ ضرورة 


اتحاد المعنى ؛ وهو حلاف الموجود من أنفسنا . 


وإن کان زائدا عليه : فإما أن يكون وجودا » أو عدمًا . 
فن کان وجودا : فإما قديم » أو حادث . 


لا جائز أن يكون قديمًا : إذ هو صفة لما ليس بقديم . وإن كان حادتًا : فالكلام فيه : 


كالكلام فى الأول » وذلك يجر إلى حوادث لا أول لما تنتهى إليه . 


وإن کان عدما : فهو محال . 


(۱) سبقت ترجمته فی هامش ل /۲۳١‏ أ من الجزء الأول . 
// آول ل /٤٤‏ ب . 


لاإمام سیف الدين الآمدى "o‏ 


فإن نقيض الحادث ؛ لا حادث . ولا حادث ؛ وصف عدمى ؛ لصحة اتصاف العدم 

وإذا كان لا حادث عدمًا : كان الحادث وجودا » وهذه المحالات : إنمالزمت من 
فرض کون الشیء حادتًا ؛ فیکون محالاً 

قلنا : نحن لا نشك فى وجود أمور بعد أن لم تكن : كالحركات والسكنات لأنواع 
الحيوانات & والجمادات « وما يتكلم به الإنسان من آحاد الحروف ْ والكلمات 3 وما 
ینشئه أرباب الحرف » والصناعات . 

وما قيل : فتشكيك على البديهيات ؛ فلا يقبل . كيف : وأن مثل هذا لازم فى 
القديم أيضًا . 

إذ لقائل أن يقول مسمى القديم : إما أن يكون هو نفس مسمى وجوده › أو زائد 
عليه . 

فإن كان الأول فهو محال ؛ لما سبق . 

واب کان الثانى : فإما وجود» أو عدم 4 

فإن كان وجودا : فإما قديم » أو حادث . 

لا جائز أن یکون حادٹا : وال" کان المتصف به أولی أن یکون حادم 

فإن كان قديما : لزم/ التسلسل ؛ لما سبق فى الحادث . 

وإن كان عدما : فهو محال ؛ لأن نقيضه › لا قديم . ولا قديم عدم ؛ لاتصاف العدم 
المتجدد به » ويلزم من ذلك أن يكون الموجود الواحد » لا قديما » ولا حادثا ؛ وهو محال 
بالبديهة » وما لزم عنه المحال ؛ فلا يكون مقبولاً 

وإذا عرف معنى القديم » والحادث ؛ فلا يمتنع وصف العالم عندنا بكونه حادثا 
باعتبار کونه مسبوقًا بالعدم » وقدیما باعتبار تقادمه » وطول زمانه [يمتنع وصف العالم]" 
)١(‏ راجع ما سبق فى الجزء الأول - القاعدة الرابعة . الباب الأرل - القسم الأول - النوع الثانى - المسألة الأولى ل 

. أ وما بعدها‎ /٤ 


(۲) من أول « وإلا کان ... إلى قوله : حادثا» ساقط من ب . 
(۴) ساقط من (أ) . 


۳۹ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


وإذا قلنا : العالم قدیم ؛ بهذا الاأعتبار لايناقضه . 

قولنا : العالم غير قديم بمعنى أنه ليس بأزلى . 

وعلى هذا : فلابد من تحقيق محل النزاع » ومورد الخلاف فى هذه الأصل » وهو أن 
العالم حادث »أو قدیم [بمعنی أن وجوده مسبوق بالعدم أو غير مسبوق به . 

وإذا أتينا على ما أردناه من تحقيق محل النزاع ا فنقول : مذهب أهل الحق من 
المتشرعين : أن کل موجود سوی الواجب بذاته 4 فوجوده بعد العدم > وکائن بعد مالم 
یکن » وأن الله - تعالی ۔ کان ولا کائن › وأن ما أبدعه لم یکن معه . 

ووافقهم على ذلك جماعة من الحكماء المتقدمين والأساطين السبعة من آهل 
ملطية ب وساميا» وائة" : 


(۱) ساقط من () . 
(۲) الأساطين السبعة هم : 

١‏ - تاليس الملطى : ٦۲٤(‏ ق .م - ٠١١‏ ق . م . تقريبا) . وهو أول من تفلسف فى ملطية . قال : إن للعالم مبدعا 
لا تدرك صفته العقول من جهة هويته ء وإنما يدرك من جهة آثاره . (انظر : الملل والنحل ۲/ ٦٤ - ٩1‏ 
والفلسفة الإغريقية د . محمد غلاب ٤٠١ - ۴۴/١‏ فقد خالف الشهرستانى فيما ذهب إليه) . 

۲ - انکساغورس 1۱١(‏ ق . م . - ٥٤۷‏ ق . م . تقريبا) . وهو أيضًا من أهل ملطية . کان تلميذًا لتالیس ورآى رأيه 
فى الوحدانية » ولكنه خالفه من المبدآ الأول . (اتظر الملل والنحل للشهرستانى )١١- ۹٤/۲‏ , 

۳ - انکسیمانس : (۵۸۸ ق . م ¬ ۵۲٤‏ ق . م تقريبا) وقيل : 1أناكسيمين] وهو من الملطيين المعروف بالحكمة . 
قال : إن البارى - تعالى - أزلى لا أول له ولا أخر (الملل والنحل للشهرستانى ٦٦/۲‏ - 1۸ وانظر أيضًا الفلسفة 
الإأغريقية د » غلاب » فقد خالفه فيما ذهب إليه )٥١ - ٤۷/١(‏ 

٤‏ - أنباد قليس ٤۹٥(‏ ق . م .- ٤٤١‏ ق .م) وقيل : أمبيدو كل »ولد فى جزيرة (صقلية) وتأثر بمبادئ 
(فيشاغورس) [انظر عنه : الملل والنحل ۸/۲ - ۷۳ وانظر الفلسفة الإغريقية د . محمد غلاب ص ٠٠١١-٩٩‏ 
فقد خالف الشهرستانى فيما ذهب إليه] . 

٥‏ - فیشاغورس : ولد بين سنتى ٥۷١ ٠ ۸٠‏ ق . م . [نسبت إليه المدرسة الفيلاغورية] هو من أهل ساميا (وهى 
جزيرة ساموس) . [انظر عنه الملل والنحل ۲/ ۷ - ۸۳ : وانظر الفلسفة الإغريقية . د . غلاب ص ۲ه - ٠٦‏ 
فقد نقد الشهرستانی وخالفه فی معظم آقواله] . 

سقراط ٤۷٠1:‏ ق . م ولد فى أثينا سنة ٤١١‏ ق . م »ثم إعدم بعد أن بلغ السبعين من عمره [انظر الملل والنحل 
۲ - ۸۸ وانظر الفلسفة الإغريقية ص ١١١ - ٠٤١‏ . فقد نقد الشهرستانى وخالفه فى معظم آراثه] . 

۷ - آفلاطون (یرجح أنه ولد بین سنتی ٤۲۷ - ٤۲۹٩‏ ق .م .) انظر ترجمته فیما سبق فى ه ل ۲٠/أ‏ القفصل 
الثالث : فى تحقيق معنى المكان . وانظر عن آرائه : [الملل والنحل للشهرستانى ۸۸/۲ - ٩١‏ والفلسفة 
اليونانية د . محمد غلاب ۱۸٦/١‏ - ۲۹۷ فقد وفى الموضوع حقه كما أثنى على الشهرستانى وقال عنه «قد 
فهم مذهب أقلاطون) على أصله وأدرك من خفاياه وأسراره ما لايزال كثير من الباحشين يعتقدون أنه نتيجة 
البحوث العلمية الحديثة ؛ وفخر العصور الحاضرة » وما هم فى ذلك إلا واهمون إذ قد سبق الشهرستائى 
المحدثين بعدة قرون إلى فهم آراء (أفلاطون) [الفلسفة الإغريقية ص ۲۹۲] . 


للامام سيف الدين الآمدى ۳۷ 


وان کان لهم اخشثلاف فی المعلول الأول لواجب الوجود وكيفية صدور الكائنات 
عنه » وفى أصول الموجودات المركبة » وكميتها» وكيفيتها وقد أومأنا إليه فى كتابنا 
الموسوم بدقائق الحقائق » ورموز الكنوز" 


وذهبت" الدهرية : إلى القول بوجوب وجود ما وجد عن الواجب بذاته مع وجوده» 
وإن قيل له حادث : فليس إلا بمعنى أن وجوب وجوده بغيره » وأن له مبدأً يستند إليه › 
ويتقدم عليه تقدما بالذات على نحو تقدم حركة اليد على حركة الخاتم . 

ثم اخحتلف هؤلاء فيما وجب عن الواجب بذاته فذهب أرسطاطاليس » ومن نصر 
مذهبه من اليونانيين »› وفلاسفة الإسلاميين كأبى نصر الفارابى » وأبى عبد الله 
الحسين ابن سينا . إلى أن الواجب عن الواجب بذاته عقل مجرد عن المادة وعلائقها . 

وبتوسطه وجدت الأ جرام العلوية » ونفوسها » والعقول التى هى مبادثها منتهية إلى 
الجسم المشترك بين العناصر » التى فى مقعر فلك القمر › الصادر عن العقل الفعال 
لققوستتا. 

وأما ما وراء ذلك من الكائنات المتجددة : كالنفوس الإنسانية › والصور الجوهرية 
للأجسام العنصرية » وغير ذلك من الحركات » والأمور العرضية المتوقفة على الإتصالات 
الكوكبية ‏ المستندة إلى الإرادات النفسية للأجرام الفلكية . 


)١(‏ دقائق الحقاثق : وهو فى الفلسفة ويقع فى ثلاث مجلدات › وهو من أهم كتب الآمدى الفلسفية » وأقدمها تأليقًا 
فکٹیرًا ما یحیل عليه فی کتابه آبکار الأفکار [أنظر عن هذا الکتاب ص ٩۸ - ٩٤‏ من دراستثى عن الآمدى › 
رسالة دکتواره سنة ]۱۹۷٤‏ . 

(۲) رموز الكثوز : وهو فى الفلسفة كما ذكر تلميذه ابن أبى أصيبعة وهو يقع فى مجلد واحد [انظر عن هذا الكتاب 
المصدر السابق ص ۹۳ ۹4] . 

. قبل ميلاد المسيح عليه السلام » وتتلمذ على يد (أفلاطون)‎ ۳۸١ أرسطاطاليس : ولد فى مدينة اسطاخيرا سنة‎ )٤( 
٤ ولقب بالمعلم الأول وکان له تأثیر کبیر فی العالم » وترجمت مۇلفاتە إلى معظم لغات العالم »ومن أشهر مؤلفاته‎ 
الطبيعة » والكون والفساد والأخحلاق . ومن آشهر تلاميذه الاسكندر الأ كبر المقدونى من أشهر الفاتحين › ولأرسطر‎ 
. تأثير هاثل قى فلاسفة الإسلام وقى فلاسفة أوربا بعد ذلك › وتوفى سنة ۳۲۲ ق .م‎ 
. ]۸*/۲ [انظر أخحبار العلماء بأخبار الحكماء للقغطى ۲۷ » والفلسفة الإغريقية للدكتور محمد غلاب‎ 

)٥(‏ الفارابی : [۲۹۰ھ - ۳۳۹ھ ار ٤م‏ - ۰٩4م]‏ محمد بن محمد بن أوزلغ بن طرفان (الفارابى) ويلقب بالمعلم 
الثانی (آیو نصر) حکیم » ریاضی ۰ طبیب » موسیقی . عارف بکثير من اللغات . ولد فى فاراب ء وسافر إلى حران 
ومصر ودمشق فسکنها وتوف بها سنة ۳۳۹ه له مؤلفات كثيرة : من أهمها : آراء آهل المدينة الفاضلة ء إحصاء 
العلوم » وتحصيل السعادة [الفهرست لابن النديم ١‏ وعيون الأنباء لابن أبى أصيبعة ٠۳٤/۲‏ وما بعدها 
وفيات الأعيان ٠٠١/۲‏ وما بعدها] . 

() ابن سیناء : سبقت ترجمته فی هامش ل ۷۲/ ب من الجزء الأول . 


ل ۸۵/ ب 


۴۰۸ أيكار الأفكار فى أصول.الدين 


فإنه وإن کان کل واحد منھا حادئًا ء غیر أنھا لا أول لها تنتهی إليه ؛ بل هى لا/ 
تتناهى لا شدة ولا عدة » وما من // کائن إلا وقبله کائن آخر » إلى ما لا يتناهى » على 
ما أوضحناه من تفصيل مذهبهم » وتحقيق معتقدهم » فى ترتيب العلل » والمعلولات 
وضبط مذهبهم فیما یتناهی » وما لا یتناهی . 

وزعموا : أن العالم » وما فيه من الأجرام العلوية » والسفلية ولواحقها؛ لم يزل على 
هذه الهيئة والتدبير من الأزل وكذلك لايزال . 

وذهب بعض قدماء الفلاسفة : إلى أن أصل العالم » وجوهره قديم وأحال وجود 
كائنات متعاقبة غير متناهية وهؤلاء اختلفوا : 

فمنهم من قال : أصل العالم أجزاء جسمانية » كرية » مثبتة فى أبعاد خلائية » غير 
متناهية » وجدت عن واجب الوجود » إما بواسطة » أو غير واسطة » وأنها لم تزل متحركة › 
ضرورة تشابه أجزاء الخلاء . وأنه ليس القول بسكونها فى بعض أجزائه » دون البعض 
أولى من العكس . 

فاتفق أن تصادمت ؛ فحصل منها كرات الأفلاك على الأشكال المخصوصة › ولزم 
أن تكون متحركة ضرورة كريتها ٠‏ وأنه ليس القول ببقائها على بعض الأوضاع ؛ لتشابه 
أجزائها وأوضاعها ؛ أولى من البعض . 

فاتفق أن ما قرب منها مما فى مقعرها إن سخن بسبب حركتها غابة السخونة ؛ 
فكان منه ألطف الأجسام العنصرية : وهو التارأ" ثم ما يليه دونه فى اللطافة : وهو الهواء › 
ثم ما يليه » فدونه فى اللطافة : وهو الماء » وما بعد عنها غاية البعد » وهو التراب ففى 
غاية الغلظ » والكثافة . وعن هذه العناصر الأربعة تكون أنواع المركبات . 


ومنهم من قال كان أصل العالم وهو هيولاه فى حكم الموجود الواحد لا انقسام فيه . 


// أول ل /٠٠١‏ أ من النسخة ب . 


. عرف الآمدى النار والهواء والماء والتراب فقال : وأما النار : فعبارة عن جرم بسيط حار يابس»‎ )١( 
. وأما الهواء : فعبارة عن جرم بيط حار رطب‎ 
. وأما الماء : فعبارة عن جرم بسيط بارد رطب‎ 
 »سباي وأما الثراب : فعبارة عن جرم بسيط بارد‎ 
. 1۹٩ [المبين فى شرح معانى ألفاظ الحكماء والمتكلمين ص‎ 
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وکان عاریا عن الأعراض المتجددة» المتعاقبة ثم انقسم وتجرأً 6 وت رکب ٤‏ 
وتشكل » ثم قامت به الأعراض . 

ومن الدهرية : من زعم أن أصل العالم النور . والظلمة » وهم الثنوية . 

وقد استقصينا مذاهيهم » وبینا اختلافهم » واضطراب عقائدهم بما فيه مقنع › 
وكفاية ؛ فلا حاجة لإعادته . ومن الحكماء من توقف فی القدم » واللحدوث : 
کجالینوس"" » ومن نصر مذهبه . 

وإذ أتينا على ما أردناه من شرح المذاهب ؛ فلابد من البحث عن مطرح نظر 
الفريقين » والكشف عن معتمد معتقد الطائفتين . 

وليكن البداء بتقديم النظر فى طرق أهل الحق أولا » وإبطال شبه أهل الضلال › 
والإنفصال عنها ثانا 

وقد ۳ احتج الأصحاب بمسالك : 

المسلك الأول‘ : 


أنهم قالوا : العالم ممكن الوجود بذاته ء وكل ما/ هو ممكن الوجود بذاته ؛ فهو ل ١٠ر٠‏ 


محدث ؛ فالعالم محدٿ . 
وبيان المقدمة الأولى من ثلائة أوجه : 
الأول : 
آنه لا يخلو : إما أن يكون واجبا لذاته » أو ممتنعا لذاته » أو ممكنا لذاته . 
لاجائز أن يكون ممتنعا لذاته : وإلا لما وجد؛ وهو موجود 


ولا جائز أن يكون واجبًا لذاته : لوجهين : 


)١(‏ راجع عنهم ما سبق فى الجزء الأول القاعدة الرابعة - النوع السادس الأصل الثانى - الفرع السادس : فى الرد على 
الثنوية والمجوس ل /۲٠١‏ أ وما بعدها . 

(۲) انظر ترجمته فیما مر هامش ل /۱٠٤‏ أ . 

(۳) تقل ابن تيمية قول الآمدى «وقد احتج الأاصحاب بمالك ... الخ» في كتابه (درء تعارض العقل والنقل 
)٤‏ وعلق عليه وناقشه . 

)٤(‏ وقد نقله ابن تيمية وناقشة وسماه ملك الإمكان فقال : «الأول : ملك الإمكان » وأنه ممكن وكل ممكن 
محدث» [درء التعارض 44۸/۳] . 


1۰ بكار الأفكار فى أصول الدين 


الأول : أن اجزاءه متغيرة عیانا > وواجب الوجود لذاته ؛ لا يتغير بحال > فلم يبق إلا 
أن یکون ممکتًا . 

الثانى : أنه لو كان واجبًا لذاته : فهو لا محالة مركب > ومۇلف . 

وعند ذلك : فإما أن یکون کل واحد من مفرداته واجًا » أو کل واحد ممکنا » أو 
البعض واجبًا » والبعض ممكتا . 

لاجائز أن يقال بالأول : والإلزم منه التعدد فى مسمى واجب الو جود لذاته ؛ وهو 
ممتنع على ما سبق فى الوحدانية' . 

وإن کان الثانى : فما أجزاژه ممكنة » أولى أن يکون ممکنا. 

وإن کان الثالث : فما بعض أجزائه ممکن ؛ لا یکون واجبا لذاته کیف وآنه لو کان 
بعض أجزائه وأخناً > والإله تعالی - واجب ؛ للزم منه اجتماع واجبین وهو محال . 

الوجه الثانى : فى بيان الإمكان : أن وجود العالم يزيد علي ماهيته [وبيان ما تقدم 
فى إثبات واجب الوجود" 

وإذا کان وجوده زائد على ماهیته ]"' فما أن یکون واجبًا › أو جائرًا . 

لاجائز أن يكون واجبًا : إذ هو صفة لماهية العالم » والصفة مفتقرة إلى الموصوف ؛ 

وواجب الوجود لا یکون مفتقرا إلى غیره ؛ فلم يبق إلا أن يكون ممکتا . 

[ الثالث : هو أن أجسام“ العالم مؤلفة مركبة ؛ لما سبق بيانه فى الأجسام » وكل ما 
کان مؤلقًا › ومر کبًا ؛ فهو مفتقر إلى أجزائه وکل مفتقر إلى غيره ؛ لا يكون واجِبًا لذاته . 

فالأ جسام ممكنة لذواتها » والأعراض قائمة بالأجسام » ومفتقرة إليها » والمفتقر إلى 


الممكن ؛ أولی أن يحون ممکنا» والعالم غير خارح عن الأجسام » والأعراض ؛ فکان 
ممکتًا] . 


)١(‏ انظر الجزء الأول القاعدة الرابعة - الباب الأول القسم الأول : النوع الخامس : فى وحدانية الله ۔ تعالى ل ٠١١‏ /أ 
وما بعدها 

(۲) راجع ما تقدم فى الجزء الأول القاعدة الرابعة ل /٤١‏ أ وما بعدها . 

(۳) ساقط من ( ) . 

)٤(‏ نقل ابن تيمية فى كتابه (درء التعارض )۲٤١۷/٤‏ من أول قول الامدى «أجمم العالم مؤلفة إلى قوله : أولى أن 
یکون ممکنا» ثم علق عليه وناقشه . 

() سافط من ( أ) 
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وأما // بيان المقدمة الثانية » فهو أن كل ممكن مفتقر إلى المرجح لأحد طرفيه 
على الآخر ؛ لما تقدم فى إثبات واجب الوجود" . 

فالعالم مفتقر إلى المرجح ٠‏ وإذا كان مفتقرا إلى المرجح »لزم أن يكون حادثًا 
لوجهین : 

الأول : أن ذلك المرجح : إما أن يكون مرجحًا له بذاته ‏ أو بالقدرة والإختيار . 

ل جاٿز أن يکون مرجحًا له بذاته : لثلاثة وجه 

الأول : هو أن الوجود لااخحتلاف فيه بين الذوات الموجودة ؛ بل هو من الواجب » 

وعند ذلك : فليس القول بترجيح وجود العالم › بما ترجح به أو من العكس 

الثانى : أن الجاثزات بأسرها متمائلة » من حيث هى جائزة وهى فلم تكن مفتقرة 
إلى المرجح إلا من حيث اشتركت فى صفة الإمكان . 

والواجب بالذات » لا يخصص مثلا عن مثل : لأن نسبته إلى جميع المتماثلات ؛ 
نسبة واحدة . 

الثالث : أن الموجب بذاته مهمالم يكن بينه وبين ما أوجبه مناسبة » وتعلق لم 
يقصس العقل بصدور أحدهما عن الآخر أصلاء ولا يخفى أن البارى - تعالى - متفرد 
بحقیقته غير مناسب لشىء من/ الجائزات فلا يكون ٻذاته موجدا لشیء منها . ل ۸ب 

فلم يبق إلا أن يكون مرجحًا له بالقدرة والاختيار » وإذا كان كذلك : فلابد وأن يكون 
قاصدا للإيجاد » والقصد إلى إيجاد الشىء » إما أن يكون فى حال دوام وجوده » أو فى 
حال حدوته » أو قبل حدوثه . 

لا جائز أن يقال بالأول : لما فيه من قصد تحصيل الحاصل » وإيجاد الموجود ؛ وهو 
محال . 

وإن كان الثانى » والثالث : فقد لزم الحدوث . 


// ول ل /٤۵‏ ب . 


() راج ما مر فی الحزء الأول القاعدة الرابعة الباب الأول القسم الأول النوع الأول 8 فی إثبات واجب الوجود 
بذاته وبیان حقیقته ووجوده ل 41 بعدها , 


۳1۲ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


الوجه الٹانی : فی بیان أن ما افتقر إلى المرجح لا یکون إلا حادتًا ء وإن لم يكن 
المرجح مختارًا . وهو أن احتياج الممكن إلى المرجح » إما أن یکون أيضًا فى حال 
وجوده » أو فی حال عدمه . 

فإن كان فى حال وجوده : فإما فى حالة دوامه » أو فى ابتداء وجوده . 

لا جائز أن يكون ذلك فى حال دوامه ؛ لما تقدم » فلم يبق إلا القسمان الآخحران › 
ويلزم منه الحدوث › وفى هذا المسلك نظرا ؛ إذ لقائل أن يقول : ما المانع من القول 
بالوجوب . 

قولهم : إن أجزاء العالم [متغيره عيانا . إنما يصح أن لو كانت جميع أجزاء 
العالم] مشاهدة بالعيان . وما المانع من وجود أجزاء غير مشاهدة : كما يقوله الخصوم 
من العقول » والنفوس الفلكية ؛ على ما سبق تعريفه . 

ولا يخحفى أن الدلالة على انتفاء ذلك صعب جا » وبتقدير انتفاء هذه الأ جزاء فلا 
نسلم أن جملة أجزاء العالم مشاهدة بالعيان حتى لا يخرج منها شىء من العالم العلوى › 
والسفلى . 

وعلی هذا : فجاز أن یکون حکم مالم نشاهد على حلاف ما شوهد » وبتقدیر 
التسليم بمشاهدة الكل عيانا ‏ فالمتغير عيانا كل واحدة من الأجزاء » أو البعض دون 
البعض 

الأول : ممنوع ولا سبيل إلى دعواه مهما نشاهد من بقاء أجرام الأفلاك وبعض 
أعراضها : كأشكالها ‏ وأنوار كواكبها » إلى غير ذلك . 

والثانى مسلم . 


وعلى هذا : فما هو دليل الإمكان ء غير عام لجملة أجزاء العالم . 


ولكن ما المانع أن تکون أجزاژه واجبة؟ 
وما ذكروه من الدلالة ؛ فقد بينا ضعفها فى مسألة الوحدانية . 

(۲) راجع ما سبق ل ۳۲/ ا وما بعدها . 

(۳) من أول «قولهم : إن العالم مركب إلى قوله : «فى مسألة الوحدائية» نقله ابن تيمية فى (درء التعارض ۲٤۷/٤‏ »› 
۸ ) ثم علق عليه وناقشه بالتفصيل . 

. وما بعدها‎ /٠١١ راجع ما سبق فى الجزء الأول : النوع الخامس : فى وحدانية الله - تعالى - ل‎ )٤( 
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قولهم : إن وجود العالم زائد على ماهيته » فقد سبق الوجه فى إبطال كل ما قيل 
من الدلالة عليه . 

قولهم : إن أجسام العالم مؤلفة . مسلم 

قولهم : وكل مؤلف فهو مفتقر إلى أجزائه . لا نسلم أن الجسم يزيد على الأجزاء 
المجتمعة ؛ بل هو نفسها ؛ فلا يكون الجسم مفتقرا إلى نفسه » وبتقدير كون الجسم غير 
أجزائه التى منها تركيبه فغايته أن يكون الجسم غير واجب لذاته » ولا يلزم من ذلك 
إمكان أجزائه . 

وعلى/ هذا : فلا يكون دليل الإمكان عاما لكل أجزاء العالم . 

سلمنا أن أجزاء جميع العالم ممكنة وأن كل ممكن مفتقر إلى المرجح . 

ولكن لا نسلم أن كل مفتقر إلى المرجح يكون حادثا . 

قولهم : المرجح إما أن يكون مرجحا بذاته »أو بالقدرة » والاختيار . ما المانع أن 
يڪون مرجحا بذاته . 

قولهم : الوجود فى الواجب » والجائز بمعنى واحد وقد أبطلناه فيما تقدم . 

قولهم : إن الجائزات// متساوية بالنسبة إلى الموجب بالذات . دعوى مجردة . 

وما المانع أن تكون الممكنات مع اختلاف حقائقها مختلفة النسبة بالنسبة إلى 
اقتضاء الموجب لها بالذات وإن تساوت فى اللإمكان حتى أن يكون مقتضيا بذاته للبعض 
دون البعض »ولا يخفى أن ذلك مما لا سبيل إلى دفعه . 

قولهم : لابد وان تکون بین الموجب بذاته » وما أوجبه مناسبة > وتعلق إن آزادوا به 
أن يكون لحالة يلزم من وجود أحدهما » وجود الآخر عنه ؛ فذلك مما لانزاع فيه . 

وإنما الشأن فى بيان أنه لم يثبت ذلك للعالم بالنسبة إلى موجده ؛ ولا سبيل إليه . 

وإن أريد بالمناسبة المساواة » والمشابهة فى الذات أو صفة من صفاتها › فهو 
)١(‏ راجع ما مر فى الجزء الأول القاعدة الرابعة - الباب الأول - القسم الأول - النرع الأول - السألة الرايعة ل ۳ه/ أ وما 


بعدها . 
// اول ل ل١٤/‏ أ من النسخة ب . 


14 أبكار الأفكار فى أصول الدين 


کیف : وأنه لو كان المرجح إنما يرجح لمعلوله باعتبار ما وقعت به المساواة بينهما . 

لم يكن جعل أحدهما مرجحا للآخر ؛ أولى من العكس . 

إن قدر أنه لابد من المساواة بينهما في أمر من الأمور فقولهم : إن البارى - تعالى - 
غير مشارك لشىء من الجائزات في أمر ما ؛ مناقض لما قرر فى الوجه الأول . من وجوب 
الاشتراك بين الواجب > والجائز » فى معتی الو جود ولا مدلوله 9 

وإ سلمنا : آنه موجد بالقدرة > والاحتيار ؛ ولکن 5 نسلم لزوم الحدوت وما ذکروه 
من تقریره » إنما يلزم ان لو انحصرت الأقسام فيما ذکروه 

وما المانع أن يقال بقسم آخر وهو ن یکون قصده له مقارنا لوجوده » مع قدمه › ولابد 
من إبطال هذا القسم › لصحة الدلالة على الحدوث . ولم يتعرضوا له . 

وبهذا يبطل قولهم إن افتقار الممكن إلى المرجح ٠‏ لا يكون إلا فى حالة حدوثه › أو 
عدمه . 

والذى يدل على إمكان ما ذكرناه من القسم هو آن عدم العالم قبل حدوثه قديم 
ازلی » ولا کان العالم موجودا قبل عدمه › ولو کان موجودا قبل عدمه فإما أن یکون قدیمًا 
أو حادتًا » فإن كان قديما : فهو ما يقوله الخصوم . 

كيف » وأنه لو كان قديمًا ؛ لما عدم على أصول أهل الحق ؛ وقد فرض عدمه . 

وإن كان حادتًا : فالكلام فى العدم السابق عليه كالكلام فى الأول وهو تسلسل 
ممتنع . فلم يبق إلا يكون عدمه السابق عليه أزليا . 

وإذا كان عدمه أزليا : فإما أن يكون واجبا لذاته » أو ممكنا لذاته . لاجائز أن يقال 
بالأول : وإلا لما تصور دفعه › وزواله ؛ لأن الواجب لذاته لا يزول . 

ولو أمكن ذلك فى العدم الواجب ؛ لأمكن فى الوجود الواجب ؛ ضرورة عدم الفرق ؛ 
وهو محال » وإذا کان جائزا : فلابد من مرجح ؛ ضرورة إمکانه » وجوازه وسواء کان 
المرجح مرجحا بذاته » أو بالإخحتيار » ويلزم من ذلك إبطال القول بأن المفتقر إلى 
المرجح ؛ لابد وأن يكون حادثا ؛ إذ الأزلى ليس بحادث ؛ وهذا مما لا جواب عنه . 

وقد ورد بعض الأصحاب على القول بأن المفتقر إلى المرجح لابد وأن يڪون حادثًا 
إشكالات مشكلة › لابد من الإشارة إليها ء وإلى جهة دفعها تكثيرا للفائدة . 
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الإشكال الأول : قرلكم إن القصد لايتعلق بالمقصود فى حالة دوامة › ليس 
كذلك » فإن كل أحد يجد من نفسه وجدانا ضروريا أنه يريد دوام الشىء وبقائه على 
وجوده ولا معنى لبقائه غير حصوله فى الزمن الثانى » وليس ذلك زائدا على نفس 
الباقى » وإلا لكان ذلك الزائد حاصلا فى ذلك الزمان » والكلام فى حصوله كالكلام فى 
الأول ؛ وهو تسلسل ممتنع . 

فثبت أن القصد قد تعلق بالشىء حال بقائه . 

وقولكم : بأن الإحتياج إلى المؤثر لاإيكون فى حال بقائه ينتقض بالعلة » والمعلول : 
كالعلم مع العالمية › وبالشرط مع المشروط ؛ كالحياة مع العلم » ونحوه . 

وإن سلمنا دلالة ما ذكرتموه : غير أنه معارض بما يدل على أن الاحتياج إلى المؤثر 
لايشترط فيه أن يكون فى حالة العدم أو الحدوث . 

وبیانه من وجوه : 

الأول : أن الحادث حال بقائه إما أن يكون واجبًا لذاته › أو ممكنا. 

لا جائز أن يكون واجبًا : وإلا لما تصور عليه العدم . 

فلم يبق إلا أن يكون ممكتا : والممكن لابد له من مؤثر ؛ فالشىء حالة بقائه يفتقر 
إلى المؤثر . 

الثانی : أن عدم الشیء ینافی وجوده ؛ وما یکون منافيًا لوجود الشیء ؛ لا يكون 
شرطًا فى احتياج ذلك لشىء إلى// المؤثر ولا يكون الفعل فعلا » ولا الفاعل فاعلا . 

الثالث : أنه لا معنى للحدوث غير كون وجود الشىء مسبوقا بالعدم [وکونه مسبوقًا 
بالعدم] صفة له . وصفة الشىء مفتقرة إلى ذلك الشىء ومتأخرة إما بالذات » أو 
الوجود » ووجود ذلك الشىء مفتقر إلى تأثير المؤثر فيه ؛ فتأثير المؤثر فيه يكون متقدما 


عليه » وتأثير المؤثر فيه يتوقف على احتياج ذلك الأثر/ إليه فلو افتقر احتياج الأ ثر إلى ۸۸ر 


المؤثر إلى كونه مسبوقا بالعدم » لكان المتقدم على الشىء بمرات ؛ متأخرًا عنه بمرات ؛ 
وهو محال . 


// أو ل ل /٤١‏ ب من النسخة ب . 
(۱) ساقط من () . 


۳۹۹ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


الرابع : هو أن الممكن لابد » وأن ينتهى في الحاجة » إلى واجب الوجود . فواجب 
الوجود إن توقف تأثيره » على تجدد أمر لم يكن ؛ فالكلام فى ذلك المتجدد: كالكلام 


فى الأول » وهو تسلسل . 
وإن لم يتوقف : فيلزم من قدمه ؛ قدم أثره » وحرج اللإحتياج إلى المؤثر » عن أن 
یکون مشروطا بالحدوث »أو العدم 


الخامس : أنا لو تصورنا محدثا حدث لذاته ؛ لخرج عن أن يكون مفتقرا إلى مؤثر ؛ 
لان ما ثہت للذات ؛ لا یکون ثابتا بأمر خارج . 

ولو تصورنا قديما نسبة الوجود ٠‏ والعدم إليه على السوية » قطعنا بافتقاره إلى 
المرجح ؛ فثبت أن احتياج الأثر إلى المؤثر » غير مشروط بالعدم » أو الحدوث . 

السادس : هو أن الحادث له وجود حاصل » وعدم سابق . وكونه مسبوقًا بذلك 
العدم » وليس المحتاج إلى المؤثر › هو العدم السابق ؛ لما سبق أن الأثر لا يكون عدماء 
ولا كونه مسبوقا بالعدم » فإن ذلك من الصفات الواجبة للحادث ؛ فلا يكون مفتقرا إلى 
المؤثر ؛ فلم يبق إلا الوجود . 

وليس المحتاج هو مطلق وجود . وإلا لكان وجود واجب الوجود ؛ محتاجا إلى المؤثر 
فلم يبق إلا أن يكون المحتاج إلى المؤثر الوجود الممكن . 

وخحرج الحدوث عن أن يكون مشترطا فى الاحتياج إلى المؤثر . 

السابع : هو أن كون الأربعة زوجا؛ والخمسة فردا » من الصفات اللازمة لها . وهى 
ممكنة فى أنفسها » ضرورة كونها صفة لغيرها وليست معلولة لخارج عن ماهية الأربعة 
والخمسة [وإلا لأمكن لفرض عدم الزوجية للأربعة » مع فرض وجود الأربعة عند فرض 
عدم العلة الموجبة للزوجية . وكذلك الفرد للخمسة › وهو محال . 

وإذا كانت الزوجية » والفردية معلولة بالأربعة » والخمسة]'' فلا يخفى . مع 
ملازمتها لها » إمكان تأثير المؤثر فى الأثر مع دوامه › بدوامه . 

الثامن : هو أن صفات الرب - تعالى - من علمه › وقدرته قديمة . فإن كانت واجبة › 
فقد بطل ما ذكرتموه فى تقرير الإمكان » من امتناع وجود واجبين . 
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وإن كانت ممكنة : فيلزم أن يكون لها مؤثر » ومع ذلك ليست حادثة . 
والجواب : أما قوله : بأن الواحد منا قد يريد بقاء الشىء : إن أراد به نفس الباقى » 
فممنوع ؛ لما فيه من إرادة تحصيل الحاصل . 
وإن أراد به البقاء ؛ فالبقاء » عند القائل به عرض متجدد ؛ وهو زائد على نفشس 
الباقى ؛ وليس باقيًا . 
قوله : لا معنى للبقاء غير حصول الباقى فى الزمن الثانى ؛ باطل بذات الله - تعالى 
فإنها بأاقية . 
وإذا قيل : إن الباقى باق ببقاء ؛ فليس بقاؤها نفس حصولها فى الزمن الثانى , 
وإلا كان/ وجود الرب - تعالى - زمانيًا ؛ وليس كذلك . ل | ب 
وإن سلمنا : أنه لا معنى للبقاء » غير حصول الشىء فى الزمن الثانى . 
ولکن لا نسلم أنه غير زائد على نفس الباقى . 
قوله : لو کان زائدًا ؛ لکان له أيضًا حصول فى الزمان . 
قلنا : حصول فى الزمان هو نفس 1ذلك الحصول]' أو حصول زائد عليه . 
الأول : مسلم . والثانى : ممنوع ؛ وعلى هذا ؛ فلا تسلسل . 
وأما النقض بالعلم والعالمية : فمبنى على القول بالا حوال ؛ وسيأتى إبطاله . 
وأما النقض بالشرط » والمشروط : فغير متجه ؛ إذ الشرط غير مؤثر فى وجود 
المشروط » لا ابتداء » ولا دواما » والكلام إنما وقع فى الإحتياج إلى المؤثر . 
قوله : إن الباقى حال بقائه مفتقر إلى المؤثر ‏ لكونه ممكنا . 
قلنا : الباقى وإن كان ممكنا في حال بقائه ؛ فهو مفتقر إلى المؤثر فى وجوده› 
ووجوده الثانى فى حال بقائه عين الوجود الأول » وقد أثرت فيه العلة أولا » فلا تكون 
مۇثرة فيه ثانيا . 
قوله عدم لشیء ينافی وجود الشىء . 


(۲) راجع ما سیأتی ل /۱۱٤‏ أ وما بعدها . 


ل ۸۹ / 


۳۱۸ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


قلا : العدم السابق »أو العدم المقارن »الأول ممنوع ¢ والئانی : مسلم : 

وعند ذلك : فلا يمتنع أن// يكون شرطا فى الاحتياج . 

قوله : بأن كون الوجود مسبوقا بالعدم صفة للوجود ؛ فلا يتوقف عليه الاحتياج إلى 
الموثر: 

فإنما يلزم أن لو قلنا : بأن شرط الاحتياج : إنما هو العدم المتقدم › وليس ذلك صفة 
للوجود » لا نفس كونه مسبوقًا بالعدم ؛ وفرق بين الأمرين . 

قوله : إن الممكن لابد أن ينتهى فى الحاجة إلى واجب الوجود » مسلم . 

قوله : إن لم یتوقف تأثیره فيه على شیء ؛ فیلزم قدم أثره من قدمه . 

إنما يلزم أن لو لم يكن التأثير بالقدرة » والإرادة ؛ كما سبق فى الصفات' . 

قوله : لو تصورنا محدثا حدث لذاته ؛ لحرج عن أن يكون مفتقرا إلى المؤثر . 

فإنما يلزم امتناع اشتراط الحدوث فى الاحتياج إلى التأثير أن لولم يکن فرض هذا 
التصور مع الاستحالة فى نفس الأمر . 1وأما إذا كان مع الاستحالة فى نفس الأمر]"' فلا 
يمتنع اشتراط الحدوث فى الاحتياج إلى المؤثر فى نفس الأمر . وهذا كما لو قال القائل : 
لو تصورنا اجتماع الضدين لخرج اجتماع الضدين عن أن يكون متنعا . 

وما لزم من ذلك خروج اجتماعهما عن الامتناع في نفس الأمر لما" كان فرض 
تصور الاجتماع مع الإحالة فى نفس الأمر" ؛ وفيه دقة فليتأمل . 

قوله : الحادث له وجود حاصل » وعدم سابق » إلى آخره إنم يلزم أن لو قلنا : إن 
العدم/ أو كون الوجود مسبوقا بالعدم أثر للمؤثر ؛ وليس كذلك ؛ بل الوجود المشروط 
بالعدم السابق » ولا منافاة بين كونه شرطا فى الحدوث » وبين كونه ليس أثرًا للمؤثر . 

وما قيل : من الزوجية : للأربعة » والفردية : للخمسة ؛ فإنما يلزم أيضًا أن » لو كانت 
علة الزوجية » والفردية نفس ماهية الأربعة » والحمسة ؛ وليس كذلك ؛ 
// اول ل ۷/ . 
(۱) راجع ما مر فى الجزء الأول ل 0۸/ ب وما بعدها . 


(۳) من أول : «لما كان ... إلى قوله : فى نفس الأمر» ساقط من ب . 
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بل المؤثر المرجح لها ؛ هو المرجح لموضوعها؛ وإن كان موضوعها شرطا فى 
وجودها . 

وعند ذلك : فلا يلزم أن يكون المؤثر فيها مقارنًا لها وما ذكره من الإلزام بصفات 
الرب - تعالى - » فإنما يلزم من أثبت الصفات الوجودية الزائدة على ذات الرب - تعالى . 

ولعل المستدل فى حدوث العالم بهذه الطريقة غير قائل بها ؛ فلا يكون الإلزام لازما 
عليه . 

وبتقدير أن يكون المستدل بها أشعريا قائلا بالصفات الزائدة الوجودية ؛ فإنما يلزمه 
ذلك ؛ أن لو تعين امتناع وجود واجبين فى إثبات إمكان العالم ؛ وليس كذلك علي ما 
تقدم . 

وبتقدير تعينه طريقًا فى إثبات الإمكان » فلا يخفى أن من مذهبه حدوث كل 
ممكن » وثبوت الصفات الوجودية للرب تعالى . 

وإذا تعذر الجمع بين هذين 1الأمرين]' ؛ فليس تخطثته فى أحدهما ضرورة 
تصويبه في الآخحر أولى من العكس ؛ بل له أن يقول : أحطأت فى إثبات الصفات › 
وأصبت فى حدوث الممكنات . 

المسلك الثانى : 

هو أن أجزاء العالم مفتقرة إلى ما يخصصها بما لها من الصفات الجائزة لها . 

وكل ما كان كذلك ؛ فهو محدث ؛ فالعالم محدث . 

أما المقدمة الأولى : فقد انتهج الأصحاب فيها طريقين : 

الأول : أنهم قالوا : كل جسم من أجسام العالم ؛ فهو متناه » وكل متناه فله شكل 
معین › ومقدار معین › وحیز معین . 

أما المقدمة الأولى : فلما سبق تقريره . 

وما المقدمة الثانية : فلأن كل جسم متناه فلابد له من مقدار معين › وأن يحيط به 


(۱) ساقط من () . 

(۲) هذا المسلك سماه ابن تيمية «مسلك افتقار الاخحتصاص إلى مخصص» وبدأ النقل بقوله : قال الآمدى : المسلك 
الثان : ثم نقله بتمامه في كتابه (درء تعارض العقل والنقل )۴٠١ - ۴٠۱/۳‏ ثم علق عليه وتاقئه ابتداء من 
ص٤٥‏ . 


1 آبکار الأفكار فى أصول الدين 


حد واحد : کالکری ‏ أو حدود : کالمضلّع وھو المعتی بالشکل وان یکون فی حیز بحیٹ 
يمکن أن يشار إليه : بأنه ها هنا » أو ها هنا ؛ وهذا كله معلوم بالضرورة » وکل ما له شكل › 
ومقدار » وحيز معین ؛ فلابد له من مخصص يخحصصه به . 

وبرهانه : أنه ما من جسم إلا ويعلم بالضرورة › أنه يجوز أن يكون على مقدار أكبر › أو 
أصغر مما هو عليه › أو شکل غير شکله › وحیز غير حيزه . إما متيامنا عنه › أو متياسرًا . 

ل ۸۹/ب فإذا كان كذلك : فلابد/ له من مخصص يخصصه بما تخصص به وإلا کان أحد 

الجائزين واقعا من غير مخصص »وهو محال . 

الطريق الثانى : أن جواهر العالم : إما أن تكون مجتمعة »أو مفترقة » أو مجتمعة 
ومفترقة معا ؛ أو لا مجتمعة ولا مفترقة › أو البعض مجتمعا › والبعض مفترقا . 

لا جائز أن يقال بالاجتماع » والافتراق معا » ولا أنها غير مجتمعة » ولا مفترقة معا ؛ 
إذ هو ظاهر الإحالة ؛ فلم يبق إلا أحد الأقسام الأخرى . 

وأى قسم فُدرم: منها» أمكن ذ فى العقل فرض الأجسام على حلافه ؛ فيكون ذلك 
جائزا لها ولابد لها من مخصص يخصصها // ؛ لما تقدم فى الطريق الأول . 

وأما بيان المقدمة الثانية : وهى أن كل مفتقر إلى المخصص محدث ؛ فهو أن 
المخصص لابد وأن یکون فاعلا مختارا » وأن یکون ما يخصصه حادثا ؛ لما سبق فى 
المسلك الأول : 

وإذا ثبت ان أجزاء العالم من الجواهر › والأجسام لا تخحلوا عن الحادث ؛ فتكون 
حادثة » وإذا كانت أجزاء العالم من الجواهر » والأجسام حادثة » فالأعراض كلها حادثة ؛ 
ضصرورة عدم قيامها بغير الجواهر › والأجسام ٤‏ والعالم > يخرج عن الجواهر والأعراض ؛ 
فیکون حادثا ؛ وهو ضعيف أيضًا . 

إذ لقائل أن يقول : المقدمة الأولى : وإن كانت مسلمة غير أن المقدمة الثانية : وهى 
أن كل مفتقر إلى المخصص محدث ممنوعة وما ذكر فى تقريرها باطل ؛ بما سبق فى 
المسلك الأول . 


// اول ل /٤۷‏ ب . 


للإمام سيف الدين الآمدى ۳ 


وبتقدير تسليم حدوث ما أشير إليه من الصفات ؛ فلا يلزم أن تكون الأجسام » 
والجواهر حادئة » لجواز أن تكون هذه الصفات متعاقبة عليها إلى غير النهاية إلا 
بالالتفات إلى ما سبق من بيان امتناع حوادث متعاقبة لا أول لها تنتهى إليه 

المسلك الثالث" : 

فی بیان حدوث العالم : 

آنه لو کان الجسم ازلیا ؛ لکان فی الأزل حاصلاً فی حیز معین : ای بحیث یمکن 
أن يشار إليه بأنه ها هنا دون ها هنا ؛ وهو معلوم بالضرورة ولو كان حصوله فى الحيز 
المعين أزليًا ؛ لما تصور زواله عنه ؛ لأن الأزلى لا يزول على ما يأتى تقريره . 

الأول : أن کل جسم یفرض : إما أن یون مرکبا » أو بسيطا وعلى كل تقدير فلابد 
فيه من جزء بسيط متحد الطبيعة ؛ وذلك الجزء له جانبان ضرورة › وكل واحد من 
الجانبين مساو في طبيعته للآخر » وإلا كان مركبا » وهو/ خلاف الفرض . ل 1/۸ 

ويلزم من ذلك أن يصح على كل واحد من الجانبين » ما يصح على الآخحر من 
الملاقاة وإنما يتصور ذلك بالحركة حتى يصير ما كان ملاقيا له من جهة اليمنة » ملاقيا 
له من جهة اليسرة . 

فإذن الحركة جائزة على كل جسم . 

الوجه الشانى : أن الأجسام منقسمة : إلى علوية » وسفلية والخصم فقد أوجب 
الحركة على العلوية ء وجوزها على السفلية وعلى كل واحد من التقديرين : فالحركة غير 


(۱) إلى هنا انتهی ما نقله ابن تيمية فی کتابه (درء تعارض العقل والنقل )۴٠٤ ۳٣۱/۳‏ . 
(۲) سماه ابن يتيمة مسلك الحيز المعين فقال : «الثالث : مسلك الحيز . المعين» [درء التعارض 1٤٤۸/١‏ . 


۳۲۲ أبكار الأفكار فى أصول الدين 

فقد بان أن لازم القول بأزلية الجسم منتف ؛ فلا أزلية ؛ وفيه نظر أيضًا 

فإن الأول ليس هو عبارة عن زمان مخصوص › ووقت مقدر ؛ حتى يقال بحصول 
الجسم فى الحيز فيه . بل الأزل لا معنى له » غير كون الشىء لا أول له . 

والأزلى على هذا يكون صادقًا على ذلك الشىء في كل وقت يفرض كون ذلك 
الشىء فيه . 

فقول القائل : الجسم فى الأزل موصوف بكذا : أى فى حالة كونه متصقا بالأزلية 
وما من وقت يفرض ذلك الجسم فيه + إلا وهو موصوف بالأزلية وای وقت قدر حصول 
ذلك الجسم فيه » وهو فى حيز معين ؛ لم يلزم أن يكون حصوله فى ذلك الحيز المعين 
أزليًا ؛ لأن نسبة حصوله فى ذلك الحيز المعين : كنسبة حصوله فى ذلك الوقت 
المعين » وما لزم من كون الجبم الأزلى لا يخلو عن وقت معين ؛ أن يكون كونه في 
الوقت المعين أزليًا ؛ فكذلك الحصول فى الحيز المعين . وفيه دقة مع ظهوره . 

سلمنا أن حصول الجسم الأزلى فى الحيز المعين ؛ لابد وأن يكون أزليا . 

قولهم : لو كان أزليا لما زال . 

لا نسلم امكان الزوال عنه . وما ذكر فى الوجه الأول ؛ فباطل ؛ إذ الجزء المفروض : 
إما أن يكون قابا للتجزئ » أو غير قابل له . فإن كان قابلا للتجزئ : فلا يلزم أن ما صح 
على أحد أجزائه أن يصح على الجزء الآخر ؛ لجواز أن يكونا مختلفين » وإن لم يكن 
متجزء : فالقول : بأن منه ما هو مماس لشیء › ومنه ما لیس مماسا له موجب للتجزئه › 
وهو حلاف الفرض . ثم وبتقدير أن لا يكون متجزء » أمكن حصول الملاقاة بكل جانب 
منه ‏ لا بالحركة عن حيزه ؛ بل بالحركة الدورية على مركز نفسه : 

وأما الإلزام بالوجه الثانى : على اعتراف الخصم : فعير صحيح ؛ لما سبق فى 
المسلك الأول . 


(۱) راجع ما مر ل /۸٦‏ | وما بعدها . 


للإمام سيف الدين الآمدى ۳ 


المسلك الرابع : 

لبعض المتأخرين 

أنه لو كان الجسم قدیمًا ؛ لكان قدمه إما عين كونه جسمًا »أو زائذا على كونه 
حسما ؛ والقسمان باطلان : 

فالقول : بقدم الجسم يكون باطلا . أما أن القدم ليس هو نفس الجسم ؛ فلأنه يتصور 
العلم/ . // بالجسم مع الجهل بقدمه » والمعلوم غير ما ليس بمعلوم » وما أنه غير زائد ل ١٩ب‏ 
على الجسم : فلانه لو کان زائدا : فإما قديم » أو حادث ولا جائز أن يكون قديمًا › وإلا 
فقدمه أيضصًا زائد عليه ؛ ويلزم التسلسل . 

ولا جائز أن یکون حادئا : وإلا کان قدم القدیم له أول . ویلزم أن یون الموصوف به 
له أول » والقديم لا أول له ؛ وذلك محال . 

وهو ضعيف جدا لوجهین : 

الأول : نه ما المانع أن يكون قدمه زائدًا عليه؟ 

قوله : إما أن يكون قديمًا » أو حادا . ما المانع أن يكون قديمًا؟ 

قوله : يلزم أن يكون أيضا قدمه زائدًا عليه . ممنوع »وما المانع من كون القديم 
قدیمًا بقدم هو نفسه ؛ لا زائدا عليه بخلاف الجسم » إذ لیس هو قدم حتی یکون کونه 

الثانی : أن ما ذکروه فی امتناع کونه قدیمًا بعینه ؛ لازم أیضًا فی امتناع کونه حادثا 
وهو أن يقال : لو كان الجسم حادثا : إما أن يكون هو نفس الجسم » أو زائدا عليه . 


والأول : محال ؛ لما سبق : 


)١(‏ وهذا المملك لاإمام الرازى . وقد سماه ابن تيمية مسلك القدم فقال : «الرابع : مسلك القدم : أنه قدیم» [درء 
التعارض ]٤4۸/۴‏ . 
// ول ل 1/٤۸‏ . 


4 أبكار الأفكار فى أصول الدين 


والثانی أيضنًا محال : لأن حدوئه : إما أن يكون هو" نفس الجسم أو زائدا عليه 
قدیما أو ادنا 

لا جائز أن یکون حادئًا : وإلا فحدوثه زائد عليه ؛ وهو تسلسل . 

ولا جائر أن یکون قديمًا : وإلا كان حدون الحادثت » لا أول له › ویلزم أن یکون 
الموصوف به لا اول له . وقد کان له اول ؛ وهو محال . 

فإن قیل :فی القرق : إن الحادث عبارة عن مجموع الوجود الحاصل فی الحال› 
والقدم السابق 4 

ولا يعد العلہ بالوجود الحاصل » والجهل بالعدم السابق بخلاف القديم »فإنه لا 
معنى له : إلا نفس وجوده ؛ فهو خطاً ظاهر » فإنه كما أن الحادث : هو الوجود الحاصل › 
والعدم السابق : 

فالقديم هر الوجود الحاصل وسلب الأولية . 

ولا يخفى أن سلب الأولية : زائد على نفس الوجود ؛ ولهذا يصح العلم بالوجود مع 
الجهل بسلب الأولية عنه . 

أما أن يكون المفهوم من القدم » هو نفس الوجود ؛ فلا 

لبعض الفضلاء 

أن العالم ممکن الوجود بذاته »وکل ممکن الوجود بذاته حادڻ ؛ فالعالم حادٹث 
بيان المقدمة الأولى : ما سبق في المسلك الأول . 

وأما المقدمة الثانية : فبيانها من وجهين : 

الأول : أن الممكن لابد له من مرجح لوجوده على عدمه ؛ لما تقدم فالعالم مفتقر 

١‏ أ فى وجوده إلى المرجح › وإذ اكان مفتقرا إلى المرجح ؛ فلابد وأن يكون/ وجود المرجح 

متقدما على وجوده . 


(۱) قوله : (هو نفس الجسم أو زائدا عليه) ساقط من ب . 
(۲) راجع ما سبق ل /۸٦‏ ا وما بعدها ۔ 


لاإمام سیف الدين الآمدى Yo‏ 


إذ المفيد لوجود الشىء يستحيل أن يقارن وجوده ؛ لوجود المستفيد من حيث هما 
كذلك . 

وإذا لم یکن مقارتا له فی الوجود ؛ وهو معه بالوجود »› ولیس هو معه بالزمان › ولا 
المكان ؛ وإلا كان وجود المفيد للزمان » والمكان » زمانيا ومكانيا ؛ وهو محال . 

ولا بالفضيلة » والشرف : وإلا كان الناقص المفتقر إلى غيره فى وجوده مساويًا في 
الفضيلة ؛ لما وجوده لذاته غير مقتقر إلى غيره . ٤‏ 

ولا بالطبع : وإلا كان وجوده مقارنًا لوجوده » وقد فرض محقدمًا فإذن قد انتفت 
المعية لجميع الأقسام السابقة المذكورة وثبت أن البارى - تعالى - كان ولم يكن معه 
شیء » وأن کل ما وجوده عن وجوده ؛ فلا یکون إلا عن سبق عدم عليه . 

الوجه الثانى : أنه إذا كان العالم ممكنا باعتبار ذات : فهو إنما يستحق الوجود له 
باعتبار غيره » ولولا ذلك الغير ؛ لكان مستحقا للعدم باعتبار ذاته » فالوجود له عرضى 
مأخوذ من الغير » والعدم له ذاتى مأخوذ من ذاته » وما هو ذاتى للشىء : يكون سابقا على 
ما هو عرضى بالنسبة إليه . 

فالعالم إذن فى وجود مسبوق بموجود هو واجب الوجود بذاته » وبعدم هو ثابت 
لذاته ؛ وما له أول » والعدم سابق على وجوده سبقا ذاتیًا » لا یکون وجوده مع وجود ما لا 
أول لوجوده » ولا عدم يسبقه ؛ وفيه نظر أيضًا . 

أما ما قيل فى تقرير المقدمة الأولى : فقد سبق ما فيه المسلك الأول . 

وأما ما قيل من الوجه الأول فى تقرير المقدمة الثانية : من أن المفيد لابد وأن يتقدم 
وجوده على وجود المستفيد » فدعوى مجردة » ومصادرة على المطلوب من غير دليل . 

إذ قد عرف من مذهب الخصم : إمكان المعية بالوجود بين العلة والمعلول » ووجوب 
تقدمها بالذات » والعلية › والفضيلة . 

وعند ذلك : فله أن يقول : لا أسلم أنه لابد من تقدم وجود المفيد » على وجود 
المستفيد وامتناع المعية بينهما فى الوجود » وليس ذلك من البديهيات ؛ فلا بد له من 
دلیل . 


(۱) راجع ما سبق ل /۸٦‏ أ وما بعدها . 


۳۳۹ بكار الأفكار فى أصول الدين 


وإن اكتفى فى ذلك بمجرد دعوی]/ الضرورة : فقد لا تؤمن المقابلة بمثله في طرف 
ال 
إت فيل : دلیل وجوب التقدم فى الوجود : صحة قول القائل : وجدت العلة ؛ 
د١٠‏ /ب ٠‏ فللخصم أن يقول : ما نحن فيه قضية عقلية › وما به/ الإستدلال فأمر عرفى › 
وضعی . 
فلا يصلح للدلالة على الأمر العقلى . وإن صح ذلك » ولزم الترتيب بين الوجودين : 
فإنما هو بالذات : بمعنى أن وجود المعلول مستفاد من وجود العلة » ومترتب عليه لا 
بمعنى أن وجود المعلول متأخر عن وجود العلة على وجه يسبقه العدم مع وجود العلة , 
ثم وإن سلم دلالة ما ذكرتموه على سبق العدم على وجود المعلول ؛ فهو معارض بما 


یدل على أنه غير واجب »ولا لازم . 
وبيانه : ما ذكرناه فى المسلك الأول : من وجوب المعية بين العدم الأزلى 
عل () 
ر 


فإن قيل : العدم الأزلى وإن كان [ممكتا » وله مرجح ؛ فالمرجح له]" : إنما هو 
عدم علة الوجود ؛ لأن علته أمر وجودی . 

فللحصم أن يقول : وإن كان المرجح إنما هو عدم علة الوجود؛ فلا يخفى أن نسبته 

والمرجح للوجود إنما قيل بوجوب تقدمه ؛ ضرورة کونه مرححا› ولا فرق بین 
الطرفين فى هذا المعنى ؛ فما ثبت لأحدهما؛ وجب أن يكون ثابتا للآخر . 

وأما ما قيل : من الوجه الثانى : فقد أبطلناه فى أول المسألة" . 


// ول ل /٤۸‏ ب ۔ 

(۱) راجع ما مر ل /۸٦‏ أ وما بعدها . 
(۳) فی | (له مرجح له) 

(۳) راجع ما مرل ۹۰/ أ. 


للإمام سيف الدين الآمدى PV‏ 


المسلك السادس 
لبعض المتأخرين من أصحابنا“ فى الدلالة على إثبات 
حدوث الأجسام 


وهو أنه لو كانت الأجسام أزلية ؛ لكانت فى الأزل : 

إما أن تكون متحركة » أو ساكنة : والقسمان باطلان . 

فالقول : بأزلية الأجسام باطل . أما بيان الحصر فى القسمين : فهو أن الأجسام 
متحيزة » وکل متحيز ؛ فلابد وأن يكون مختصًا بحیز معین بمعنی : أنه لابد وأن یکون 

وعند ذلك : فلا يخلوا فى الأزل : إما أن يكون باقيًا فى حيز واحد أو لا يكون 

كذلك » بل یکون منتقلا من حيز » إلى حيز . 
فإن كان الأول : فهو الساكن . 
وإن كان الثانى : فهو المتحرك . 
وأما بيان امتناع كون الجسم فى الأزل متحركا وجوه : 
الأول : أن الحركة عبارة عن الإنتقال من حالة إلى حالة ؛ وذلك وجب کون 

الإنتقال مسبوقًا بحصول الحالة المنتقل عنها . 
فإذن حقيقة الحركة تستدعى المسبوقية بالغير ؛ وذلك ينافى الأزلية . 
الوجه الثانى : فى الدلالة آنا إذا فرضنا أن كل دورة من دورات الفلك كانت مسبوقة 

بدورة أخرى إلى غير النهاية ؛ فتكون كل واحدة من تلك الدورات ؛ مسبوقة بعدم لا أول 

له [فتلك العدمات بجملتها محتمعة فى الأزل » والترتيب إنما هو فى الوجودات »› لا فی 

العدمات"] . 

)١(‏ هو الإمام الرازى كما ذكر ذلك ابن تيمية حيث وضح أن الرازى أخذه عن المعتزلة (درء التعارض ۲۷۳/٤‏ . وقد 
نقل ابن تيمية هذا المسلك فى كتابه (درء تعارض العقل والنقل ۳٠/۴‏ . ۴۲) قال : فأما المسلك : الأول الذى 
ذكره الرازى فقال الآمدى : المسلك السادس : لبعض المتأخرين من أصحابنا فى الدلالة على إثبات حدوث 
الأجسام . . . إلخ» ثم رد عليه من وجهه نظره . ثم كررابن تيمية مناقشة هذا المسلك فى المجلد الرابم ص ۲۷۳ 


وما بعدها » واعترض عليه بعد أن نقل من كلام الآمدى نقولا متعددة سأشير إليها فى الهوامش . 
(۲) ساقط من () . 


۸ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


د٠‏ وعند ذلك/ : فإما أن يحصل مع مجموع تلك العدمات الحاصلة في الأزل شىء من 

الوجودات » أو لم يحصل . 

والأول : باطل » والإلزم أن يكون السابق مقارتًا للمسبوق ؛ وهو محال . 

وإن كان الثانى : فمجموع الموجودات لها أول » ومسبوقة بالعدم ؛ وهو المطلوب . 

وباقى الوجوه : فى الدلالة ما ذكرناها فى امتناع حوادث غير متناهية فى إثبات 
واجب الوجود » وقد عرفت ؛ فلا حاجة إلى إعادتها' . 

وأما بيان امتناع كون الأجسام ساكنة فى الأزل ؛ فهو أن السكون أمر وجودى »› 
ودلیله : انا نری الجسم الواحد یصیر ساکتا بعد ن کان متحرکا » وبالعکس وبتبدل هاتین 
الحالتين على الذات مع بقاء الذات » يقتضى كون إحدى الحالتين أمرًّا وجوديًا . 

وإذا كانت إحداهما أمرًا وجوديًا ؛ لزم أن تكون كل واحدة منها . وجودية . وبيان 
ذلك : 

أن الحركة عبارة : عن الحصول فى الحيز » بعد أن كان فى حيز آخر . 

والسكون عبارة : عن الحصول فى الحيز » بعد أن كان فى نفس ذلك الحيز . 

فالحركة » والسكون متساويان » فى تمام الماهية وإنما الإختلاف بينهماء فى كون 
الحركة مسبوقة بحالة أخرى » وكون السكون ليس كذلك » وكون الشىء مسبوقا بغيره» 
وصف عرضى ٠‏ والأوصاف العرضية . لا تقدح فى اتحاد الماهية . 

وإذا ثبت إتحاد الحركة » والسكون فى الماهية › وثبت أن أحدهما أمر وجودى ؛ لزم 
أن يكون الآخحر كذلك . 

وإذا ثبت أن السكون أمر وجودی فلو كان أزليا ؛ لامتنع زواله ؛ واللازم ممتنع 

بيان الملازمة : 

أنه لو كان آزليا : فإما أن يكون واجبا لذاته » أو ممكنا لذاته . فإن كان الأول : لزم 
امتناع زواله . 


)١(‏ راجع ما مر فى الجزء الأول - القاعدة الرابعة ۔ الباب الأول - القسم الأول - النوع الأول : فى إثبات واجب الوجود 
بذاته » وبیان حقیقته ووجوده ل /٤۱‏ أ وما بعدها . 


للإمام سيف الدين الآمدى ۳۲۹ 


وإن کان الثانى : فالمؤثر في وجوده : إما أن يكون فاعلا مختارا » أو موجبا بالذات . 

الأول : محال ؛ لأن الفاعل المختار: إنما يفعل بالقصد والقصد إلى إيجاد 
الشىء » لا يكون » إلا فى حال حدوثه// أو عدمه كما سبق تقريره فى المسلك 
الأول" ؛ فلا يكون أزليا . ۰ 

وإن كان موجبا بالذات : فإما أن يكون ممكنا لذاته » أو واجبًا لذاته . 

فإن كان الأول : فالكلام فيه : كالكلام فى الأول ؛ وهو تسلسل ممتنع . 

وإن كان الثانى : فإما أن لا يتوقف تأثيره في ذلك القديم على شرط » أو يتوقف . 

فإن كان الأول : لزم من وجوب وجوده ؛ وجوب وجود معلوله › ويلزم من ذلك »› 
امتناع العدم على ذلك المعلول القديم » ضرورة وجوب وجوده بعلته الواجبة . 

/ وإن كان الثانى : فذلك الشرط لابد أن يكون موجبا بالذات . وواجبًا بالذات ؛ وإلا ل ۹۲/ب 
عاد المحال المذكور. 

وعند ذلك : فيلزم من امتناع التغيير على العلة » وعلى شرط العلة ؛ امتناع التغيير 
على المعلول . 

فقد ثبت أن السكون لو كان أزليا ؛ لما زال . 

وبیان امتناع اللازم : 

وذلك لأن کل ساکن يمکن أن يتحرك عن مکانه . وېتقدیر حرکته یبطل سکونه . 

وبيان ذلك : بما سبق من الوجهين » فى المسلك الأول" . فقد ثبت : أنه لو كان 
الجسم أزليا ؛ لكان فى الأزل : إما ساكنا » وإما متحركا » وثبت بطلان كل واحد من 
اللازمين ؛ فلا يكون الجسم أزليًا . 


// أول ل 4۹/ | . 
(۱) راجع ما سبق ل /۸٦‏ أ وما بعدها . 
)( راجع ما سبق ل۸/ أ وما يعدها . 


.۳ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


"أوفيه وفى تقريره نظر ؛ وذلك أن لقائل . أن يقول : إما أن تكون الحركة : عبارة عن 
الحصول فى الحيز بعد الحصول فى حيز آخر والسكون : عبارة عن الحصول فى الحيز 
بعد أن كان فى ذلك الحيز » أولا تكون كذلك . 

فإن كان الأول : فقد بطل الحصر بالجسم فى أول زمان حدوثه » فإنه ليس متحركا ؛ 
لعدم حصوله فى الحيز بعد أن كان فى حيز آخر . 

ولیس ساكنا : لعدم حصوله فى الحيز بعد أن کان فيه . وإن كان الثانى : فقد بطل 
ما ذكره فى تقرير كون السكون أمرّا وجوديًا ؛ ولا مخلص عنه . 

فإن قيل : الكلام إنما هو فى الجسم في الزمن الثانى . والجسم فى الزمن الثانى › 
ليس يخلوا عن الحركة » أو السكون بالتفسير المذكور › فهو ظاهر الإحالة . 

فإنه إذا كان الكلام فى الجسم : إنما هو فى الزمن الثانى من وجود الجسم . 

فالزمن الثانى : ليس هو حالة الأزلية . 

وعند ذلك : فلا يلزم أن يكون الجسم أزليا لا يخلوا عن الحركة » أو السكون . 

وإن سلمنا الحصر : 

فلم قلتم : بامتناع كون الحركة أزلية؟ 

وما ذكروه من الوجه الأول فى الدلالة ؛ فإنما يلزم أن لو قيل : بأن الحركة الواحدة 
بالشخحص أزلية » وليس كذلك . 

بل المعنى بكون الحركة أزلية أن أعداد أشخاصها المتعاقبة لا أول لها . 

وعند ذلك : فلا منافاة بين كون كل واحدة من آحاد الحركات المشخصة حادثة 
ومسبوقة بالغير » وبين كون جملة آحادها أزلية : بمعنى أنها متعاقبة إلى غير النهاية . 

وما ذكروه فى الوجه الثانى : فباطل أيضًا . 

فإن كل واحدة من الحركات الدورية » وإن كانت مسبوقة بعدم لا بداية له . 


(1) نقل ابن تيمية رأى الآمدى في کتابه (درء تعارض العقل والنقل ۳۲/۳ - )۴١‏ من أول قول الآمدى ردا على 
ملك الرازى «وفيه وفى تقريره نظر . . . وفيه دقة فليتأمل» ثم علق على كلام الآمدى قائلا : قلت . . الخ . 


للإمام سيف الدين الآمدى غا 


فمعنى اجتماع بداية الأعدام السابقة على كل واحدة واحدة من الحركات فى 
الأزل » أنه لا أول لتلك الأعدام ولا بداية . 

ومع ذلك فالعدم/ السابق على كل حركة » وإن كان لابداية له ؛ فيقارنه وجود ٠٠۲‏ 
حركات قبل الحركة المفروضة » لانهاية لها على جهة التعاقب » وليس فيه مقارنة 

وعلى هذا : يكون الكلام فى العدم السابق على كل حركة حركة 2 

وعلى هذا : فحصول شىء من الوجودات الأزلية » مع هذه الأعدام أزلا على هذا 
النحو ؛ لا يكون ممتعا » إذ ليس فيه مقارنة السابق للمسبوق › على ما عرف › وفيه دقة ؛ 
فلیتاما) 

وأما الوجوه الأخرى : فقد عرفت ما فيها فيما تقدم فى إثبات واجب الوجود" . 

وربما قيل فى إبطال القول : بامتناع وجود الحركة أزلا هو أن الحركة : لو امتنع 
وجودها أزلا : 

فإما أن يكون ذلك الإمتناع لذاتها » أو لأمر حارج . 

فإن كان الأؤل : لزم أن لايزول ذلك الإمتناع › وأن لا توجد الحركة أصلا؛ لأن ما 
بالذات زول ٤‏ وهو محال 

وإن كان الثانى : فذلك الخارج : إما أن يكون واجبا لذاته » أو لا يكون واجِبًا لذاته . 

فإن كان واجِبًا لذاته : وجب أن لا يزول أيضًا » وأن لا يزول امتناع وجود الحركة . 

وإن كان الثانى : فلابد وأن ينتهى إلى واجب الوجود لذاته قطعا للتسلسل » ويلزم 
من دوامه » دوام معلوله > وهلم جرا ب ویلزم من ذلك امتناع وجود الحركة بدا ؟ وهو 
محال . 

وهذه المحالات : إنما لزمت من القول بالإمتناع ؛ فلا امتناع للحركة أزلا . 
(1) إلى هنا انتهى ما نقله ابن تيمية عن الآمدى ويمثل فى كتاب (درء تعارض العقل والنقل من ج ٤‏ ص ۳۲ - 

. وما بعدها‎ ۳٤ ثم علق عليه وناقشه بالتفصیل فی ص‎ . )٤ 


(۲) راجع ما تقدم فى الجزء الأول - القاعدة الرابعة - الباب الأول القسم الأول النوع الأول : فى إثبات واجب الوجود 
ل /6١‏ أ وما بعدها . 


۳ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


الد لی بار:: 

فإذن ما هو غير الممتنع غير زائل : وهو الوجود الأزلى . وما هو الجائز؛ لم يكن 

2 

سلمنا امتناع أزلية الحركة ؛ ولكن ما المانع من كون السكون أزليًا . 

قوله : السکون أمر وجودى ؛ لا نسلم . 

قوله : إن الجسم قد يتحرك بعد السكون » وكذلك بالعكس » وتبدل إحدى 
الحالتين بال خحرى يوجب أن يكون أحدهما أمرا// وجوديا ؛ ممنوع . 

فإن الحالتين المتعاقبتين : قل تکونان وجودیتین : کالسواد 0 والبياض » وقد تکون : 
إحداهما وجودية › دون الأخرى 1 کوصف المحل تأارة بأنه : سود وتارة پکونه لا أسود 
وقد يكونان عدميين فإن المحل : إذا كان محتصفا بالسواد ؛ فهو غير متصف بغيره من 
الألوان . وإذا كان متصفا بغيره من الألوان ؛ فهو غير أسود وهما عدميان متعاقبان . 

فكما يتعاقب عليه الوجوديان/ يتعاقب عليه العدميان . 

فإن قيل : الحالة السابقة إن كانت أمرا وجوديًا ؛ فهو المطلوب وإن كانت عدمية : 
فالحالة الثانية ؛ رأفعة لها : ورفع العدم وجود ؛ وهو معلوم بالضرورة ؛ وهو المطلوب : 

قلنا : فكون المحل ليس بأسود» عند كونه أبیض » وکونه لیس أبیض »عند کونه 
أسود : 

إما أن يكون كل واحد من السلبين ؛ هو عين الوجود الآخر بأن يكون ليس بأسود : 
هو کونه أبیض » وکونه لیس أبیض : هو کونه أسود › أو هما متغایران . 

الأول محال : بالضرورة وإلا كان كل واحد من البياض ٠‏ والسواد ؛ هو عدم الآخحر 
وسلبه ؛ وهو ممتنع صرورة . 

وإن كان الثانى : فقد تعاقبت الأعدام ؛ ولم يلزم أن يكون سلب العدم السابق ؛ هو 
عين الوجود اللاحق [ کهذان لرفع العدم وإن كان وجودا » فهو غير الرافح 


// أول ل 4۹/ ب من النسخة ب . 


للإمام سيف الدين الأمدى افا 


وعلى هذا : فلا يلزم أن تكون الحالة الرافعة وجودية] » وقد أورد صاحب الطريقة 
على ما ذكر نقوضا أخرى » ولم يجب عنها تفصيلا لابد من الإشارة إليها » وإلى أجوبتها 
تكميلا للفائدة 

الأول منها : أنه قال : الحوادث ممتنعة الوجود فى الأزل عند أهل الحق وقد 
انقلیتثت جائرة الحدوث فی لایزال فقد تبدل الإمتناع بالإمکان ٤‏ والإمتناع لبن وصفا 
وجوديًا » وإلا کان المتصف به وهو الممتنع ثبوتا؛ وهو محال . 

والإمكان ليس وصفا ثبوتيا : أيضًا ؛ لأنه لو كان أمرا ثبوتيا : فإما واجب لذاته › أو 
ممكن . لا جائز أن يقال بالأول : وإلا لما كان صفة لغيره » ولا جائز أن يقال بالثانى : 
وإلا كان ممكنا بإمكان زائد عليه والكلام فى ذلك الإمكان : كالكلام فى الأول ؛ وهو 
تسسا م . 

الثانى : وهو إن قيل : حصول الحادث المعين » لا يصدق على الرب - تعالى - أنه 
عالم بوچوده ؛ بل هو غير عالم بوجوده . وبعد الوجود يصدق عليه انه عالم بوجوده › 
والحالة السابقة : عدمية والحالة الثانية : عدمية ؛ لأنها لو كانت مع تجددها مرا ٹبوتيًا ؛ 
لكان الرب - تعالى - محلا للحوادث ؛ وهو محال عندكم . 

الثالث : أن الجسم قبل حلول العرض المعين فيه ؛ لم يكن محلا لذلك العرض . 
الثانية : وهى كونه محلا : حالة عدمية . 

لأنهالو كانت تبوتية ٤‏ وهى صفة زائدة على الذات الموصوفة بها ؛ لكانت صفة 
عرضية أيضًا . 

والكلام في كون المحل محلالها : كالكلام فى الأول ؛ وهو تسلسل ممتنع . 


والجواب : عن الأول :/ منع انقلاب الممتنع جائرًا ء إذ الممتنع إنما هو الوجودل |٠»‏ 


الأزلى ؛ ولم يزل ممتنعا » والجائز إنما هو الوجود الحادث ؛ ولم يزل جائرًا . 
وإن سلمنا إنقلاب الممتنع جائزا ؛ فلا نسلم أن الإمكان وصف عدمى . 
قوله : لو کان أمرٌا وجودیًا : وکان ممکنا ؛ لکان ممکتا بإمکان . 
قلنا : بإمکان هو نفسه › أو بإمکان زائد عليه . 
الأول : مسلم والثانى : ممنوع ؛ وعلى هذا : فلا تسلسل . 


r4‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


وعن الثانى : منع تجدد العالمية ؛ بل عالمية الرب - تعالى - قديمة أزلية . غير أنها 
تسمى قبل حصول الحادث المعين : عالمية بأن سيوجد » وبعد الحصول : عالمية 
بالموجود . فالاختلاف ليس فى نفس العالمية ؛ بل فى الإسم بسبب تجدد الحادث 

وعن الثالث : منع كون المحل محلا صفة عدمية . 

قوله : لو كان صفة ثبوتية : فيجب أن يكون كونه مبحلا لها أيضًا صفة عرضية ؛ وهو 
تسلسل . 

فنقول : إنما يلزم التسلسل : أن لو كان ذلك بمحلية زائدة عليها » وهو ممنوع » على 
ما عرف فى الإمكان . 

وإن سلمنا أنه لابد من كون إحدى الحالتين ثبوتية : ولكن لا نسلم لزوم كون 
الحالتين ثبوتية ؛ وما المانع من كون الحركة ثبوتية والسكون عدميا . 

قوله : لأن السكون مساو للحركة فى تمام ماهيتها لو كان كذلك ؛ لكان السكون› 
وهو الحصول فى الحيز فى الزمن » الئانى حركة ؛ وهو محال . 

وإن سلمنا : أن السكون أمر ثبوتى ؛ ولكن ما المانع من زواله؟ وما المانع من كون 
الموجب له بالذات مشروطا بشرط عدمى أزلى . 

وإذا كان كذلك : فالعدم الأزلى غير ممتنع الزوال › وإلا لما زال العدم الأزلى السابق 
على وجود العالم ‏ وعند زوال الشرط// يلزم منه ؛ زوال المشروط . 
لكان العدم علة للوجود ؛ وهو محال . 
يكون ذلك العدم علة للتأثير . 

فإن ما يتوقف عليه الشىء آعم من كون الموقوف عليه علة مؤثرة . 

ولهذا : فإن تأثير العلة فى اتحاد السواد فى المحل » متوقف على عدم البياض فيه ؛ 
لاستحالة الجمع بينهما . 


1/ أول ل /٠١‏ أ من النسخحة ب . 


للإمام سيف الدين الآمدى Pro‏ 


وعدم البياض : لا يقال : أنه علة مؤثرة » فى وجود السواد . 

وإن سلمنا : امتناع الزوال على الأزلى ؛ ولكن لا نسلم » إمكان الزوال على كل 
جسم عن حیزه . 

وما ذكره من الوجهين » فقد سبق إبطالهما فى المسلك الأول" . 


المسلك السابع 
المسلك المشهور للأصحاب » وعليه الإعتماد“ 


هو أنا نقول : العالم مؤلف من أجزاء حادثة ؛ والمؤلف من الأجزاء الحادثة حادث 
فالعالم حادت ۔ 


وبيان المقدمة الأولى : هو أن أجزاء العالم منحصرة في الجواهر والأعراض › 
والجواهر والأعراض حادثة ؛ فأجزاء العالم حادثة . 


. راجع ما مر فى المسلك الأول ل ۸/ أ وما بعدها‎ )١( 
. هذا المملك وعلق عليه وناقشه‎ ٤٥١ - ٤٠٠/۳١ نقل ابن تيمية فى كتابه (درء تعارض العقل والنقل‎ )۲( 
وقد قدم لهذا المسلك فقال «وذكر (الآمدى) آنه المسلك المشهور للأشعرية والرازى ونحوه لم يعتمد على هذا‎ 
. المسلك ؛ لأ نه مبنى على أن الأعراض ممتنعة البقاء » وقدح الآمدى فى الطرق التى اعتمد عليها الرازى»‎ 
. )٠٠١/۳ (درء تعارض العقل والنقل‎ 
قال ابن تيمية : «قلت : وهذا الذى اعتمده الأمدى فى هذه المسألة فإنه ذكر فى حدوث الأ جام‎ ٤٤١ وفى ص‎ 
: سبعة مسالك وزيف ستة منها‎ 
. الأول : مسلك الإمكان » وأنه ممكن › وكل ممكن محدث‎ 
. والثانى : ملك الاخحتصاص‎ 
. الثالث : مسلك الحيز المعين‎ 
. الرابع : مسلك القدم : أنه قدیم‎ 
. والنحامس : مسلك اللإمكان ؛ لكن فيه تقدير الحدوث بطريقة أخرى‎ 
. والسادس : مسلك الحركة والسكون الذى قدمه الرازى‎ 
. وقد تقدم ما اعترض به هو والارموى وغيرهما على هذه المسالك وینوا به فسادها‎ 
. )٤٤۹ ۰ ٤٤۸/۳ (درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ 
أما كتب الأصحاب التي اعتمد عليها الآمدى : فانظر التمهيد فى الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج‎ 
والشامل لإمام الحرمين الجوينى . ونهاية الأقدام للشهرستانى . وأصول الدين‎ » ٤٤ والمعترلة لاإمام الباقلانى ص‎ 
. ٠١ ۰ 5۹ للبغدادی ص‎ 


۳۳ ابكار الأفكار فى أصول الدين 


وبيان المقدمة الأولى : ما سبق فى حصر الموجود الممكن . 

وبيان المقدمة الثانية » أما أن الأعراض حادثة ؛ فلأنا بينا أن الأعراض ممتنعة 
البقاء » وكل ممتنع البقاء ؛ فهو حادث مسبوق بعدم نفسه » فكل واحد من الأعراض 
حادث ؛ مسبوق بعدم تفسه . 

وعند ذلك : فإما أن تكون متعاقبة فى وجودها » إلى غير النهاية أو هى منتهية إلى 
عرض لیس وراءه عرض آخر . 

الأول : محال : لما بيناه من امتناع حوادث لا أول لها تنتهى إليه فى إثبات واجب 
الوجود" ؛ فلم يبق إلا القسم الثانى : وهو أن تكون جملتها متناهية › ومسبوقة بالعدم ؛ 
فتكون حادثة . 

وأما أن الجواهر حادثة : فلأنا بينا فيما تقدم : امتناع عرو الجواهر عن الأعراض " 
وإذا كانت الأعراض التى لا عرو للجواهر عنها حادثة » ومسبوقة بالعدم ؛ فالجواهر 
كذلك ؛ لأن ما لایعری عماله أول »وهو حادث ؛ فله اول ؛ وهو حادث » وإلا فلو كان 
قدیما ؛ للزم منه : 

إما عروه عن العرض فى حال قدمه » وإما أن تكون الأعراض لا أول لها » وكل واحد 
من الأمرين محال »لما تقدم . 

وأما بيان المقدمة الثانية : 

من أصل الدليل : فهو أن ما كانت أجزاؤه حادثة » ولها أول تنتهى إليه : فالهيثة 
الإجتماعية الكائنة عنها ؛ تكون حادثة مسبوقة بالعدم ؛ وهو معلوم بالضرورة“ . 

وإذا ثبتت المقدمتان ؛ لزم أن يكون العالم حادثا مسبوقا بالعدم ضرورة . 


)١(‏ راجع ما مر من المسلك الأول ل /۸١‏ أ وما بعدها 

(۲) راجع ما مر فى الجزء الأول - القاعدة الرابعة - الباب الأول - القسم الأول النوع الأول : فى إثبات واجب الوجود 
بذاته وبیان حقیقته » ووجوده ل 4۱/ أ وما بعدها . 

(۳) راجع ما مر فى النوع الأول - الفصل السابع : فى امتناع تعرى الجوهر عن الأعراض »وتعليل قبوله لها . ل ۸/ ب 
وما بعدها . 

. راجع ما مر فى الأصل الثانى - الغرع الراب : فى تجدد الأعراض » واستحالة بقائها ل ٤٤/ب وما بعدها‎ )٤( 

)٥(‏ إلى هنا انتهى ما تقله ابن تيمية فى كتابه (درء تعارض العقل والنقل ))٠١ ١ ٤٥٠/۳‏ ثم علق عليه «فهذا تمام 
تقريره لهذا المسلك الذى ارتضاه» ثم ناقشه بالتفصيل فى ص ٤١١‏ وما بعدها . 


فإن قيل : وإن سلمنا صحة إفضاء النظر إلى العلم' مع ما سبق عليه من 
الإشكالات المشكلة › والإلزامات الملزمة . 

ولكن لا نسلم صحة هذا النوع من النظر : لا بالنظر إلى صورته ء ولا بالنظر إلى 
معناه . 

أما بالنظر إلى صورته : فمن خحمسة أوجه : 

الأول : هو أن قولكم : العالم مؤلف من أجزاء حادثة ؛ والمؤلف من الأ جزاء الحادثة 
حادث . إما أن يكون المراد به : أن حقيقة الموضوع فى كل واحدة من المقدمتين » هى 
حقيقة المحمول عليه › أو أنه موصوف به » أو غير ذلك . 

فإن كان الأول : وهو أن المفهوم من قولنا : العالم هو نفس المفهوم/ من قولنا : مؤلف 

والمفهوم من قولنا : والمؤلف من الأجزاء الحادثة > هو نفس المفهوم من قولنا 
حادت » فلا حمل »ولا وضع فی غير الألفاظ المترادفة > ویر جع حاصل المقدمتين إلى 
معنى واحد مفرد ؛ ولا إنتاج عنه . 

وإن كان الثانى : فحاصل النظم يرجع إلى القول : بأن العالم موصوف بأنه مؤلف من 
أجزاء حادثة . والمؤلف من الأجزاء الحادثة حادث . 

وعند ذلك : فما هو المحمول فى المقدمة الأولى . إنما هو مجموع قولنا : موصوف 
بأنه مؤلف من أجزاء حادثة والموضوع فى القضية الثانية بعضه وهو القول : والمؤلف من 
الأ جزاء الحادثة ؛ فلا يكون الحد الأوسط بينهما مشتركا فلا إنتاج . 

وإن كان الثالث : فهو غير متصور فى النفس ؛ فلا بد من تصوره والدلالة عليه . 

الثانى : قولكم : والمؤلف من الأجزاء الحادثة حادث . 


إما أن يريدوا به بعض المؤلفات من الأجزاء الحادثة » أو كل مؤلف من أجزاء 
حادثة ؛ بحيث يدخل فيه العالم . 


)١(‏ راجع ما سبق فى الجزء الأول - القاعدة الثانية ‏ الفصل الثالث : فى أن النظر الصحيح يفضى إلى العلم بالمنظور 


فيه ل ۱۸/ب وما بعدها . 


ل ٥‏ / أ 


ل ٩٩‏ /ب 


۲۸ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


فإن كان الأول : فلا إنتاج// لجواز أن يكون ذلك البعض غير البعض المحكوم به 
على العالم . 

وإن كان الثاتى : فقد صادرتم على المطلوب 

الثالث : أن ما مشل هذا النظم وإن كان صادق المقدمات غير منتج لصورته ؛ وإلا 
لاطْرد ؛ وهو غير مطرد . 

ولهذا فإنه لو قال القائل : زيد إنسان » والإنسان نوع ؛ فإنه لا ينتج زيد نوع » وكذلك 
لو قال : زيد حيوان ٠‏ والحيوان جنس . لا ينتج زيد جنس » وكذلك أيضًا لو قال : الإنسان 
وحده ناطق » والناطق حيوان ؛ فإنه مع صدق المقدمتين الاينتج الإإنسان وحده حيوان » 
وهو كاذب . 

الرابع : أنه لايخلو : إما أن يتوقف الإنتاج من مشل هذا النظم على العقل ارتباط 
إحدى المقدمتين]"' بالأخرى » ودخول الصغرى تحت الكبرى › أو لا يتوقف . 

فإن كان الأول : فالإرتباط بين المقدمتين مقدمة ثالثة ؛ والكلام فى ارتباطها 
بالمقدمتین الأخريين أيضً : كالكلام فى الأول ؛ وهو تسلسل ممتنع . 

وإن كان الثانى : فالإنتاج غير لازم فى الذهن . ولهذا : فإن من علم أن هذه بغلة › 
وعلم آن كل بغلة لا تلد ؛ فإنه إذا غفل عن الارتباط بين المقدمتين » لا يمتنع عليه توهم 
ما يراه من البغلة المنتفخة البطن حبلى ؛ وهو مقابل للنتيجة فى نفس الأمر . 

الخامس : قولكم : والمؤلف من الأ جزاء الحادثة حادث إما أن يراد به أن المؤلف من 
الأ جزاء التى كل واحد منها حادث ؛ فهو حادث » أو المؤلف الذى جملة أجزائه حادثة ؛ 
فهو حادث . 

فإن كان الأول : فلا يخفى كذب القضية ؛ فإن / الحكم الثابت لكل واحد من آجاد 
الجملة ؛ غير لازم الثبوت للجملة ؛ لما تقدم تحقيقه غير مرة . 


// أول ل /٠١‏ ب من النسخة ب . 


)١(‏ المصادرة : المصادرة على المطلوب هى التى تجعل النتيجة جزء القياس آو يلرم النتيجة من جزء القياس » كقولنا 
الإنسان بشر » وكل بشر ضحاك » بنتج أن الإنسان ضحاك » فالكبرى ههنا والمطلوب شىء واحد » إذ البشر والإنسان 
مترادفان ‏ وهو اتحاد المفهوم ؛ فتكون الكبرى والنتيجة شيا واحدا . [ كتاب التعریفات للجرجانی ص ]۲٤١‏ . 

(۲) ساقط من () . 


وإن كان الثانى : فلا يخفى أن جملة الأ جزاء ؛ هى نفس المؤلف . 

وعند ذلك : فيرجع حاصل القضية إلى أن المؤلف الحادث حادث ؛ وهو تهافت 
ساقط . 

وأما بالنظر إلى المعنى : 

فمنه ما يتعلق بالبحث عن محل النزاع من القدم » والحدوث » ومنه ما يتعلق 
بتصحيح المقدماأات › وتقريرها من حصر العالم فی الجواهر»› والأعراض . وحدوث 
الأعراض ٠‏ وانتهائها إلى » أول وقيامها بأتفسها . وامتناع عرو الجواهر عنها » إلى غير ذلك 

من الأمور التى له تتم دلالة الدليل المذكور دونها . 

وكل ذلك ؛ فقد سبق وجه إبطاله » وما يرد عليه من الإعتراضات المتعددة› 
والإلزامات المتكثرة فی کل موضصع على -حسبه بحیٹ کفینا مؤونة إفرادها ها هنا ؛ فعلی 

الناظر بالإلتفات إليها » والتنبيه عليها . 

وإن سلمنا دلالة ما ذكرتموه على حدوث العالم ؛ لكنه معارض بما يدل على نقيضه . 

وبيانه من أربعة عشر وجها : 

الوجه الأول : 

انه لو کان العالم حادثًا ¢ وموجودا بعد العدم : فإما أن یکون قبل وجوده واحجب 
الوجود لذاته » أو ممتنع الوجود ٠‏ أو الممكن الوجود : 

لاجائز أن یکون واجب الوجود لذاته : والإلما تصور عليه العدم ؛ فإنه لإ معنی 
لواجب الوجود لذاته .إل مالو فرض معدومًا عرض عنه المحال لذاته > وقد فقيل : إنه 

کان معدومًا . 

)١(‏ حصر الآأمدى شبه الخصوم القائلين بقدم العالم فى الشبه التالية وعرضها بأمانة كما ذكروها : «وبيانه من أربعة 
عشر وجها ابتداء من ل ١٩/ب‏ إلى ل ۹۸/ ب . ثم قال : «فهذه خلاصة ما يمكن أن تجد من الشبه المشبهة 
أوردناها بأحسن تحرير وتقرير - ثم بين أنه تغاضى عن ذكر بعض الشبه لعدم قيمتها فقال : «وأما ما وراء ذلك مما 
أورده (برقلس) وغيره بأمور لا حاصل لها يمكن معرفة فسادها بأوائل النظر لمن لديه أدنى حظ من الفطانة آثرنا 
الأعراض عن ذكرها ‏ وتسويد الأوراق بها شحا على الزمان بتضييعه فى ذكر ما لا يفيد . 
ثم أجاب عن هذه الشبه بالتفصيل ابتداء من نهاية ل ۹۸/ ب إلى ل /٠٠۳١‏ أ وأبطلها بحججه الدامغة وبراهيته 


الساطعة . 
(۲) الشبهة الأولى للخحصرم القائلين بقدم العالم والمنكرين لحدوثه » وانظر الرد على هذه الشبهة فیما یأتی ل /۹٩‏ ب . 


Pf‏ ابكار الأفكار فی أصول الدين 


ولا جائز أن يكون ممتنع الوجود لذاته : وإلا لما تصور عليه الوجود؛ إذ لا معنى 
لممتنع الوجود لذاته » إلا ما لو فرض موجودا ؛ عرض عنه المحال لذاته ؛ وقد قيل : إنه 
موجود ؛ فلم يبق إلا أن يكون ممكتا لذاته » وإذا كان ممكتا لذاته : فإما أن يفتقر فى 
وجوده إلى مرجح »أو لا يفتقر . 

لاجائز أن يقال : بأنه لا يفتقر إلى المرجح ؛ لما سبق فى إثبات واجب الوجود 

وإن افتقر فی وجوده إلى المرجح : فالمرجح : إا أن یکون حادنًا » أو قديمًا ; 

فان کان حادتًا : فالکلام فيه : كالکلام فى الأول . 

وعند ذلك : فإما أن يقال بأن كل حادث » يفتقر إلى حادث أو يقال : بالاتتهاء إلى 

فإن كان الأول : لزم التسلسل » أو الدور ؛ وهو ممتنع . 

وإن کان الثانى وهو أن مصدر جميع الحوادث موجود » قديم لا أول له ؛ فذلك 
القديم المرجح للحادث : 

ل 1/۹1 إا أن یکون مرجحا لوجود الحادن لذاته أو بالقدرة ٤‏ والإرادة / فان کان مرجخًا 
بذاته : فإما أن يكون عند حدوث الحادث : كهو قبله » أو أنه تجددله أُمرٌلم یکن ؛ 
ويكون حدوث ذلك الحادث متوقفا عليه . 

فإن کان الأول لزم استمرار العالم على العدم أو أن یکون وجوده ملازمًا لوجود 
علته القديمة ٤‏ فیکون قدیمًا ٤‏ ضرورة عدم الفرق بین حالة حدوث الحادث › وحالة 
عدمه . والأول : محال مخالف للمشاهدة . 

// والثانى : هو المطلوب . وإن تجدد له أمرلم يكن : فالكلام فى تجدد ذلك الأمر 
کالکلام فی الأول ٤‏ ويلزم منه التسلسل أو الدور؛ وهو ممتنع . 

وإن كان المرجح مرجحا بالقدرة ‏ والإرادة ؛ فهو ممتنع ؛ لأربعة أوجه : 
)١(‏ راجع ما سبق فى الجزء الأول - القاعد الرابعة . الباب الأول القسم الأول - النوع الأول : فى إثبات واجب الوجود 


ل /٤١‏ أ وما بعدها . 
// أول ل ١ه/‏ أ من النسخة ب . 


للإمام سیف الدين الآمدى 4١‏ 


الأول : آنه إا أن یکون تخصیصه للحادث بوقت حدوثه متوقفا على تجدد مر لم 
یکن »أو لا یکون متوققًا عليه . 
فإن كان الأول : لزم التسلسل أو الدور. 
وإن کان الثانی : فتخحصیصه للحادث بوقت حدوثه » دون ما قبله وما بعده » یکون لا 
بمخصص ٠»‏ وليس أحد الأوقات بالحدوث أولى من البعض الآ خر ؛ ضرورة التساوى ؛ وهو 
الثانی : أنه لو کان مختارًا : فإما أن يكون موجدا للعالم ؛ لغرض »أو لا لغرض ° 
فإن كان لا لغرض فكل مختار فعل فعلا لأ لغرض ؛ فهو سفيه عابث ؛ والرب منزه عنه . 
وإن كان لغرض : فلابد وأن يكون حصول ذلك الغرض »له من الفعل » أولى من 
عدمه » وإلا لما كان غرضًا » ويلزم من ذلك أن يكون الرب - تعالى - مستكملا بإيجاد 
العالم » وناقصًا » قبل إيجاده ؛ وهو محال . 
الشالث : أنه لا يخلو عند القصد والغرض الداعى : إما أن يكون الرب - تعالى - 
مخيرا بين الفعل › والترك › أو لا يكون مخيرا . 
فإن كان الأول : فترك الفعل ؛ ليس عدما محضًا ؛ لأن العدم المحض »ليس من 
فعل المختار . 
والتخحيير : إنما يكون بين فعلين . لا بين الفعل › وما ليس بفعل › فإذن ترك الفعل : 
فعل ؛ وهو التلبس بضد من أضداده ؛ على ما سبق . 
فترك الإيجاد فى الأزل . يكون فعلا لضد العالم » والعالم لا ضد له . وبتقدير أن 
کون له ضد : فضصده ازلی والوجود الأزلى > یزول وحدوڻ العالم مع بقاء ضصبلده؛ 
وإن لم یکن مخیرا . کان مجبورا» مقهورًا . وخرج عن کونه مختارًا ؛ وهو أيضًا 
محال" . 
(۱) (أولا لغرض) ساقط من ب . 
(۲) راجع ما سبق فى الجزء الأول - القاعدة الرابعة - الباب الأول - القسم الأول - النوع السادس ‏ الأصل الثانى - الفرع 
السابع » الفصل الحادى والعشرون : فى الترك وتحقيق معناه ۔ ل /٠١۷‏ أ . 


(۳) راجع ما تقدم فى الجزء الأول - القاعدة الرابعة - الباب الأول - القسم الأول - النوع السادس - الأصل الثالث : في 
آنه لا مخصص للجائزات إلا الله - تعالی ‏ وأنه مرید لکل کائن › وغیر مرید لمالم یکن ل ۲۸۱/ ب وما بعدها . 


۳1 أبكار الأفكار فى أصول الدين 


الرابع : أنه لو كان موجدًا للعالم بالاختيار : فلابد له من القصد إلى إيجاده ؛ ومن 
ل /٠١‏ ب ضرورة قصده إلى إيجاده ؛ أن يكون عالما بعدمه ؛ فبعد وجوده إن/ بقى عالمًا بعدمه ؛ 

کان جاهلا . وإن لم يبق عالمًا بعدمه لزم منه التغيير فى صفات الرب - تعالى ۔ وكل 
واحد من الأمرين ؛ محال على الله - تعالى - » وهذه المحالات : إتمالزمت من القول 
بکونه مختارًا ؛ فلا یکون مختار . 

الثانى"' : أنه لو كان العالم حادثا » موجوداء بعد العدم ؛ فكل موجود بعد ما لم 
يكن ؛ لابد له من زمان » ومادة » يتقدمان عليه » أما دليل تقدم الزمان ؛ فهو أن ما وجد 
بعد العدم : إما أن یکون له قبل کان فيه معدوما » أو لم يكن . 

فإن كان الأؤل : فذلك القبل » إما أن يكون وجودا » أو عدمًا . لا جائز أن يكون عدمًا 

ولأنه لا یکون عدم ای شیء اتفق › وإلا کان بعد قبل ؛ وهو محال . فلم يبق إلا أن 
یکون مفسرًا » بأنه لم يكن ؛ وفيه تفسير القبل بما أضيف إليه ؛ بأنه لم يكن فيه . 

ويرجع حاصل القول : أن له قبلاً » لم يكن فيه موجودًا مع صدقه » وصحة معناه إلى 
أنه لم يکن موجودا . 

[فما لم یکن موجودا]'' » أو أن قبله لا فی قبله » وهو متهافت وعليك بتفهمه . 

فلم یبق إلا آن یکون موجودا » ولیس هو مع ولا بعد ؛ فقد تقضی ومضی › وهو قابل 
للتقدير » والزيادة » والنقصان ؛ فهو كم والماضى منه متصل بالحال » والحال بالمستقبل ؛ 
وهو مطابق للحركات المتصلة ؛ فهو من الكميات المتصلة ؛ وهو المعنى بالزمان ثم ما 
قبل » کان فيه معدومًا ؛ فهو قديم لا أول له ؛ وهو المطلوب . 
)١(‏ هذه الشبهة رد عليها الآمدى بالتفصيل فيما يلى ل 4۹/ ب وما بعدها . 
(۲) الشبهة الثانية من شبه النحصوم القائلين بقدم العالم والمنكرين لحدوئه . وانظر الرد عليها فيما ياتى ل /٠٠١‏ ب . 
(۳) ساقط من (أ) . 
() وقد عرف الآمدى الزمان فقال : «وأما الزمان : فعبارة عما به تقدير الحركات . 


وأما الآن : فعبارة عن نهاية الزمان . وإن شت قلت : هو ما يتصل به الماضى بالمستقبل» [المبين فى شرح 
معانی ألقاظ الحكماء والمتكلمين للأمدى ص ]۹٦‏ . 


لللإمام سيف الدين الآمدى 4 


وأما دليل تقدم المادة : فمن وجهين : 

الأول : أنه إذا ثبت تقدم الزمان » فإما أن يكون الزمان قائما بنفسه » أو بغيره . 

فإن كان قائما بنقسه : مع الاستحالة ؛ فهو جوهر ؛ وقد ثبت أنه لا أول له » وهو دليل 

وإن کان قاثما بغيره ؛ فذلك الموضوع هو المعنى بالمادة المتقدمة . 

الثانی : هو أن کل ما وجوده مسبوق بعدمه ؛ فإن کان وجوده متقدم على وجوده ؛ لما 
سبق . 

ولیس معنی کونه ممکناء كونه مقدورًا عليه › وإلأ كان قول القائل : هذا الشىء 
مقدور؛ لأنه ممكن › وهذا الشىء غير مقدور : لأنه غير ممكن » تعليل الشىء بنفسه . 
وكأنه قال :: إنما كان هذا الشىء مقدورا ؛ لأنه مقدور . وإنما كان هذا الشىء غير 
مقدور ؛ لأنه غير مقدور ؛ وهو متهافت ؛ فله معنى آخر وهو : إما وجودى ٠‏ أو عدمى : 

لاجائز// أن يكون عدميًا : فإن نقيض الإمكان ؛ لا إمكان » ولا إمكان عدم/ ؛ لأنه ل ٠ث‏ 
بصح اتصاف الممتنع به والعدم المحض ؛ لا يكون موصوفا بالوجود . ويلزم منه أن یکون 
الإمكان وجوديًا » وإذا كان وجوديا ؛ فليس قوامه بنفسه . وإلا لما كان صفة لغيره ؛ فلا بد 
له من موضوع ؛ وذلك هو المعنى بالمادة . 

الشالث" : أنه لو كان العالم حادثًا ءلم يخل : إما أن لا يكون بينه » وبين الرب - 
تعالى - مدة » أو يكون بينهما مدة . فإن كان الأول : فيلزم منه . مقارنة » وجود العالم 
لوجود الرب - تعالى . 

ويلزم من ذلك : إما حدوث الرب » لحدوث العالم ٠‏ وإما قدم العالم لقدم الرب - 
تعالى ؛ وكل واحد من الأمرين » حلاف الفرض . 

وإن كان الثانى : فإما أن تكون المدة متناهية » أو غير متناهية » فإن كانت متناهية : 
لزم أن يكون » وجود الرب - تعالى - متناهيا ؛ وهو ممتنع . وإن كانت غير متناهية : فقد لزم 
قدم الزمان » وإذا أمكن وجود مدة ؛ لا تتناهى » أمكن وجود مدد لا تتناهى . 
)١(‏ راجع ما مر فى الغرع السادس : فى الزمان ل ١1/ب‏ وما بعدها . 


// أول ل /١١‏ ب من النسخحة ب . 
(۲) الشبهة الثالثة من شبه الخصوم القائلين بقدم العالم . وقد رد عليها الآمدى فيما يلى ل /٠١١‏ أ . 


t4‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


الرابع" : أن الجود » صفة كمال » وعدمه » صفة نقص . 

فلو كان العالم قديمًا : لكان الرب تعالى - فى الأزل جوادا . ولو كان [حادنًا : لما 
كان] الرب تعالى : فى الأزل جوادا ؛ لعدم صدور العالم عنه ؛ وهو محال . 

الخاصس"' : هو أن البارى - تعالى - صانع العالم [وكونه صانع العالم“! صفة 
زائدة على ذات الرب - تعالى - وذات العالم . 

ولذلك » يمكن تعقل كل واحدة » من الذاتين : مع الجهل » بكون الرب تعالى - 
صانعا للعالم . والمعلوم غير المجهول . 

وإذا كان زائدا على الذاتين : فإما أن يكون وجوديًا » أو عدميا . 

لا جائز أن يقال بالثانى : لأن نقيض كونه صانعا ‏ ليس بصانع وليس بصانع عدم ؛ 
لاتصاف الممتنع به ؛ فكونه صانعا : وصف وجودى . 

وإذا كان وجوديا : فإما حادث »أو قديم : 

لاجائز أن يقال بالأول : إذ الكلام فى حدوثه :كالكلام فى الأول ؛ وهو تسلسل 


وأيضاً : فإنه صفة للرب - تعالى - ويلزم من ذلك أن تكون ذات الرب - تعالى ۔ محلا 
للحوادث ؛ وهو ممتنع . 


وإن كان قدیمًا ؛ لزم من کونه صانعًا للعالم آرلا وجود المصنوع ؛ ضرورة التضايف 
بینهما » وامتناع تحقق کل واحد من المتصافين دول الآخر ك 


السادسر (“ هو أن العالم ممكن الوجود » على ما تقدم » وإمكان وجوده صفة له › 
لا لخیره . 

وإذا كان إمكانه صفة له ؛ فليس إمكان العالم ؛ وصفا عدميًا على ما سبق . فهو 
صف وجودی ٠‏ وإذا کان وجودیا : فإما أن یکون حادئًا › أو قديمًا : 
)١(‏ الشبهة الرابعة من شبه الخحصوم - وقد رد على هذه الشبهة الإمام سيف الدين فيما يلى ل ۱/ بپ . 
(۲) ساقط من () . 
(۳) الشبهة الخامسة من شبه الخحصوم . وقد رد عليها الأمدى فيما يلى ل /٠١١‏ ب . 


. ساقط من (ب)‎ )٤( 
. أ‎ /٠٠۲ (ه) الشبهة السادسة من شبه المنحالفين › وقد ورد عليها الآمدى فيما يلى ل‎ 


للإمام سيف الدين الآمدى to‏ 


لا جائز أن یکون حادتًا ؛ وإلا کان الإمکان ‏ ممکنا أیضًا ؛ ولزم أن یکون له إمکان 
آخر . 

/ والکلام فيه : کالکلام فی الأول ؛ وهو تسلسل ممتنع ؛ فلم يبق إلا أن یکون قدیمًا د ۹۷/ب 

ويلزم من قدمه قدم العالم ٤‏ صرورة استحالة وجود الصفة ؛ دون الموصوف . 

السابع'' : أنه لو كان العالم حادتًا » مسبوقًا بالعدم » والبارى - تعالى - يكون 
موصوفا بأنه قبل العالم » والقبلية ليست من الصفات الثابتة لذات الرب - تعالى ؛ لذاته » 
وإلا لوصف بها قبل خلق العالم وليس كذلك ؛ فلابد لها من شىء يكون متصفا بها 
لذاته > وکل ما یوصف بالقبلية والبعدية يکون بواسطته ٤‏ ولیس ذلك غير الزمان 5 فإذا 
كانت صفة القبلية قديمة ؛ كان الزمان قديمًا ؛ وهو من العالم . 

الشامن"" : أنه لو كان العالم حادثا :فإما أن يصح قول القائل : كان العالم معدومًا 
فی الأزل »أو لا يصح . 

فإن کان الأول : فالمفهوم من الأزل : إما ان یکون وجودیا »أو عدميًا . لاجائز أن 
يكون عدميا : وإلا كان حاصل القول : العالم معدوم فى العدم ؛ وهو محال . 

وإن كان وجوديًا : فقولنا كان يدل على أمر قد تقضى » ومضى › وذلك هو المعنى 
بالزمان . 

وإن كان الثانى : فيلزم من كذبه » صدق قول القائل : ليس معدوما فى الأزل ؛ 
وسلب العدم » ثبوت ؛ فيكون العالم ثابتا أزلا . 

التاسع" : أنه لو کان العالم ندا ؛ فحدوثه وصف زائد على ذاته ؛ ویدل عليه 
أمور ثلائة : الأول : آنه يمکن أن يعلم ذات العالم > ويجهل حدوٹه والمعلوم ير 
المجهول . 

الثانى : أنه يوصف به : فيقال : العالم حادث » والصفة غير الموصوف . 
)١(‏ الشبهة السابعة من شبه الخصوم . وقد رد عليها الإمام سيف الدين فيما يلى ل /٠٠١‏ أ . 


(۲) الشبهة الثامنة من شبه الخصرم القائلين بقدم العالم . وقد ورد عليها الإمام سيف الدين فيما يلى ل /٠٠۲‏ أ . 
(۳) الشبهة التاسعة للقائلين بقدم العالم » وقد ورد عليها المصنف فيما يلى ل ۲٠٠/ب‏ . 


41 أبكار الأفكار فى أصول الدين 


الثالث : أن العالم فى ابتداء وجوده : يصح أن يقال : إنه حدث الآن » ولا يصح عليه 
ذلك فی حال بقائه ؛ مع استمرار ذاته . 

وإذا کان حدوته زاثدا على ذاته : فإما أن یکون وجودا// أو عدما . 

لاجائز أن يكون عدميا لأن نقيض الحدوث ؛ لا حدوث »ولا حدوث وصف 
عدمى ؛ لأتصاف العدم القديم به . 

ولا جائز أن يکون وجوديا : وإلا فهو إما قديم › أو حادث . 

لاجائز أن یکون قدیمًا : وإلا کان حدوث الحادث قبل وقت حدوثه ؛ وهو محال . 

ولاجائز أن یکون حادتًا : وإلا کان حادتًا ؛ بحدوث آخر ؛ ولزم ا 

وهذه المحالات : إنما لزمت من القول بحدوث العالم ؛ فلا حدوث . 

العاشر'' : لو کان العالم محدثًا ؛ فحدوثه : ما أن یکون مساويًا له » من کل وجه › 

۵ أو مخالفا له من کل/ وجه » أو مماثلا له من وجه › دون وجه . 

فإن كان الأول : فهو حادث » والكلام فيه : كالكلام فى الأول ؛ وهو تسلسل ممتنع . 

وإن کان الثانى : فالحدوت لیس بموجود » وإلا لما كان مخالفا له من كل وجه ؛ وهو 
حلاف الفرض . 

وإذا لم یکن موجودا ؛ امتنع أن يكون موجبا للموجود كما سبق . 

وإن كان الثالث : فمن جهة ما هو مماثل للحادث ؛ يجب أن يكون حادنًا . والكلام 
فيه أيضًا : كالأول ؛ وهو تسلسل محال . 


وهذه المحالات : إنما لزمت من القول بحدوث العالم ؛ فلا حدوث . 


/ أول ل /٠۲‏ أ من النسخة ب . 

)١(‏ نقل ابن تيمية ف كتابه (درء تعارض العقل والنقل )١٦۷/٤‏ هذا الوجه العاشر وهر حجة من حجج القائلين بالقدم 
ئم ذکر جواب الآمدی عنها ص ۱۱۸۰۱۹۷ وهی فی الأبکار في ل ۲٠٠/ب‏ ثم علق على كلامه وناقشه 
بالتفصيل ص ٠١۸‏ وما بعدها وهذه الشبهة العاشرة من شبه الخحصمم القائلين بقدم العالم وقد رد عليها وفندها 
بالتفصيل وأبطلها الإمام الآمدى فيما يلى ل ١٠٠/ب‏ 

(۲) الشبهة الحادية عشرة من شبه الخصوم » وقد رد عليها المصنف فيما يلى ل /٠٠۲‏ ب . 


لاإمام سیفه الدين الآمدى 4V‏ 


الحادى عشر'"' : آنا لم نشاهد إنسانا إلا من إنسان ء ولا بيضة إلا من دجاجة » 
ولا دجاجة إلا من بيضة » فلو كان العالم حادثا ؛ لكان الأمر على خلاف ما شاهدناه» 
واطردت به العادة . 
سليم البصر: جبل شامخ › ولا حائل بينهما؛ وهو لايراه » ويراه من هو دونه فى قوة 
الإبصار . 

وكتجويز من يراه » ويعرفه أنه غير من يعرفه » وأن المتكلم لنا بالكلمة الثانية ؛ غير 
المتكلم لنا بالكلمة الأولى » وكتجويز الخارج من بيته وفيه > أهله » وماله عند العود إليه ؛ 
أنه ليس ذلك بيته » ولا الأهل أهله > ولا المال ماله ؛ لجواز عدم ذلك كله » وخلق الله 
تعالی ۔ لغیره . 

بل أبلغ من ذلك تجويز وجود العلم والقدرة » بالمحل دون وصفه بالحياة ؛فإنه 
لامستند لاشتراط الحياة فى هذه الأوصاف ؛ غير اطراد العادة ولا يخفى ما يلزم من ذلك 
من الخلل » وإبطال إرسال الرسل المستندة صدقهم إلى المعجزات الدالة على صدقهم 
بحكم جرى العادة . 

الثانى عشر' : لو كان العالم حادثًا ؛ لكان الزمان حادثا ؛ لكونه من العالم » ولو 
كان الزمان حادثا »لما تميز وقت حدوث العالم عن وقت عدمه . 

ويلزم من ذلك امتناع وجوده ؛ سواء آکان الموحب له بالذات و الإإختيار 

ما الأول : فلأنه إذالم يكن الزمان قديمًا » ولا الأوقات المختلفة موجودة ؛ فليس 
تحصيصه للعالم بالحدوث » فى وقت حدوثه دون ما قبل ؛ وما بعد » أولى من العكس ؛ 
ضرورة التشابه : 

وأما الثانى : فلأن المختار إنما يوجد بالقصد » وإذا لم تكن الأوقات المتميزة 


. انظر ما سيأتى من القاعدة الخامسة - الأصل الثانى - الفصل الثالث : فى وجه دلالة المعجزة على صدق الرسول‎ )١( 
. ب‎ /٠٠١ الشبهة الثانية عشرة من شبه الخصوم القائلين بقدم العالم وقد رد المصنف عليها فى ل‎ )۲( 


ل ۹۸/ ب 


۳4۸ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


موجودة بالقصد إلى التحصيص بحالة الوجود دون حالة العدم » لا يتصور لعدم التمييز . 
الثالث عشر' . 
أنه لو كان العالم حادنًا ؛ لما كان حادنًا ء وبيان الملازمة : أنه لو/ كان حادثا لكان 
معدوما فى الأزل » وعدمه فى" الأزل : إما أن يكون لعدم السبب المقتضى لوجوده فى 
الأزل » أو لمعارض منع وجوده . 
فإن كان الأول : فيلزم امتناع وجوده حادثا ؛ لأنه لو حدث ؛لكان إمامع عدم 
المقتضى لوجوده ؛ وهو محال . وإما لوجود مقتضى حادث » والكلام فيه : كالكلام فى 
الأول ؛ وهو تسلسل محال . ا 
وإن كان لمعارض ؛ فذلك المعارض » لابد وأن يكون أزليا وإلا لما امتنع وجوده ؛ 
ضرورة وجود سيبه » وعدم المعارض فى الأزل . 
وإذا كان المعارض أزليا : 
قإما أن يكون واجبًا لذاته [أو ممكنا لذاته"] . 
فإن کان واجبًا لذاته : وسواء کان وجودا » أو عدمًا ؛ فإنه يمتنع زواله » ويلزم من 
دوامه » دوام المنع من وجود العالم 
وإن كان ممكنا لذاته : فالإمكان صفة وجودية ؛ لما تقدم . والصفة الوجودية : لا 
تكون إلا لموجود ؛ فالمعارض موجود ممكن أزلى فيكون من العالم . 
نلا يكون مسمى العالم حادثا ؛ إذ العالم : كل موجود سوى الله تعالى على ما 
وأيضً : فإنه إذا كان ممكنا ؛ فالموجب له : إما بالذات » أو الاختيار . 
لا جائز أن يكون موجبًا بالاختيار : لأن المختار لا يفعل بغير القصد » والقصد لا 
یکون إلا مشروطا بالحدوث : كما تقدم فالمعارض لايكون أزليا ؛ وهو حلاف الفرض . 


)1( الشبهة الثالثة عشرة من شبه القائلين بقدم العالم وقد رد عليها الإمام الآمدى فيما يلى ل /٠١۴۳‏ . 
(۲) ساقط من (ب) . 
(۲) ساقط من (أ) . 
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وإن كان موجبا بالذات : فيلزم من دوامه » دوام موجبه ؛ وهو المعارض » ويلزم من 
دوام المعارضص ؛ امتناع حدوث العالم ٠‏ 


الرابع عشر" : 

لو كان العالم حادثا : فإما أن يكون الرب - تعالى - تاركا له فى الأزل »أو لا 
يکون] . 

فإن // كان الأول : فالترك عبارة عن موجود مقدور مضاد للمتروك على ما تقدم 
تحقيقه" ویلزم من ذلك : امتناع وجود العالم فيما له يزال ٤‏ لآن ضصده موجود آزلی 
والموجود الأزلى لايزول . 

وإن كان الثانى : فالعالم قديم ؛ وهو المطلوب . فهذه هى خحلاصة ما يمكن أن تجد 
من الشبه المشبهة » أوردناها بأحسن تحرير » وتقرير . 

وأما ما وراء ذلك مما أورده برقلس » وغيره بأمور لا حاصل لها يمكن معرفة 
فسادها بأوائل النظر لمن لديه ادنی حظ من الفطانة آثرنا الإعراض عن ذكرها › وتسويد 
الأوراق بها شحا على الزمان بتضييعه فى ذكر ما لا يفيد" : 

قولهم : حقيقة الموضوع فى كل مقدمة › إما أن تكون هى نفس المحمول فيها › أو ر »,] 
e‏ 


قلنا : / بل موصوف به . 


./٠٠۴ الشبهة الرابعة عشرة من شبه الخصوم القائلين بقدم العالم وقد رد الآمدى على هذه الشبهة فيما يلى‎ )١( 

// أول ل ۲/ ب من النسخة ب . 

(۳) راجع ما تقدم فى الجزء الأول - القاعدة الرابعة - الجزء الأول - القسم الأول - النوع السادس - الفرع السابع - القصل 
الحادى والعشرون : فى الترك وتحقيق معناه ل /٠٠۷‏ أ . 

)٤(‏ برقلس : ولد بالقطنطينية سنة ٤٠١‏ م . وتلقى تعليمه فى الأسكندرية ثم فى أثينا ء حيث صار زعيم المدرسة 
الفلسفية بها ء وهو من القائلين بقدم العالم » ويعتير يرقلس آخر وأشهر ممثلى الأفلاطونية الجديدة . توفى سنة 
٥م‏ وقد ذکر الشهرستانی شبه برقلس فى قدم العالم . ورد عليها فى كتاب خاص (الملل والنحل للشهرستانى 
۳ وما بعدها) . وقد ترجم له ابن الندیم فی الفهرست ص ۲٠۲‏ وذكر مصنفاته . كما نشرله الدكتور 
عبدالرحمن بدوى رسالة فى قدم العالم فى كتابه «الأفلاطونية المحدثة عند العرب ونشر فى القاهرة سنة ١٠۹٠م‏ . 

(ه) وقد نقل الشهرستانى فى كتابه نهابة الأقدام ص ٤٥‏ وما بعدها بعض الشبه التى أوردها برقلس ورد عليها 
بالتفصيل ص ٤٦‏ وها بعدها . 


Fe.‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


قولهم : الحد الأوسط لا يكون بجملته مشتركا ؛ ليس كذلك ؛ فإن المراد من قولنا : 
والمؤلف من الأ جزاء الحادثة : أى الموصوف بالمؤلف من الأ جزاء الحادثة . 

وعند ذلك : فالحد الأوسط یکون بجملته متکررا 

قولهم : فى الوجه الشانى : إن أردتم بقولكم : والمؤلف من الأجزاء الحادثة 
حادث : كل مؤلف بحيث يد حل فيه العالم ؛ فقد صادرتم على المطلوب ؛ ليس كذلك . 


فإن المصادرة على المطلوب : إنما تكون بأن يوجد المطلوب الخفى مقدمة فى 
قياسه ؛ وما نحن فيه ؛ ليس كذلك . فإن المؤلف من الأ جزاء الحادثة . وإن كان العالم 


فالحكم على العالم بالحدوث فى المقدمة الثانية ؛ ليس مطلقا ؛ حتى يكون مصادرة 
على المطلوب . 


بل من جهة كونه موصوفا بالتأليف ؛ وليس ذلك هو المطلوب ؛ بل المطلوب لازم 
عنه ؛ وهو كون العالم حادثًا . ولهذا كان القول : بأن العالم حادث غير بين . والقول : بان 
المؤلف حادث بین . 

ولايبعد أن يكون الحكم على الشىء من غير واسطة ؛ غير بين وعلى ما هو لازم › 
بين لذلك الشیء بينا » ويكون ما ليس بيتا لازما عن البين . 

قولهم : فى الوجه الثالث : الإنتاج غير لازم » عن نفس الصورة المذكورة ؛ ليس 
كذلك . 

وقول القائل"] : الإنسان نوع إذلم يرد به كل ما يسمى إنسانًا ؛ فالقضية الكبرى 
تكون جزئية . ولا إنتاج ؛ لعدم الإشتراك فى الحد الأوسط ؛ على ما سبق . 

وإن أراد به كل إنسان : حتى الأشخاص فالقضية تكون ظاهرة الكذب . 

فعدم الإنتاج دائر بين أن لا يكون الحد الأوسط مشتركا » وبين أن تكون المقدمة 
(۱) ساقط من (أ) . 


(۲) راجع ما مر فى القاعدة الثالث - الباب الأول - القصل الخامس : فى أصناف صر الدليل » وتنوع تأليفه ل ٠١‏ /ب 
رما بعدها . 


للإمام سيف الدين الآمدى ۳۱ 


الكبرى كاذبة »ولا إنتاج مع أحد الأمرين » وكذلك الحكم فى القول زيد حيوان» 

وأما المثال الثالث : فالنتيجة فيه لازمة وهى : الإنسان حيوان وحده ليس جزء من 
موصوع المقدمة الأولى حتی تکون النتيجحة اللإنسان وحده حیوان بل خارج غه حتی 
أنه لو جعل وحده جزء من موضوع المقدمة الأولى كانت القضية كاذبة . وسواء كانت 
مهملة » أو محصورة . ولهذا : فإنه لو قال القائل : بعض الناس وحده ناطق »أو كل إنسان 
أى كل واحد » واحد ؛ وحده ناطق : كان الكذب فيها ظاهرا ؛ فكان عدم الإنتاج كقولنا : ل ١٠ب‏ 
الإنسان وحده حيوان لازما عن كذب المقدمة الأولى ؛ لا عن فساد الصورة القياسية“ 

قولهم : فى الوجه / الرابع : 

إما آن يتوقف الإ نتاج على ارتباط إحدى المقدمتين بالأخرى »أو لا بتوقف . 

قلا : مهما حصرت المقدمتان فی الذهن ٤‏ فالإنتاج لازم ضصرورة من غير ضرورة › 
ومن غير توقف على أمر خارج . 

وعلى هذا فلا نسلم تصرر الغفلة عن النتيجة بحكم جرى العادة مع حضور 
المقدمتين فى الذهن فيما ذكروه من مثال البغلة المنتفخة البطن . 

وما ذكروه فى الوجه الخامس من التقسيم فالمراد إنما هو القسم الأول وهو 
أن كل مؤلف من أجزاء كل واحد منها حادث » ولها أول . ولا يخفى : أن ما كان مركبا 
من أجزاء متناهية » ولها أول أنه يكون متناهيا ؛ وهو معلوم بالضرورة . 

وإنما لايلزم الحكم بالتناهى على الجملة : أن لو كان كل واحد من آحاد أجزائها 
المتعاقبة ؛ وليس كذلك فيما نحن فيه ؛ فإنا قد بينا : امتناع تعاقب الحوادث إلى غير 
النهاية . 

وما ما یختصس بالمعنى > وتقرير المقدمات « L9‏ یرد عليها من الإعتراضصات 


(۱) راجع ما مر فى القاعدة الثالة - الباب الثانى - الفصل الثالث : فى أقسام مقدمات الدليل ل ۴۳/ ب . والفصل 
الحامس : فى أصناف صر الدليل » وتنوع تأليفه ل |/٠١‏ وما بعدها . 


ل 1/۱۰ 


oY‏ ابكار الأفكار فى أصول الدين 


المحصل فى كل موضع على ما يليق به فعلى الناظر الإلتفات إليه . 

ولم يبق غير الإنفصال »عن شبه أهل الضلال . 

أما الشبهة الأولى' : 

فباطلة من جهة أن// الحس » والعيان » والبرهان شاهد بوجود حوادث كائنة بعد ما 
لم تكن . 

وما ذكروه من الشبهة يلزم منه امتناع وجود الحوادث . والقول بامتناع وجود 
الحوادث ؛ ممتنع . وكل دليل لزم عنه الممتنع » فهول باطل فى نفسه . 

وبيان الملازمة : هو أن ما ذكروه من الترديد » والتقسيم فى حدوث العالم بعينه ؛ 
لازم فی حدوث کل حادث . وکل ما هو جواب لهم افی حدوث الحوادث بعینه » یکون 
جوابًا ١‏ فى القول بحدوث العالم بجملته » ثم ما المانع أن يكون الحدوث مستندا إلى 
فاعل مختار" 


قولهم : إما أن يكون تخصيص الفاعل المختار للعالم بوقت حدوثه » متوقفا علي 
تجدد أمر أو لا يكون متوقفا عليه . 


قلنا : ما المانع أن لا يكون متوقفا على تجدد أمر . 

قولهم : لأنه لا يکون اخحتصاصه بوقت حدوثه » دون ما تقدم أو تأخر أولى من 
العكس . 

إنما يصح ذلك أن لو كان المخصص له موجبًا بذاته . آما إذا كان مخصصا: 
بالإرادة ء والإختيار ؛ فلا على ما تقدم تحقيقه فى مسائل/ الصفات' . 


فإن قیل إذا کان المخصص لحدوث العالم بوقت حدوثه إنما هر اللإرادة القديمة 


)١(‏ الرد على الشبهة الأولى الواردة فى ل ٠١‏ / ب وخلاصتها : «أته لو كان العالم حادثا ء وموجودا بعد العدم ٠‏ فإما آن 


یکون قبل وجوده : واجب الوجود لذاته أو ممتنع الوجود »أو ممن الوجود. .» . 

// ول ٥۴‏ / آ. 

(۲) ساقط من (أ) . 

(۳) راجع ما مر فى الجزء الأول القاعدة الرابعة ل /۲١١‏ ب وما بعدها . 

)٤(‏ راجع ما مر فى الجزء الأول - القاعدة الرابعة - الباب الأول - الفسم الأول النوع الثانى : فى الصفات النفانية 
لذات واجب الوجود . ل /٠٤‏ أ وما يعدها . 


للإمام سيف الدين الآمدى or‏ 


فلا يخلوا : إما أن تكون صالحة لتخصيص حدوثه بغير ذلك الوقت »أو لا تكون صالحة 
لغيره . 

فإن کان الأول : فنسبتها إلى جميع الأوقات نسبة واحدة . وعند ذلك : فتخصيص 
البعض دون البعض : إما أن يتوقف على مرجح »أو لا يتوقف عليه . 

فإن توقف على المرجح : فالكلام فى ذلك المرجح : كالكلام فى الأول ؛ وهو 


ل مد 

وإن لم يتوقف على المرجح : لزم منه ترجيح أحد الجائزين دون مرجح ؛ وهو محال 
کما تقدہ() 

۴ 

وإن كان الثانى : وهو أنها غير صالحة للتحصيص إلا بذلك الوقت المفروض ؛ 
فیلزمه محالان : 

الأول : أن الكلام مفروض فيما إذا كان المخصص قديما ؛ وهو غير متوقف على 
تجدد أمرلم يكن ٠‏ 


وإذا قيل : بأن تخصيص الإرادة للحدوث لا يتم دون ذلك الوقت المعين ؛ فذلك 
الوقت متجدد ؛ وهو حلاف الفرض . كيف : وأن الكلام فى تجدد ذلك الوقت : كالكلام 
فيما هو متوقف عليه ؛ وهو تسلسل ممتنع . 

المحال الثانى : أنه يلزم منه خروج المخصص »عن کونه فاعلاً مختارًا ؛ ضرورة 
انحصار وقت الحدوث فى حقه ؛ فهو حلاف الفرض أيضًا . 

وأيضًا : فإنه : إما أن لا يكون تعلق إرادة الله - تعالى - بحدوث العالم مشروطا بوقت 
معین › أو یکون مشروطا به . فإن کان الأول : فالباری ۔ تعالیى - يکون مريدا لحدوث 
العالم ؛ غير مشروط بوقت . 

والإرادة] أزلية : فيلزم وجود المراد أزلاً 

وإن كان الثانى : فإن كان ذلك الوقت أزليا ؛ لزم أزلية وجود العالم . وإن كان حادثا : 


)١(‏ راجع ما مر فى الجزء الأول - القاعدة الرابعة ل /٤١‏ أ وما بعدها. 
(۲) ساقط من ( أ) . 


ot‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


فالكلام فى تعلق الإرادة بذلك الوقت الحادث كالكلام فى الأول ؛ وهو تسلسل محال . 

قلا : ما الإشكکال الأول فالمختار ؛ إنما هو القسم الأول مله . 

قولهم : فتخصيص بعض الأوقات بالحدوث » دون البعض : إما أن يتوقف على 
مرجح › أو لا يتوقف . 

فنقول : المرجح لأحد الجائزين دون الآخر: إنما هو نفس الإرادة ؛ لا أمر خارج 
عتها» ولا يقال : لم کانت الإرادة تتعلق بأحد الجائزين وتخصیصه دون الآخرمع أن 
نسبتها إلى الكل نسبة واحدة ؛ لما تقدم فى إبطاله فى الصفات' 

وأما الإشکال الثانى : 

e‏ فالمختار منه أيضًا : إنما هو القسم الثانى وهو أن تعلق الإرادة بحدوث العالم غير 

مشروط بوقت معين لأن الوقت من العالم . 

فلو قلنا : إن تعلق الإرادة بالعالم مشروطة / بوقت معين مع كون الوقت من العالم ؛ 
لزم أن يكون تعلق الإرادة بحدوث الوقت » مشروطا بوقت ؛ [وهو محال . ولا يلزم من ذلك 
أزلية العالم لأزلية الإرادة ؛ فإنها وأن لم يكن تعلقها بالعالم مشروطًا بوقت] معين ؛ 
فهى معلقة بحدوثه » على الوجه الذى حدث عليه من غير تقدم » ولا تأخر » والإشكال 
مشكل ٠‏ وفى جوابه دقة ؛ فليتأمل . 

قولهم : لو کان الموجد مختارا : إما أن يکون : موجدا له لغرض »ام لا 

عنه جوابان :الأول : لا لخغرض » ولايلزم منه السفه فى حقه ؛ لما تقدم تحقيقه فى 
التعديل » والتجوي" 

الثانى : وإن كان لغرض : فإنما يلزم أن يكون مستكملا بفعله : أن لو عاد الغرض 


)١(‏ راجع ما تقدم فى الجزء الأول ۔ القاعدة الرابعة - الباب الأول - القسم الأول - النوع الشانى - المسأة الثالثة : فى 
إثبات صفة الإرادة ل ٦٤‏ /ب وما بعدها . 

(۲) ساقط من ( ) . 

)۳( راجع ما مر فى الجزء الأول - القاعدة الرابعة - النوع السادس - الأصل الأول - المسألة الثالثة ل ١۱۸/أ‏ وما بعدها . 

(4) ساقط من (أ) . 


للامام سیف الدين الآمدى Poo‏ 


قولهم : فى الوجه الثالث : لا يخلو: إما أن يكون الرب - تعالى - // مختارًا فى 
إيجاد العالم » أو غير مختار . 


قلنا : بل هو مختار . 


قولهم : التخيير لا يكون بين الفعل » وما ليس بفعل » لا نسلم ؛ بل التخحيير قد 
يكون بين الفعل » وعدمه » وقد يكون بين الأفعال ولا معنى لكونه مختارًا عندنا ؛ إلا هذا . 

قولهم : لو کان قاصدا للإیجاد العالم ؛ لكان عالما بعدمه إلى آخر ما ذكروه ؛ فقد 
سبق جوابه فى مسألة إثبات العلم لله - تعالى" . 

وأما الشبهة الثانية : فلا نسلم أن كل موجود بعد العدم لابد له من تقدم 
زمان » ومادة عليه 

قولهم : لابد له من قبل ؛ مسلم ؛ ولكن لا نسلم أن معنى القبلية أمر وجودى › بل 
معنی قبلیته : أنه لم یکن ؛ فکان ؛ وهو مر سلبی » ومعنی عدمی . ویدل على کونه 
عدمیا : انه يصح اتصاف العدم السابق به : فيقال عدمه قبل وجوده . 

قولهم : لا فرق بين قول القائل : لاقبل له » وبين قوله القبلية أمر عدمى ؛ ليس 
كذلك . فإن المفهوم : من القبلية : إذا كان عدمًا . 

فقول القائل : لاقبل له » يكون سلباللمفهوم العدمى » وسلب السلب : يتضمن 
الإثبات . وفرق بين العدم المحض ٠‏ وبين ما هو متضمن الإإئبات . 

قولهم : يصح أن يقال : له قبل هو فيه معدوم › وتفسير القبلية/ بالمعنى المذكورل ٠٠١‏ 
يفضى إلى التهافت فى الكلام . 
// أول ل ٠۳‏ /ب من النسخة ب . 
)١(‏ راجع ما مر فى الجزء الأول - القاعدة الرابعة ‏ النوع الثانى - المسألة الرابعة : فى إثبات صفة العلم لله - تعالى . ل 
)( الرد على الشبهة الثانية من شبه الخصوم الواردة فى ل ١۹/ب‏ وخحلاصتها «أنه لو کان العالم حادثا موجودا بعد 

العدم ؛ فکل موجود بعد مالم یکن لابد له من زمان ومادة يتقدمان عليه» . 


(۳) من أول قرله : قولهم لو كان قاصدا لإيجاد العالم .. . إلى لا بد له من تقدم زمان ومادة عليه» مكرر فى النسخة 
() . 


۳٦‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


قلنا : إذا كانت القبلية عبارة عما ذكرناه . فقول القائل : الحادث له قبل كان فيه 
معدومًا : إن أراد به القبلية : بالأعتبار المذكور؛ لا یکون صحیحا ؛ ولا نسلم صحة 
إطلاقه . 

وإن أراد به : تقدير مدة فى وهمه وفرضه من غير تحقيق ؛ فلا منازعة فى العبارة . 
ول يزم من کون العدم متقدما على الوجود الحادرت ؛ أن یکون تقدمه بالزمان ٤‏ فإن التقدم 
أعم من التقدم بالزمان كما سبق ولا يلزم من الأعم الأخص . 

وعلی هذا : فقد بطل القول بسبق وجود المادة تفريعا على وجود الزمان . 

وما دکروه من بياب وجود المادة فی الوجه الثانى ٤‏ فمہنی على أن الإمكان أمر 
وجودی ؛ وقد أبطلناه ؛ فيما تقدم وبتقدير أن يكون صفة وجودية فحاصله يرجح إلى أن 
الرب - تعالى - قادر على إحداثه 

قولهم : لو كان كذلك ؛ لزم منه تعليل الشىء بنفسه . 

قلنا : الممكن هو المقدور على ما ذكرناه . غير أن من لوازمه : أنه لو فرض موجودًا ؛ 
لا يلزم عنه لذاته محال والتعليل : إنما هو : هذا اللازم . 

ولا تخفى المغايرة بين الأمرين » وتعليل أحد المتغايرين بالآخحر » لا يکون تعليلا 
للشىء بنفسه ؛ فلا يكون متهافتا . وإطلاق اسم الإمكان على اللازم : إنما كان بطريق 
التجوز والاستعارة ؛ ضرورة الملازمة > ولا بعد فيه ؛ وفيه دقة ؛ فليتأمل : 

وأما الشبهة الثالغة" : 

فإن أرادوا بلفظ المدة الزمان : فالتقسيم إذن إنما يصح فيماهو قابل للتقدم › 
والتأخر » والمعية بالزمان . وأما ما ليس بقابل لذلك ؛ فلا . والبارى - تعالى - ليس قابلا 


(۱) راجع مامر ل ۸۱/ ب وما بعدها . 
)۲( الرد على الشبهة الثالثة للخصوم الواردة فى ل ۹4۷/ أ وخحلاصتها «لو كان العالم حادثا ؛ لم يخل : إما أن لا يكون 
بينه ء وبين الرب - تعالى - مدة » أو يكون بينهما مدة . فإن كان الأول ؛ فيلزم منه مقارنة » وجود العالم لوجود الرب 


تعالى . .إلخ» . 


للإمام سيف الدين الآمدى ov‏ 


للتقدم بالزمان ؛ لکون وجوده غیر زمانى على ما تقدم" . وكذلك لیس متقدما بالمکان ؛ 
لأن وجوده لیس وجودا مکانيا"' . 
فإذا قیل : إنه متقدم بالزمان ؛ كان محالا كما إذا قيل إنه متقدم بالمكان 


وعند ذلك : فلا يلزم من نفى المدة الزمانية » بين البارى - تعالى - وبين العالم» 
ومن نفى تقدم البارى » على العالم بالزمان » المعية بينه ‏ تعالى -» وبين العالم . 

كما لا يلزم من القول بنفى المكان » والتقدم به على العالم ؛ المعية بينهما . 

ولولزم من نفى تقدم أحد الشيئين على الآخر» بالزمان المعية بينهما ؛ للزم أن 
الزمان بالزمان كما تقدم تعريفه" 
أ كيف : وأنه إذا أريد بالمدة الزمان : كان التقسيم خطأ ؛ إذا الزمسان من/ العالم › 
والكلام أيضا واقع فيه . 

فإذا قيل : إما أن يڪون بين البارى - تعالى - وبين العالم زمان أوالين بینهما 
زمان . کان حاصله یرجع إلى أنه : ما أن یکون بين الزمان › وبين البارى - تعالى زمأن . أو 
ليس بينهما زمان ؛ وهو محال » إذ الزمان الذى وقع الخحلاف فيه ؛ لا يكون متقدما على 
نفسه بحيث يفرض أن بين البارى - تعالى - وبين نفسه ؛ هذا كله إن أريد بالمدة الزمان . 

وإن أريد بها معنى تقديرى وهمى : وهو ما يقدره المقدر مع نفسه » وتصوره فى وهمه 
من المدة التى لا نهاية لها كما يقدرة الوهم من أبعاد لا نهاية لها فذلك مما لا حقيقة 
له » ولا وجود ؛ وإنما هو من تقدیرات الأوهام الكاذبة 

ولا يخفى أن إثبات المدة بهذا الاعتبار غير موجب لقدم الزمان » ولا نفيها موجب 
للمعية بين البارى // تعالى » والعالم . 
)١(‏ راجع ما مر فى الجزء الأول - القاعدة الرابعة - النوع الرابع - المسألة السادسة : فى أن وجود الرب - تعالى - ليس 

فی زمان ل ./٠٥۵‏ 
(۲) راجع ما تقدم فى الجزء الأول - القاعدة الرابعة - النوع الرابع ‏ المسالة الحامسة : فى أن الله تعالى - ليس فى 

جهة ولا مان ل ÎN‏ 


)۳( راجع ما نقدم ل ۱ ب وما بعدها . 


ل ١۱۰/ب‏ 


Fo‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


وأما الشبهة الرابعة' : 
فحاصل لفظ الجود فيها يرجع إلى صفة فعلية » وهو كن الرب - تعالى - موجدا» 
وفاعلا لا لغرض يعود عليه من جلب نفع » أو دفع ضر . 
وعلى هذا : فلا نسلم أن صفات الأفعال من كمالاته ‏ تعالى - وليس ذلك من 
الضروریات ؛ فلا بد له من دلیل . 
كيف : وأنه لو كان ذلك من الكمالات ؛ لقد كان كمال واجب الوجود متوقفا على 
وجود معلوله عنه . 
ومحال أن يستفيد الآأشرف کماله من معلوله"“ ؛ كما قروره فی کونه موجدا 
بالإرادة 
وإن سلمنا : أنه كمال ؛ فإنما يكون عدمه فى الأزل نقصًا أن لو كان وجود العالم فى 
الأزل ممكناء وهو غير مسلم ؛ وهو على نحو قوله فى نفى النقص عنه ؛ لعدم إيجاده 
للكائنات الفاسدات : كالصور الجوهرية العنصرية والأنفس الإنسانية ؛ لتعذر وجودها به 
أزلا من غير توسط » ولا يلزم من كون العالم غير ممكن الوجود أزلا أن لا يكون ممكن 
الحدوث ٠‏ لما حققناه قبل . 
وأما الشبهة الخامسة : 
فربما أجاب عنها بعضهم بأن كون الرب - تعالى - صانعا ومؤثرًا ؛ ليس صفة زائدة 
على ذاته - تعالى - وإلا كانت مفتقرة إلى ذاته » وكانت ممكنة مفتقرة إلى مؤثرية أخحرى ؛ 
ولزم التسلسل . ويلزم عليه صفات الرب ‏ تعالى - من العلم > والقدرة » واللإرادة وغیرها ۰ 
فإنها مفتقرة إلى ذاته - تعالى - » ضرورة كونها صفات لها وهى غير مفتقرة إلى مؤثر › ولا 
هى معلولة لشىء أصلا . كيف : وأنه لو كان المفهوم من كون الرب - تعالى - مؤثرًا 
)١(‏ الرد على الشبهة الرابعة من شبه المخالفين الواردة فى ل ۹۷/أ وحلاصتها «أن الجود صفة كمال » وعدمه صفة 
(۲) راجع ما مر فی ل ١/۸۲‏ . 
(۳) راجع ما مر فی الجزء الأول ل ۲۸۷/ب القول فى أن كل کائن فمراد لله ۔ تعالى ۔ وما ليس بكائن غير مراد الكون . 


. الرد على الشبهة الحامسة من شبه الخصوم الواردة فى ل 4۷/أ وخلاصتها « هو أن البارى - تعالى صانع العالم‎ )٤( 
وکونه صانع العالم صفة زائدة على ذات الرب - تعالى ۔ وذات العالم 7 إلخ» و‎ 


للإمام سيف الدين الآمدى F0۹‏ 


وصانعا غير زائد/ على ذاته ؛ لما تصور العلم بذاته » والجهل بکونه مؤثرا ؛ وهو مکابرةل ٠۰۲‏ 
فالحق أن يقال : كون الرب - تعالى صانعاً » ومؤثرًاء وإن كان المفهوم منه » يزيد 
على المفهوم من ذاته ووجوده › غير انا لا نسلم أن معناه يزيد على كون العالم » صدر عنه 
مخحصصًا بقدرته » وإرادته فى وقت حدوثه . وإذا لم يكن المفهوم من كونه صانعًا ومؤنرًاء 
يزيد على حدوث العالم عنه مخصصًا بقدرته › وإرادته . 
فحدوث العالم عنه : ليس صفة قائمة لذاته » حتى تكون ذاته محلا للحوادث › ولا 
حدوث العالم عنه » يزيد على حدوث العالم ؛ ليلزم التسلسل كما قيل . 
وأما الشبهة السادسة : 
فمبنية على كون الإمكان صفة وجودية › وفد بينا إبطاله فيما تقدم . 


وبتقدير أن تكون صفة وجودية ؛ فلا نسلم أن مفهومه يزيد على كون الرب - تعالى - 
قادرا على إيجاد العالم ؛ على ما سبق تحقيقه . 

وإن سلمنا : أن الإمكان صفة للعالم ؛ فما المانع من كونه حادثًا . [قولهم : لو كان 
حادثا"] لكان ممكنا بإمكان ؛ ولزم التسلسل . 

قلنا : ولو کان قديمًا ؛ لكان أيضًا ممكنا؛ لأنه لولم يكن ممكنا؛ لكان مع فرض 
وجوده› واجبًا لذاته . ولو کان واجًا لذاته :لما كان صفة لغيره ؛ وللزم وجود واجہین 
لذاتيهما وهما الرب - تعالى - والإمكان ؛ ولم يقولوا به . 

وبتقدیر کونه قدیما ممکنا : یلزم أن یکون ممکنا بإمکان ؛ وما هو عذرهم فی إمکان 
القديم ؛ هو العذر فى الإمكان الحادث . ثم يلزم على ما ذکروه › امتناع وجود الحوادث ؛ 
لأن ما من حادث يفرض »إلا وهو ممكن لذاته » وإمكان صفة له فلو كان إمكانه حادثا ؛ 
لكان ممکنا بإمكان آخر فلزم أن يكون إمكانه قديما . ويلزم من قدم إمكانه ؛ قدم ذلك 
الحادث ؛ لاستحالة ؤجود الصفة دون الموصوف ؛ فما هو عذرهم فى حدوث الحوادث › 
يکون بعينه عذرا في حدوث العالم . 
)١(‏ الرد على الشبهة السادسة من شبه الخصمم الواردة فى ل ۹۷/ أ وخحلاصتها «هو أن العالم ممكن الوجود على ما 


تقدم » وإمكان وجوده صفة له لا ليره . . . . إلخ» . 
(۲) ساقط من ا . 


۳۹ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


وأما الشبهة السايعة'' : 
الرب ۔ تعالی ۔ موصوفا بنه قبل العالم : إلا آنه کان ولا شىء سواه . 


ومعنى كون العالم بعد » أنه لم يكن مع الرب » ثم كان وإلا فلو كان الرب - تعالى - 
قبل العالم بالزمان . فالزمان من العالم » ويلزم أن يكون متقدما على الزمان بالزمان ؛ وهر 
محال . 


وأيضًا : فإن وجود الرب ‏ تعالى ۔ ليس وجودا زمانيًا على ما تقدم' فلا يكون قبل 
بالزمان . 


کما أنه لمالم یکن وجوده » وجودا مکانًا ؛ لم يکن قبل بالمکان' 
وأما الشبهة الثامنة : 


ل ۱۰۲ب إن العالم کان معدومًا فی الأزل : أنه لم يکن وجوده › وجودا أزلیا ی : غير مسبوق/ 


ولا يلزم من ذلك قدم الزمان » وإن أرادوا غيره ؛ فهو غير مسلم . كيف : وأن بتقدير 
حدوث العالم 1 إذا قير(“ : بأن العالم] كان معدوما فى الأزل لو أريد بالأزل الذى هو فيه 
معدوم الزمان ؛ فلا يخفى أن الزمان من العالم . 


(1) الرد على الشيهة السابعة من شبه الخصوم الواردة في ل ۹۷/ب وخلاصتها «لو كان العالم حادثا مسبوقا بالعدم » 
والباری - تعالى - يكون موصوفا بأنه قبل العالم .... إلخ» . 

(۲) راجع ما تقدم فى الجزء الأول القاعدة الرابعة - الباب الأول - القسم الأول - النوع الرابع - المسألة السادسة : فى 
أن وجود الرب - تعالى - ليس فى زمان . ل ١٠٠/أ‏ ومابعدها . 

(۳) راجع ما تقدم فى الجزء الأول ل /٠٠١‏ أ وما بعذها . 

)٤(‏ الرد على الشبهة الثامنة من شبه الخصوم الواردة فى ل ۹۷/ب وخلاصتها : «لو كان العالم حادتًا = فإما أن يصح 
قول القائل : كان العالم معدوما فى الأزل» أو لا يصح .. إلخ . 

(ه) ساقط من (آ) . 


لالإمام سيف الدين الآمدى ۳۹۱ 


فإذا قيل : إن العالم معدوم فى الأزل » والأزل زمان [ كان حاصله أن الزمان] 
معدوم مح وجود الزمان ؛ وهو محال . 

وأما الشبهة التاسعة : 

فمقابلة بمثلها فى جانب القدم . وهو أن يقال : فلو كان العالم قديمًا : فقدمه زائد 
على ذاته . 

لما ذکروه من الوجهين الأولين فی الحدوث ٤‏ وإذا کان زائدا على ذاته : فإما // أن 
یکون وجودا أو عدمًا . 

لاجائز أن يكون عدمًا : لأن نقيض العدم » لا عدم . ولا عدم وصف عدمى ؛ 
لاتصاف الأعدام المتجددة به والعدم وصف وجودی : وهو إما قديم » أو حادث . 

لاجائز أن يكون حادتًا : وإلا كان ما لا أول له .له أول ؛ وذلك محال . وإن كان 
قدیمًا : بما لزم أن یکون قديما بقدم آخر ؛ فهو تسلسل ممتنع . 

وکل ما هو عذر فی قدمه ؛ فهو عذر فی حدوثه . 

وأما الشبهة العاشرة" : 

فالمخحتار من أقسامها : إنما هو القسم الأخير ولايلزم من كون القديم مماثلا 
للحادث [من وجه أن يكون مماثلا“ للحادث] من جهة کونه حادثا؛ بل لا مانع من 
الاختلاف بينهما فى صفة القدم والحدوث » وإن تمائلا بأمر آخر . وهذا كما أن السواد ء 
والبياض مختلفان من وجه دون وجه ؛ لإستحالة اخحتلافهما من كل وجه وإلا لما 
اشترکا فی العرضية » واللونية ء والحدوث » واستحالة تماتلهما من کل وجه IE‏ کان 
(۱) ساقط من () . 
(۲) الرد على الشبهة التاسعة من شبه الخصوم الواردة فى ل ۹۷/ب وخلاصتها : «أنه لو كان العالم محدثا ؛ فحدوثه 

وصف زائد على ذاته ويدل عليه أمور ثلاثة .. . إلخ» . 
// اول ٤‏ /ب من النسخة ب . 
(۳) الرد على الشبهة العاشرة من شبه القائلين بقدم العالم والواردة فى ل ۹۷/ب وخلاصتها : «لو كان العالم محدثا؛ 
فحدوثه : إما أن یکون مساویا له من کل وجه » أو مخالفا له من کل وجه ... إلخ» . 


)٤(‏ ساقط من () ۔ 
() ساقط من (ب) ۰ 


۳۹۲ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


السواد بياضًا ء ومع ذلك فما لزم من مماثلة السواد للبياض من وجه » أن يكون مماثلا له 
وأما الشبهة الحادية عشرة' : 
وإن سلمنا أن القول بحدوث العالم فيه مخالفة للعادة من وجود إنسان ؛ لا من 
إنسان . وبيضة لا من دجاجة » أو دجاجة لا من بيضة »إلا أنه قد قام الدليل العقلى 
الدليل القاطع على مخالفتها ؛ لخالفناها » واعتقدنا نقائضها . 
وأما الشبهة الثانية ع عشرة : ٣‏ 
فيلزمهم عليها أجزاء الزمان ؛ فإن كل واحد منهما حادث » حتى أن الماضى منه 
لايوجد مع الحاضر » والمستقبل »ول الحاضر منه ك المستقبل : 
وليس لحدوث كل جزء من أجزاء الزمان » وقت متميز عن وقت الجزء الآخر » وإلا 
كان الزمان فى زمان . والكلام فى ذلك الزمان كالكلام فى الأول ؛ وهو تسلسل ممتنع . 
iNird‏ / ومع ذلك فلایمتنع حدوث کل واحد منها؛ فما هو جوابهم فی حدوث آحاد 
اجزاء الزمان : هو الجواب فى حدوث العالم » مح عدم قدم الزمان 
وأما الشبهة الثالثة عشرة" : 
فليزمهم عليها امتناع وجود الحوادث أصلا فان کل ما ذکروه فی امتناع حدوث 
العالم بتقدیر عدمه أزلاً ؛ فهو جار فی کل حادث حدث » وکان معدوما زلا من غير 
اختلاف ؛ وذلك ر يجر إلى امتناع حدوث الحوادث ؛ وهو حلاف الحس والشاهد ؛ ؛ فل ما 
هو عذر عن حدوث الحوادث ؛ فهو عذر فى حدوث العالم . 
)١(‏ الرد على الشبهة الحادية عشرة من شبه الخصوم والتى وردها الآمدى فى ل ۹۸/أ وحلاصتها : «أنالم نشاهد 
إنسانا إلا من إنسان » ولا بيضة إلا من دجاجة » ولا دجاجة إلا من بيضة . . . إلخ» . 
(۲) الرد على الشبهة الشانية عشرة من شبه الخصوم القاثلين بقدم العالم والواردة فى ل ۹۸/أ وخلاصتها : « لو كان 
العالم حادثا ؛ لكان الزمان حادثا ؛ لكونه من العالم ...إخ٤‏ 


)۳( الرد على الشبهة الثالثة عشرة من شبه الخحصوم والواردة فى ل ۹۸/ب وخلاصتها : «أنه لو كان العالم حادثا ؛ لما 
كان حادثا وبيان الملازمة ... إلخ» . 


للإمام سيف الدين الآمدى ۹۳ 


وأما الشبهة الرابعة عشرة' : 


أنه تارك الفعل العالم فى الأزل ؛ لكن لا بمعنى أنه فاعل وجود ضده ؛ بل بمعنى 
أنه لم يفعل ولا وازع عنه من جهة اللغة كما حققناه فى فصل الترك" 


)١(‏ الرد على الشبهة الرابعة عشرة من شبه المخالفين القائلين بقدم العالم والواردة فى ل ۹۸/ب وخلاصتها : لو كان 
العالم حادثا : فإما آن يكون الرب - تعالى - تاركا له فى الأزل ‏ أولا يكون . . . إلخ . 

(۲) راجع ما مر فى الجزء الأول - القاعدة الرابعة - الباب الأول - القسم الأول - النرع السادس - الأصل الثانى - الفرع 
السابع - الفصل الحادى والعشرون : فى الترك وتحقيق معناه . ل /٠٠۷‏ . 


4 أبكار الأفكار فى أصول الدين 


الأصل الخامس 
» 2 ۰ )0( 
فى فناء الجواهر والإعراض 
وقد احتلف فى ذلك : 
فذهبت الفلاسفة : إلى أن أجسام السموات » ونفوسها » والعقول التى هى مبادىء 
لها ٤وا‏ لجسم الم لمشترك بين العناصر والنفوس الإنسانية ٠‏ يتصور عليها الفناء والعدم 
وأما الأزمنة والحركات الدورية الفلكية : فإن آحاد أشخحاصها وإن تصور عليها الفناء 
والعدم ؛ فلا يتصور الفناء والعدم على جملتها : بمعنى أنه ما من زمان وحركة » إلا وبعده 
زمان وحركة . 
وذهب الجاحظ ٠‏ وابن الراوندى » وجماعة من الكرامية : إلى أن ما وجد من الجواهر 
لا يتصور عدمه مطلتا . وأن الله - تعالى - لو أراد إعدامه ؛ لم يكن ذلك ممكتا له . 
والذى عليه اتفاق أهل الحق من الاسلاميين وغيرهم : القضاء بصحة فناء العالم 
جواهره » وأعراضه : 
ثم احتلفوا فى طريق وقوع الفناء » وفى معرفة صحته : 
آما طريق الفناء : أما فناء الأعراض › وعدمها : فعند أصحابنا بذواتها ؛ لاستحالة 
بقائها على ما تقده" : 
وأما ١‏ لمعتزلة : 
فذهب البصريون منهم إلى أن فناء الأعراض النامية بعدم محالها وھی الجواهر. 
وفناء ما لیس باقيًا بنفسه . 
)۱( اهتم الإمام الأشعرى بهذا المبحث فى كتابه مقالات اللإسلامين الجزء الثانى ص ٤١‏ وما بعدها . وذكر بالتفصيل 
مقالات الإسلاميين واخحتلافهم فى فقرات عدة . 
ففی الفقرة ۲۸ هل تبقى الأعراض؟ تحدث على الآراء فيها بالتفصیل ۲/ ٤١‏ - 6۸ . 
وفى الفقرة ۲۹ - هل تفنى الأعراض؟ ذكر اختلاف العلماء فيها ص ٤۸‏ . 
د ١١١هل‏ للأعراض بقاء؟ ذكر اخحتلاف العلماء فيها بإيجاز . 
۳٠١‏ - قولهم فى فناء الأعراض؟ ذكر اخحتلاف العلماء فيها بإيجاز . 
ولمزيد من البحث والدراسة انظر فی هذا المحث 2 آصول الدين للبغدادی ص ٥۲ ٥۰‏ 


(۲) راجع ما سبق فى الفرع الرابع : فى تجدد الأعراض › واستحالة بقائها ل /٤٤‏ ب وما بعدها . 
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وأما فناء الجواهر : فمنهم من قال : إنه باعدام معدم . 

ثم اخحتلف ھؤلاء . 

فذهب أبو القاضى أبو بكر فى أحد قوليه ؛ والجاحظ . 

إلى أن إعدامها بقدرة الرب ۔ تعالى - 

وذهب أبو الهذيل"' وغيره : إلى أن فناء الجواهر بقول الله - تعالى -له إفن فيفنى : 
کما أن حدوثه وتکوینه بقوله لکن فیکون 04 

ومنهم من قال : فناء الجواهر إنما يكون بحدوث ضد الجواهر وعبروا عن ذلك الضد 
بالفناء . 

وزعموا أن ذلك الفناء عرص عير متصور البقاء ولا لافتقر فی / عدمه ا صد ل ۱۰۳/ب 
آخحر ؛ وهو تسلسل ممتنع . 

وهذا هو مذهب أكثر المعتزلة : ثم اختلفوا : 
الزمان الثانى من وجوده ؛ لاستحالة قيام العرض دنفسه 

ومنهم من زعم : أن الله تعالى - يخلق الفناء المضاد للجوهر لأ فى محل . 

ثم احتلف هؤلاء . 

فذهب أبو هاشم// وعبد الجبار من المعتزلة" : 

إلى أن ذلك الفناء واحد وأنه ضدلجميع الجواهر متى وجد ؛ غدمت جميع 
الجواهر 

وأنه لا بُتصور عدم بعض الجواهر مع وجود ذلك الفناء دون البعض ؛ بل إما أن 
)١(‏ انظر مقالات الإسلاميين ۲/ ٠۳‏ وما بعدها قولهم : فى البقاء والفناء فقد تحدث عن آراء المعتزلة بالتفصيل . 
(۲) سورة یس ۳۹/ ۸۲ . 


// أول ل ١٠ه/‏ أ من النسخة ب . 
(۳) انظر آراء المعتزلة فى الفناء فى مقالات الإسلاميين للأشعري ۲/ ٥٦-٥۳‏ . 


۳۹٦‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


وذهب الجبائى : إلى أن الفناء الواحد لا يكفى فى عدم جميع الجواهر؛ بل لابد 
وأن يخلق الله - تعالى - لكل جوهر فناء يخصه“ 

ومن المتكلمين من قال : 

فناء الجواهر : إنما یکون بفوات شرط من شروط بقائه 

ثم اختلف ھۇلاء : 

فمنهم من قال - تفريعًا على أن الجواهر باقية ببقاء - أن طريق فناء الجواهر : إنما 
يكون بقطع بقائها ؛ وذلك بأن لا يخلقه الله تعالى لها . 

لکن منهم من قال : بآن بقاء كل جوهر قائم به » وهذا هو مذهب الشيخ أبى الحسن 


ومنهم من قال : بن کل جوھر باق بہقاء قائم » لا فی محل وهذا هو مذهب بشر 
المرضتى من المحتزلة : 


ومنهم من قال : طريق فناء الجواهر : إنما يكون بقطع الأعراض التى لا خلو للجواهر 
عنها بأن لا يخلقها الله - تعالى - لها ؛ فتنعدم ضرورة استحالة خلوها عنها 

وهذا هو مذهب القاضی ابی بکر فی قول آخر . 

وأما معرفة صحة الفناء فقد قال المتأخرون من المعتزلة : كأبى هاشم وأتباعه » أنه 
لا طريق إلى معرفة ذلك غير السمع . 

وذهب الباقون من القائلين بالفناء : إلى جواز معرفة ذلك عقلا . 

وإذ أتينا على شرح المذاهب › وتفصيلها . فلابد من إبطال المذاهب الواهية منها ء 
وما هو المُخحتار . 


. انظر المصدر السابق‎ )١( 

(۲) بشر المريسى : PAY... SANA...‏ 
بشر بن غياث بن أبى كريمة عبد الرحمن المريسى » أبو عبد الرحمن . فقيه معتزلى عارف بالفلسفة » يرمى 
بالزندقة . وهو شيخ الطائفة (المريسية) القائلة بالإرجاء ؛ كما قال برأى جهم » وأوذى فى دولة الرشيد . وهو من 
آهل بغداد » وعاش ما یقرب من سبعین عاما وتوفی سنة ۲۱۸ ه وللدرامى كتاب فى الرد على المريسى . 
كما ناظره الإمام الشافعى وأبطل مذهبه . 
[وفیات الأعیان ۱/ ٩۱‏ وتاریخ بغداد ۷/ ٦‏ ولسان المیزان ۲/ ۲۹] . 


لاإمام سيف الين الآمدى ۳۹۷ 
أما طريق الرد على الفلاسفة » والجاحظ » وكل من أنكر جواز فناء العالم [أو شىء 

منه ]أن يقال : 
قد ثبت أن العالم » وكل جزء من أجزائه » ممكن الوجود لذاته وكل ما هو ممكن 


الوجود لذاته ؛ فهو لذاته قابل للوجود > والعدم بحیث لو رض موجودا بعد العدم أو 
معدومًا » بعد الوجود ؛ لم يعرض عنه المحال لذاته . 


فإنه لو عرض عنه المحال من فرض وجوده ؛ لكان قسمًا ممتنعا لذاته . 

ولو كان كذلك »لما وجد ولا بغيره . ولو عرض المُحال عنه من فرض عدمه ؛ لكان 
واجِبًا لذاته . ولو كان كذلك ؛ لما تصور عليه العدم . 

وقد كان العالم/ معدومًا قبل وجوده على ما تقرر فى مسألة حدوث العال) rt‏ 

فإذن قد ثبت جواز الفناء على العالم » وأجزائه عقلاً. 

فإن قيل : العالم وإن كان ممكن الوجود › والعدم لذاته ؛ غير أن امتناع قيامه باعتبار 
غیره . 

وبیانه : أن کل ما کان من العالم موجودا باقيًا » لو عدم : 

فما ان یکون عدمّه فی وقت عدمه ؛ واجِبًا لذاته › أو جائرا لذاته . 

لا جائز ان يکون واجبًا لذاته : 

فنا لو فرضناه موجودا وقت عدمه بدلا من عدمه »لم يعرض عنه لذاته المُحال . 

وما هذا شأنه لا یکون عدمُه واجبًا لذاته . 

وإن کان جائرًا لذاته : فإما أن يفتقر عدمه إلى مقتض للعدم ؛ أو لا يفتقر » فإن افتقر 
إلى مقتض للعدم ؛ [فذلك المقتضى : إما أن يكون وجوديًا أو عدميًا . 


وعلى كل تقدير . فالعدم ممتنع ؛ لما سبق فى مسألة بقاء العرض . 


)۱( ساقط من (» د 
)۲( راجع ما سبق فى الأصل الراب : فى حدوث العالم ل ۸۲/ ب وما بعدها . 


۳۹۸ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


وإن لم يفتقر إلى مقتض للعدم] فيلزم منه ترجيح أحد الجائزين من غير مُرجح ؛ 
وهو ممتنع لما سبق فى مسالة إثبات واجت الونجرد : 
وأيضا : فإنه ثبت بما بيّنّاه فى مسألة حدوث العال أن وجود العالم لابد وأن 
يستند إلى علة واجبة الوجود لذاتها غير قابلة للتغير » فلو تغير معلولها ؛ للزم تغيرها ؛ وهو 
محال . 
وأيضًا : فإن كل ما عدم بعد وجوده ؛ فلا بد وأن يكون عدمّه ممكتاً فى حالة عدمه 
والإمكان صفة وجودية » ولا بد له من محل يقوم به » ويكون وجوديًا ؛ وذلك المحل 
هو الهیولی 
فإذن الهيّولى أبديّة غير منقطعة 
وأيضًا : فإن كل ما عدم بعد وجوده : 
فاما أن یکون له بعد هو فيه معدوم »أو لا بُعدله . 
فإن كان الأول : فذلك البعد هو الزمان ؛ وتقريره على ما تقدم فى القبل 
فإذن الزمان لا يكون منقطعًا . 
وإن لم یکن بعد ؛ فهو بدی 
وأيضًا : فنا بينا فيما تقدم » امتناع العدم على الأفلاك » وسنبين امتناع العدم 
على الأنفس الإنسانية" . 
قلنا : أما قولهم : إن الفناء مُمتنع باعتبار أمر حارج ممنوع . 


(۱) ساقط من «أ» . 

(۲) راجع ما سبق فى الجرء الأول - القاعدة الرابعة - الباب الأول القسم الأول - النوع الأول : فى إثبات واجب الوجود 
ل ١4/أ‏ وما بعدها . 

(۴) راجع ما سبق فى الاصل الرايع : فى حدوث العالم . ل ۸۲/ ب وما بعدها . 

)١(‏ الهُيّولّى : لفظ يونانى بمعنى الأصل والمادة . وفى الاصطلاح هى جوهر فى الجسم » قابل لما يعرض لذلك 
الجسم من الاتصال والانفصال » محل للصورتين الجسمية والنوعية . (التعریفات للجرجانی ص ۲۸۷) 

(ه) راجع ما سبق فى النوع الثالث - الفرع السادس ل /۴١‏ . 

. أ وما بعدها‎ /۲٠١ انظر ما سيأتى فى القاعدة السادسة ل‎ )٩( 
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قولهم : عدمه إما اجب » أو جائز . 


قلنا : بل جائر. 

وما دکروه من الأقسام فالمختار فی جوابها : 

أما فى الأعراض : فهو أن يقال : بانعدامها لذاتها فى الزمن الثانى من وجودها ؛ 
ضرورة استحالة بقائها// كما سبق 

وأما فى الجواهر : فالحق فى جوابها لا يخرج عن أحد قولى : القاضى أبى بكرء 
وقد حققناهما ؛ فيما تقدم 

كيف : وأن ما ذكروه لازم على الفلاسفة »فى اعترافهم بعدم الجواهر الصورية 
العنصرية مع بقائهما . 

وكذلك فى اعترافهم بعدم الأعراض الباقية . فما هو جوابهم فى هذه الصور؛ هو 
جوابنا فى محل النزاع . 

قولهم : لو تغير/ معلول واجب الوجود ؛ للزم تعْيّره إنما يلزم ذلك أن لولم يكن تغير ل٠٠٠/ب‏ 
المعلول مستندا إلى القصد » والاختيار » أو إلى عدم خلق الأعراض التى لا بقاء للجواهر 
إلا بها ؛ وليس كذلك . على ما قررناه من مذهبنا" . 

قولهم : إن الإمكان صفة وجودية ؛ ممنوع على ما سبق . 

[وقولهم : إن البعدية زمان كالقبلية ممنوع . وتقريره ما سبق] فى القبلية › وما 
ذكروه فى امتناع فناء الأفلاك ؛ فقد أبطلناه وسيأتى إبطال ما يذكرونه فى امتناع عدم 
الأنفس الإنسانية“ 


//أول ل ١ه/‏ ب من النسخة ب . 

(۱) راجع ما سبق فى الأعراض رأاحكامها ‏ الفرع الرابع : فى تجدد الأعراض واستحالة بقائها ل /٤٤‏ ب وما بعدها . 
(۲) راجع ما سبق ل /٠٠۳‏ أ وما بعدها . 

(۳) راجع ما سبق فى أول الأصل الخحامس ل /٠١۳‏ أ وما بعدها . 

(4) ساقط من آ . 

(ه) راجع ما سبق فى النوع الثالث - الفصل السادس ل /١١‏ أ . 

. أ وما بعدها‎ /۲٠١ انظر ما سيأتى فى القاعدة السادسة ل‎ )٦( 


۷ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


وأما الرد على البصريين فى قولهم : 

إن فناء الإعراض الباقية بعدم محالها ؛ وهى الجواهر فمن جهة أن ذلك مبنى على 
القول ببقاء الأعراض ؛ وقد أبطلناه فيما تقدم° 

وبتقدير بقاء الأعراض ؛ فليس القول بأن عدمها بعدم محالها ضرورة توقفها على 
وجود محلها » أولى من القول بعدم محالها لعدمها ؛ ضرورة استحالة عرو الجواهر عنها كما 
تقدم ؛ ولا مخلص عنه . 

وأما طريق الرد على أبى الهذيل فى قوله : 

إن طريق فناء الجواهر إنما هو قوله - تعالى - للجوهر افن فما هو طريق الرد على من 
قال بأن الوجود بقوله کن ؛ وقد سبق () 

وأما الرد على من قال : بأن عدم الجواهر بخلق ضدها : وهو الفناء ؛ فهو أن يقال : 

أما المذهب الأول : القائل : بأن الله - تعالى - يخلق فى كل جوهر فناء » يقتضى 
عدمه فى الزمن الثانى من وجوده فلا يخلو . إما أن يقال : بأن ذلك الفناء يكون موجودا 
حالة عدم الجوهر » أو غير موجود . 

الأول : محال ؛ لأنه لا وجود له إلا فى الجوهر . والجوهر حالة عدمه غير موجود› 
ولا يتصور وجود الفناء الذى لا وجود له إلا فيه مع عدمه . 

وأيضا : فإنّه لو كان ضدًا للجوهر ؛ [الذى اقتضى عدمه ؛ لما تصور قيامه 
بالجوهر!" ؛ لاستحالة اجتماع الضدين . 

وإن كان غير موجود : لزم منه تأثير العدم فى الوجود ؛ وهو محال . 

وأما المذهب الثانى القائل : 

بآن الفناء المضاد للجوهر قائم لا فى محل . فإما أن يكون جوهرا أو عرضا . 

فإن کان جوهرا ؛ فیلزم أن یکون باقيًا » ويكون مفتقرًا فى عدمه إلى فناء آخر ؛ وهو 
(1) راجع ما سبق فى الأصل الثانى : فى الأعراض وأحكامها - الفصل الرابع : فى تجدد الأعراض » واستحالة بقاتها 


ل /٤٤‏ ب وما بعدها . 


(۲) راجع ما سبق ل ۱۰۳/ ا . 
(۳) ساقط من «أ» . 


للإمام سيف الدين الآعدى ۳۷1 


کیف : وأنه لا قائل بکونه جوهرًا . 

وإن کان عرضا : فیمتنع قیامه بنفسه » کما تقدم تعریفه . 

وإن سلمنا أنه عرض قائم لا فى محل . 

ولكن لم قالوا : إن الجواهر لها ضد › فإن العلم بذلك غير ضرورى والنظرى لا بد له 
من وجود دلیل . 

وإن سلمنا : أن الجواهر لها ضد ؛ ولكن لم قالوا إن الفناء ضد لها؟ 

فإن قيل : إنما قلنا : بأن الجواهر لها ضد ؛ لأنا وجدنا الحوادث منقسمة إلى جواهر 
وأعراض/ ثم لكل عرض ضد » فليكن للجواهر ضدا . 2 

وإنما قلنا : إن العناصر للجواهر ؛ لأن بقاء الجواهر » وعدمها متفق عليه . 

ولا طريق إلى عدم الباقى إلا بضد عدمه ؛ وذلك هو ما سميناه بالفناء 

قلنا : أما الأول : فلا نسلم أن كل عرض له ضد ؛ فإن الإعتمادات عندنا» وعند 
أكثر المعتزلة أعراض »ولا ضد لها . 

وبتقدیر أن یکون لکل عرض ضد . 

فلم قالوا : إنه إذا كان للأعراض أضداد » يلزم أن تكون الجواهر كذلك » وهذه 
مطالبة » لا مخلص لهم عنها . 

كيف : وأنه لو ثبت لكل واحد من قسمى الحوادث » ما ثبت للآخر ؛ لأمكن أن يقال : 

فيلزم من كون الأعراض منقسمة على أصلهم إلى باق » وغير باق » [انقسام الجواهر 
إلى باق » وغير باق ] ؛ وهو محال . 

ويلزم من كون الجواهر باقية ؛ أن تكون الأعراض كلها باقية ؛ ولم يقولوا به . 

وأما الثانى : فباطل أيضًا . 

فإن دعوى الإجماع على بقاء الجواهر » وعدمها مع مخالفة النظام فى بقاء الجواهر › 
ومخالفة الجاحظ » وابن الراوندى فى عدمها؛ ممتنع . 


(0( ساقط من »< 8 


VY‏ آبکار الأفكار فى أصول الدين 


وبتقدير التسليم لذلك ؛ فلا تلم أنه لا طريق إلى عدم الجواهر إلا بالفناء ؛ على ما 
عرف من أصلنا . 

كيف : وأن القول بأنه لا طريق إلى عدم الجواهر إلا بوجود ضدها ؛ باطل بما أسلفناه 
فى استحالة بقاء الأعراض' . 

وإن سلمنا : إمكان عدم الجواهر بالفناء . ولكن // لا يخلوا : إما أن يكون واحدا كما 
قاله : أبو هاشم وعبد الجبار » أو متعددا : كما قاله الجبائى . 

فإن كان الأول : فما المانعم من عدم بعض الجواهر به دون البعض 

فان قالوا : لأن الفناء إذا كان قائمًا لا فى محل » فنسبته إلى جميع الجواهر نسبة 
واحدة 

فإذا اقتضى ذلك عدم البعض منها » اقتضى عدم الباقى ؛ ضرورة الاستواء فى 
النسبة » وعدم الأولوية . 

قلنا : فيلزم أن تقولوا : بأن الإرادة الشانية عندكم لا فى محل يجب أن يكون كل 
موجود مُرادا بها ؛ ضرورة تساوى نسبتها إلى كل موجود » ومع ذلك قلتم : إنها على صفةٍ 
وجب اخحتصاص حکمها بالقدیم تعالی دون غیره . 

وكل ما يذكرونه فى وجوب الإختصاص بالقديم - تعالى - فقد أبطلناه فى 
الصفات' . 

وإن كان الثانى : وهو مذهب الجبائى : فكل واحد من آحاد الفناء إذا كان قائمًا لا 
فى محل ؛ فنسبته إلى جميع الجواهر نسبة واحدة . 

وعند ذلك فليس القول : 

بجعل كل واحد منها فناء لبعض الجواهر بعينه » أولى من غيره . 


(1) راجع ما سبق فى الأصل الثانى - الفرع الرابع : فى تجدد الأعراض واستحالة بقائها ل /٤٤‏ ب وما بعدها . 

// أول ل ١ه/‏ أ من النسخة ب . 

(۲) راجع ما سبق فى الجزء الأول - القاعدة الرابعة - النوع الثانى المسألة الأولى : فى إثبات الصفات ل /٠٤‏ ب وما 
بعدها . 


للإمام سيف الدين الآمدي vr‏ 


وأما الرد على من قال بأن طريق فناء الجواهر ؛ قطع بقائها ؛ فمبنى على أن الباقى 
باق پبقاء وقد/ أبطلناه0 ل۱۰ ب 

والذى يخص القائل ببقاء قائم لا فى محل : أنه عرض والعرض يستحيل قيامه 
بنفسه » كما تقده' ؛ فالحق وما عليه اختيار الأئمة المحصلين من أصحابنا . 

أن فناء الأعراض ؛ بذواتها كما سلف“ 

وأما فناء الجواهر : 

فإما بإعدام الله تعالى - لها » أو بعدم خلت الأعراض التى لا عرو للجواهر عنها . 

وأما الرد على أبى هاشم : فى قوله بأن طريق معرفة صحة الفناء ؛ إنما هو بالسمع 
فيما أسلفناه فى تحقيق الجواز العقلى 

ثم ما ذكره غير صحيح على أصله ؛ فإنه إذا كانت الجواهر باقية . ولا طريق فى 
العقل لعدمها غير الفناء المضاد على أصله ؛ وقد بطل ذلك بما حققناه من الأدلة العقلية 

وقد تقرر عدمها على أصله عقلاً وما هذا شأنه ؛ فيمتنع التمسك بالسمع على 
خلافه ؛ بل إنما يُتَصور التمسك بالسمع فى ذلك على أَصُولنا حيث انا قضينا بإمكان 
ذلك عقلاً . 

وإذا ثبت جواز فناء العالم » وأجزائه عقلاً ؛ فالوقوع غير لازم من الجواز العقلى » ولا 
دليل العقل يدل عليه . 

وهل للسمع دلالة علیه؟ 

اختلفوا فيه : 

وقد احتج القائل به : بالنص والإإجماع : 

أما النص : فقوله ‏ تعالى - كَل من عَليْها فان 04 وقوله كَل شيء هالك إل 
وجهه 4 وقوله لهو الأول والآخر 0 
(۱) راجع ما سبق فى الجزء الأول ل ۲۱۱/ ب وما بعدها . 
(۲) راجع ما سبق فى الأصل الثانى - الفرع الثانى : فى استحالة قيام العرض بنفسه ل /٤١‏ ب . 
(۳) راجع ما سبق فى الفرع الرابع ل /٤٤‏ ب وما بعدها . 
)٤‏ سورة الرحمن ۲١ |٥٩‏ 


) 
)٥(‏ سورة القصص ۲۸/ ۸۸ . 
) 


. ۳ /٥۷ سورة الحدید‎ )٦ 


E‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


وکونه ولا ر بمعني : أنه کان » ولا كائن ؛ فليكن معنى الآخر : بقاؤه مع عدم كل 
موجود سواه . 

وقوله - تعالى -: وهو الذي يبدأ الْخلق ثم يعيده 4 الضمير فى بُعيدةٌ عائد إلى 
الخلى > والإعادة تستدعی سابقة الفناء 

وقوله ۔ تعالى ‏ كما بدأنا اول خلق تعيده 4 قضى بأن الإعادة كابتداء الحلق » 
وابتداء الخحلق بالوجود بعد العدم فاللإعادة يجب أن تکون كذلك ؛ ضرورة التسوية ؛ وذلك 
يستدعى سابقة العدم . 

وأما الإإجماع : فهو أن الأمة فى كل عصر من الخلف السلف مجمعة على أن كل 

اعترض النافى لذلك بأن قال : أما قوله ‏ تعالی ۔- « کل من عَلَيْهّا فان )7 فقد قال 
المفسرون : المراد به أن كل حى ميت ؛ ولا يلزم من ذلك فناء الجواهر وعدمها فى نفسها . 

وإن سلمنا : دلالة الآية على الفناء والعدم ؛ لكن على فناء كل شىء ٠‏ أو ما على 
الأرض . 

الأول : ممنوع . والثانى ملم . 

بل لو قيل : إنها تدل على بقاء الأرض »وبقاء كل ماليس على الأرض : 
كالأفلاك » وغيرها نظرا إلى فائدة التخصيص بالذكر ؛ لكان متجها . 

وأما قوله - تعالى - (كل / شيء هالك إلا وجهه 4 فقد قال أهل التفسير أيضا . 

المراد به : أن کل حى میت . إلا وجهه : أی نفسه : فإنه حى دائم لا يموت . 
والهلاك : قد يطلق بمعنى : الموت . ومنه يقال للميت هالك والأصل فى الإطلاق 
الققة: 

وعلى هذا: فلا دلالة لللآية على عدم الجواهر › وفنائثها 
)١(‏ سورة الروم ۳١‏ / ۲۷ . 
(۲) سورة الأنبياء ٠١٤ /۲١‏ 


(۳) سورة الرحمن ۲١/٥١‏ . 


. ۸۸ /۲۸ سورة القصص‎ )٤( 


للإمام سيف الدين الآمدى vo‏ 


وإن سلمنا : امتناع حمل الهلاك على الموت › غير أنه أمکن أن يكون المراد به 
خروج كل شىء عن الانتفاع المخصوص به وذلك يتصور بانفكاك التركيب والتأليف 

ومله يقال : هلك فلان › وهلك کذا: إذا تفرقت أجزاؤه وتأليفه 

وإن لم تنعدم أجزاؤه ٤‏ والأصل فی الاطلاق الحقيقة 

وإن سلمنا : أن المُراد بالهلاك : العدم ؛ ولكن إنما يلزم من ذلك عدم كل شىء أن 
لو كان قوله : كل شىء للعموم ؛ وليس كذلك على ما عرف من أصلنا 

بل حمل مثل ذلك على العموم . إنما يكون بالقرائن ؛ ولأ نسلم وجودها// وبتقدير 
القرينة : فالتعميم أيضا ممتنع ؛ وإلا لزم من ذلك : فناء الجنة » وأهلها » وثواب المؤمنين 
وعقاب الكافرين ۽ وهو خلاف قاعدة الدين » ومذهب المسلمين 

وأما قوله تعالى : هو الأول والآخر 4 فغايته الدلالة على كونه آخرًا : وهو مطلق . 
وقد أمكن العمل به فى كونه آخر الأحياء ؛ فلا يبقى حُجَة فيما عداه . 

ولولا قيام الدلیل العقلی على حدوث کل موجود سوی الله - تعالى - لما کان قوله : 
هو الأول : محمولاً على السبق بالوجود ؛ أولى من غيره وقوله ‏ تعالى ‏ وهو الذي يبدا 
الخلق نم يعيده 4 فالضمير وإن كان عائدا إلى الخلق » غير أن الحلتق قد يطلق بمعنى : 
الإيجاد بعد العدم وقد يطلق بمعنى : الإحياء » وتأليف الأجزاء بعد التفرق . 

ومنه قوله ۔ تعالی _ (خلقکم من تراب 4 وقوله - تعالی - «وبداً خلق الإنسان من 
طين 4 وليس المراد به غير الاحياء » وتأليف الأجزاء . 

وعند ذلاف:: فليس عود الضصمير إلى الخلى بہمعنی الإيجاد ٤‏ أولى من عوده إليه 
بالمعنى الأخر . 

وعلى هذا : فلا تكون الأية دالة على سابقة العدم . 
// أول ل /۵١‏ ب من النسخة ب . 
)١(‏ سورة الحديد ۷| ١‏ . 
(۲) سورة الروم :| YY‏ 


(۳) سورة فاطر ۱١ /۳١‏ 
)٤(‏ سورة السجدة ۴۲/ ۷ . 


۳۷٦‏ بار الأفكار فى أصول الدين 


وعلى هذا : يخرج الجواب عن الآية الأخيرة أيضًا . 
وأما الإجماع : على أن كل مخلوق سينعدم » فغير مسلم ؛ بل المسلم الإجماع 
ثم وإن سلّم دلالة ما قیل على عدم کل موجود مخلوق ؛ فهو مُعارض بما روی عنه - 
بو - أنه قال : حكاية عن ربه - تعالى - أنه إذا أراد حشر الخلائق › ونشرهم قال : «أيتها 
العظام البالية » والجلود المتمزقة تجمعی) 
ل ۱۰ب والاجتماع يستدعى سابقة التفرق . والإجتماع ٠‏ والتفرق إنماهو من صفات 
الموجودات ؛ لا من صفات المعدومات 


وإذ آتينا على بيان الموجود » وأقسامه » وأحكامه ؛ فلنسرع فى بيان المعدوم 


الباب الثانى 
فى المعدوم وکات 
ويشتمل على أربعة فصول : 
الفصل الأول : فى انقسام المعدوم إلى واجب » وممكن . 
الفصل الثانى : فى أن المعدوم هل هو معلوم › أم لا ؟ . 
الفصل الثالث : فى تحقيق معنى الشىء » واحتلاف الناس فيه . 


الفصل الرابع : فى أن المعدوم هل هو شىء وذاته ثابتة فى حالة العدم ام لا ؟ 


. فى النسخحة ب استخدمت الحروف الأ بجدية أ ب ج للدلالة على ترتيب الفصول‎ )١( 
. وقد حدثت اخحتلافات فى النسخة «أ» وما اعتمدته هنا نقلته من عناوين الفصول‎ 


للإمام سيف الدين الآمدى ۳۷۹4 


الفصل الأول 
و انقسام المعدوم إلى واجب › وممکن ' 

والمعدوم : إما أن يكون بحيث لو فرض موجودا ؛ عرض عنه المحال لذاته » أو لا 
يكون كذلك . 

فالأول : هو الممتنع الوجود ٤‏ الضرورى العدم : 

وهو كالجمع بين الضدين ؛ وبين النفى » والإثبات من جهة واحدة وككون الجوهر 
الواحد فى مكانين فى آن واحد › ونحو ذلك . 

والئانی :هر المعدوم الممكن وذلك كالعالم قبل حدوته وکالأشیاء المعدومة فی 
وقشنا هذا ء مما يتوقع وجوده فی التالى من المحال من الكائنات ¢ والأمور المتجددات 
کالحرکات ۰ والسحنات وأصناف الشرور والخيرات 

وربما ذهب بعض الجهال » ومن لا يؤبه له » إلى المنع من هذه القسمة . وزعم أن 
کل معدوم ممکن › ومتصور الوقوع فى نفسه ؛ تمسکا منه بشبه لا حاصل لها منها : 

أن الجمع بين الضدين » والنفى » واللإثبات وکون الواحد أكثر من الإثنين وکون 
وجوده لذاته 

إما أن يكون معقولاً » ومتصورًا فى النفس » أو لا يكون كذلك . فإن لم يكن معقولاً 
ولا متصورًا فى النفس . 

فلا یخفی أن الحکم بنفی ما لیس بمعقول متعذر کالحکم بوجوده . وإن کان معقولاً 
ومتصورا فی النفس ؛ فهو ممکن فی نفسه . وإلا کان تصوره وتعقله جهلا › على حلاف 
ما هو عليه . 


)١(‏ الواجب عبارة عما يلزم من فرض عدمه المحال ؛ فإن كان لذاته : فهو الواجب لذاته › وإن كان لخيره : فهو الواجب 
باعتبار غیره . 
وأما الممكن : فى الاصطلاح : فهو عبارة عما لو فرض موجودا أو معدوما : لم يلزم عنه _ لذاته - محال » ولا يتم 
ترجيح أحد الأمرين له إلا بمرجح من خارج . 
وفى المصطلح العامى : عبارة عما ليس بممتنع الوجود ؛ وهو أعم من الواجب لذاته » والممكن لذاته[المبين فى 
شرح معانى ألفاظ الحكماء ء والمتكلمين ص ۸٠ ٠۷۹‏ لسيف الدين الآمدى . ت الدكتور حسن الشافعى] . 


A۰‏ بكار الأفكار فى أصول الدين 


ومنها : أن خکم العقل بإحالة الجمع بين الضدين والنفى والإثبات قضية 

والحكم بالقضايا التصديقية ؛ حکم يثہت بين مفردات › فيستدعى ذلك تصور 
المفردات ؛ وإلا كان حكم العقل بالنسبة من مفردين غير متصورين خطأ . 

وأحد تصورات القضايا المذكورة الجمع بين الضدين » والجمع بين النفى والإثبات 
فكون [الواحد أكثر من الإثنين]' متصورا فى تفسه . وخرج عن كونه ممتنعًا لذاته . 

وجوابه من وجهين : إجمالاً » وتفصيلاً : 

أما الإجمال : فهو أن هذا قدح فى البديهيات ؛ فلا يكون مقبولاً . وأما التفصيل : 
وعم الشبهتين . 

° / فإن حاصلهما يرجع إلى حرف واحد » وهو القول بلزوم تصور ما بقى من الجمع 
بين الضدين » والنفى والإثبات » والكون فى مكانين فى آن واحد وكون الواحد أكثر من 
الإثنين إلى غير ذلك ؛ وهو أن نقول : المقضى بنفيه من الجمع بين الضدين » والنفى 
والإثبات ؛ هو الجمع المتصور بين المختلفات التى لا تضاد بينها// ولا تقابل : كالسواد 
مع الحلاوة وكذلك المنفى عن المكانين : إنما هو الكون الممكن المتصور بالنسبة إلى 
المكان الواحد . وكذلك الكثرة المنفية عن الواحد بالنسبة إلى الإثنين : إنما هى الكثرة 
الممكنة ككثرة الإثنين › وما زاد عليهما بالنسبة إلى الواحد . 

فلم يكن ما قضينا بإحالة وجوده فى الصور المفروضة غير متصور » ولا معقول . 


وعلى هذا : فلا يخفى الكلام فى كل ما يرد من هذا القبيل . 


(۱) ساقط من دأ» . 
// أول ل ۷ه/ أمن النسخة ب . 


للامام سيف الدين الآمدى ۴۸۱ 


الفصل الثانى 
فى أن المعدوم هل هو معلوم › أم لا( ؟ 

اتفق أكثر العقلاء على أن المعدوم معلوم خلافًا لبعض شذوذ المبتدعة فى قوله : إن 
المعدوم غير معلوم . 

وفصل أبو هاشم » ومتبعوه بين المعدوم الممكن » والمستحيل . فقال : المعدوم 
الممكن : معلوم . والمعدوم المستحيل : ليس بمعلوم ؛ مع اعترافه بتعلق العلم به . 

وزعم أن العلم المتعلق بالمستحيل ؛ علم لا معلوم له . 

وقد احتج المشبتون بأن قالوا : المعدوم : إما أن يقال بجواز تعلق العلم به . أو لا يقال 
بجوازه . لا جائز أن يقال بالثانى لوجوه ثلاثة : 

الأول : أنا نجد من أنفسنا العلم الضرورى بأن النفى والإثبات لا يجتمعان فى شىء 
واحداهن جهة واخدة: 

ولولم يكن العلم متعلقًا بكل واحد من المفردين ؛ لاستحال القضاء بالنسبة 
التصديقية بينهما . وأحد المفردين النفى ؛ فكان العلم متعلقا به . 

الثانی : أنا نجد من أنفسنا العلم الضروری بأنه لیس بین آيدينا جبل شاهق › ولا 
بحر زاخر » وأن الشمس فى الليل غير طالعة » ونه لا ألم لنا ولا جوع › ولا غم » ولا عناء ء 
إلى غير ذلك بتقدير عدم كل واحد منها ؛ وذلك مع عدم تعلق العلم به محال . 

الثالث : هو أنه قبل حدوث الحادث : إما أن يقال بأن الله - تعالى لم يكن عالمًا 
بعدمه قبل حدوثه » أو يقال إنه کان عالمًا به . 


لا جائز أن يقال بالأول : إذ هو كفر صراح . 

وإن قيل بالثانى : فهو المطلوب . 

وإن قيل بتعلق العلم بالمعدوم : فإما أن يقال : بأن المعدوم من جهة ما تعلق به 
العلم غير معلوم : كما قاله أبو هاشم فى المعدوم المستحيل الوجود » أو أنه معلوم . 
)١(‏ انظر الشامل فى أصول الدين للجوينى ص ۱۳۷ وما بعدها . 


وشرح المقاصد للتقتازانی ۱/ ۱۹۲ وما بعدها . 


YAY‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


لا جائز أن يقال بالأول : فإنه لا معنى لكون المعلوم معلومًا ؛ غير تعلق العلم به . 
+١‏ فالقول بكونه غير معلوم مع الاعتراف بتعلتق العلم به موافقة على/ المعنى ‏ ونزاع 
فى العبارة ؛ ولا حاصل له . 
فلم يبق إلا أن يكون معلومًا ؛ وهو المطلوب . 
فإن قیل : ما ذکرتموه وإن دل على کون المعدوم معلومًا ؛ فهو معارض بما يدل على 


أنه غير معلوم ؛ وهو أنه غير معلوم . 
یکون متمیرًا عنه . 


فإن كان الأول : فالتمييز صفة ثبوتية ؛ لأن نقيض التمييز لا تمييز ولا تمييز عدم ؛ 
فالتمييز ثبوت ؛ ويلزم من ذلك أن يكون المعدوم ثبوتيًا ؛ ضرورة اتصافه بالصفة الثبوتية ؛ 
وکون المعدوم ٹہوتیًا محال کما یأتی . 

وإن كان الثانى : فهو غير معلوم . 

قلنا : المعدوم متميز عن الموجود فى نفس الأمر سواء كان معلومًا »أولم يكن 
معلومًا . 

ويدل عليه : أنه لولم يكن متميرًا عنه فى نفس الأمر ؛ للزم أن من علم بالوجود » أن 
یکون عالمًا بالعدم ؛ ضرورة عدم التمايز بينهما ؛ وهو محال . 

قولهم : 

التمييز صفة ثبوتية ء لا نسلم ذلك بل تمييز المعلوم عن غيره تارة يكون بأمر 
عدمی » وتارة بأمر ثبوتی . 

وعلی هذا : فالتمییز إن کان وجودیًا ؛ کان سلبه عدمیا › وإن کان بأمر عدمی : کان 
سلبه ثبوتيا ؛ لأن سلب السلب إثبات . 


لالإمام سيف الدين الآمدى YAY‏ 


الفصل الثالكث 
فى تحقيق معنى الشىء › واخحتلاف الناس فيه“ 
مذهب أهل الحق من الأشاعرة : 
أن لفظ الشىء : عبارة عن الموجود لا غير ؛ فكل شىء عندهم موجود وكل موجود 
شىء . ووافقهم على ذلك الكعبى من المعتزلة . 
وذهب الجاحظ والبصريون من المعتزلة : 
إلى أن الشىء هو المعلوم والتزموا على ذلك كون المعدوم الممكن شيئا وحقيقة . 
وذهب أبو العباس الناشئ 
إلى أن الشىء هو القديم . وإن اطلق اسم الشىء على الحادث ؛ فلا يكون حقيقة ؛ 
بل تجوزا . 
وذهبت الجهمية : إلى أن الشىء : هو الحادث » دون القديم . 
وذهب هشام بن الحكم : إلى أن الشىء : هو الجسم ولا شىء فى الحقيقة سواه . 
وذهب أبو الحسين البصرى » والنصيبى" من معتزلة البصريين : 
إلى أن الشىء حقيقة فى الموجود مجاز فى المعدوم الممكن . 
واعلم أن النزاع هاهنا نفيًا ء وإثباتًا ؛ إنما هو فى الإطلاق اللفظى دون المعنى . 
وعلى هذا : فما كان على وفق اللغة واللغة شاهدة له ؛ فهو الحق . 
وما“ كان على خلاف اللغة : فمردود ولا مجال للعقل فى إثبات اللغات . 
وعند هذا: فلا بد من تحقيق مذهب أهل الحق أولا ء والانعطاف على إبطال 
مذهب الخصوم ثانيًا . 
NOTE‏ ارجع إلی المواقف لالإیجی ص ٥۷ ٥۳‏ وشرح المواقف للجرجانی ۲/ ۱۸۹۔ ۲۱۹ فقد 
استفاد المؤلف والشارح من الآمدى » ووضحا أقواله بشرحها والتعليق عليها . 
(۲) أبو العباس الناشىء : هو على بن عبدالله بن وصيف البغدادى المعروف بالناشىء الأصغر . متكلم شاعر . له 
تصانيف منها كتاب فى الإمامة وشعر مدون فى أهل البيت توفى ببغداد سنة ۳۹١‏ ه [روضات الجنات 
للخوانسارى ص ٤۸40‏ » معجم المؤلفين ۷/ [1٤١‏ . 


(۳) النصيبى : هو أبو إسحاق النصيبى . من معتزلة البصرة (انظر عنه الوافى بالوفيات ۳/ ۷) . 
)٤(‏ (وما کان على ) ساقط من ب . 
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فنقول : أما إطلاق لفظ الشىء/ بإزاء الموجود// فعلى وفق اللغة واصطلاح' أهل 
اللمان 'وسواء كان الموجود قديمًا » أو حادنًا . 

ولهذا فإنا وجدنا اصطلاح أهل اللسان فى كل عصر وأوان » متناطقين بلفظ الشىء 

وأنه لو قال قائل الموجود شىء لم ينكر عليه مُنكر من أهل اللغة والأصل فى 
الإطلاق الحقيقة . ثم لو كان ذلك مجارًا لصح نفيه 

ونسلم أنه لو قال القائل : الموجود ليس بشىء لبادر إلى الإنكار عليه كل من شد 
طرفًا من العربية » وكان عارفا باصطلاح أهل اللسان حتى العوام . 

ومن لم يتوغل فى العربية . توغل الأئمة من أهل اللغة من غير فرق بين أن يكون 
الموجود قدیما »أو حادتًا »أو جسمًا أو عرضًا فمن ادعی الفرق بين القديم والحادث › 
أو الجسم والعرض حتى أنه جعل ذلك حقيقة فى البعض » دون البعض مع تحقق 
الوجود فى الكل ؛ فلابد له من دليل نقلى عن أهل الوضع › أو الشرع يدل على التفرقة › 
لتعذر استفادة ذلك من العقل » ولا سبيل إليه . 

ويخص القائل : بأن الشىء هو الجسم : صحة إطلاق الشىء على ما ليس بجسم › 
ویدل عليه قوله ۔ تعالی ۔ قد جئتم شیئا إدا 4 وأراد به ادعاؤهم لله ۔ تعالی ۔ ولد . 

£ 0 ت ا 3 2 و ء 

وقوله ‏ تعالى - (وكل شيء فعلوه في الزبر 4 وأراد به تبديلهم وتحريفهم . 

وأما من زعم أن الشىء هو المعلوم : فيلزمه تسمية المعدوم المستحيل الوجود شيئًا ؛ 
ضرورة كونه معلومًا ؛ على ما تقرر فى الفصل المتقده . 


والمستند فى ذلك إنما هو النقل دون العقل على ما تقدم . والأصل عدمه ؛ فمن ادعاه 


// أول ل ۵۷ / ب . 

. (واصطلاح أهل اللسان) ساقط من ب‎ )١( 
. ۸٩ /۱۹ سورة مریم‎ )۲( 

. ٠۲ |٠٤ سورة القمر‎ )۳( 

. راجع ما سبق ل ۱۰۷/ أ‎ )٤( 


للإمام سيف الدين الأمدى Ao‏ 


كيف : وأنه على خلاف المألوف المعروف من أهل اللغة فى قولهم : المعلوم : 
ينقسم إلى شىء ٠‏ وإلى ما ليس بشىء . 

ولو استوى الموجود والمعدوم فى إطلاق لفظ الشىء ؛ لما صحت هذه القسمة ؛ 
لاستحالة وجود واسطة بين الموجود والمعدوم على ما يأتى فى إبطال الأ حوال 


ولا يمكن أن يقال : إنما صحت القسمة بالنظر إلى المعدوم المستحيل الوجود" ؛ 
فإنه لیس بشیء ٻالإتفاق . 

وعند هذا : فلا يمتنع إطلاق لفظ الشىء على الموجود والمعدوم الممكن »وما 
ليس بشىء على المعدوم المستحيل الوجود" 

لأن المعدوم الممكن إن قيل إنه شىء فى نفس الأمر حقيقة ؛ فسيأتى إبطاله عن 
قرب . وإن/ قل بتسميته شيئًا تجورًا واستعارة » مع كونه ليس شيئًا حقيقة ؛ فالأصل د۸٠٠‏ ب 
عدم التجوز والإطلاق إلا أن يدل الدليل عليه » والأصل عدمه ؛ فعلى مدعيه بيانه . 

فان قیل : ليل صحة إطلاق اسم الشىء ء على المعدوم الممكن قوله - تعالی - 
إن زلزلة الساعة شيء عظيم € وقوله - تعالى - ولا تقول لشيء إتي فاعل ذلك 
غدا 4 سمى زلزلة الساعة والفعل قبل وقوعهما شيعًا . 

وذلك لا يخرج عن الحقيقة أو التجوز . 

قلنا : أما تسمية زلزلة الساعة شيئًا : إنما كان بتقدير وقوعها ؛ وهذا على رأى من لا 
يعترف من البصريين بكون الحركة ثابتة فى العدم أولى من جهة أن الزلزلة حركة على ما 
لا يخفى . 

ومعنى قوله - تعالى - ولا تقون لضيء إِني فاعل ذلك غدا € أى فاعل غدا 


(1) انظر ما سيأتى من الباب الثالث - الأصل الأول : فى الأحوال . ل /٠٠١‏ أ وما بعدها . 

)۲( من أول قوله : (فإنه لجن بشیء ء بالإتفاق . .. lg‏ لیس بشیء على المعدوم المستحيل الوجود) مکرر فی اللخة دأ . 
(۳) اتظر ما سیأتی ل ۱۰۸/ ب وما بعدها ۔ 

)4( سورة الحج 1/۲ 

۲۳ /۱۸ سورة الکهف‎ )٥( 

. ۲۳ /۱۸ سورة الکهف‎ )١( 


۴A٦‏ بكار الأفكار فى أصول الدين 


ثم هذه الظواهر معارضة بما يدل على أن المعدوم ليس بشىء وهو قوله تعالى #رقد 
خلقتك من قبل ولم تك شیا 4 وقوله تعالی #رالله عل کل شيء قدیر 4 فانه یدل 
على أن المعدوم لیس بشىء ؛ لأنه لو كان شيئًا ؛ لكان الرب تعالى قادرا عليه . 

وشيئية المعدوم عندهم غير مقدورة H‏ بل واجبة لازمة لنفس المعدوم وذاته أيضا : 

فإن شيئية المعدوم : إما أن تكون حادثة » أو قديمة . 

له جائز أن تکون حادتة : فإنه معدوم قبل حدوث شيئيته» وأحوال المعدوم 

كيف : وأن ذلك خلاف أصلهم . وإن كانت شيئيته قديمة ؛ فالقديم ليس بمقدور؛ 
على ما تقدم دکره . 

ولا يحفى ما فيه من ترك العمل بالظاهر » وليس العمل بأحد الظاهرين أولى من 
الآخر. 


(۱) سورة مریم ۱۹/ ٩‏ . 
(۲) سورة المائدة /٥‏ جزء من الآیات 1۹1۷ ٠٠‏ . 


للإمام سيف الدين الآمدى FAY‏ 


فى أن المعدوم هل هو شىء وذات ثابتة فى العدم » ام لا ٠٠٩‏ 

وإد بينا انقسام المعدوم إلى ممتنع الوجود لذأته وممکن الوجود لذاته . 

فقد اتفق العقلاء قاطبة : على أن المعدوم الممتنع ليس بشىء فى نفسه » ولا يطلق 
عليه الشىء لفظًا . 

وأما المعدوم الممكن : فقد اختلفوا فيه : 

فذهب أهل الحق من الأشاعرة : إلى أنه ليس بشىء فى ذاته » ولا له حقيقة ثابتة 
حالة عدمه » كما فی المعدوم الممتنع الوجود 


وأنه لا حقيقة له وراء وجوده ؛ بل وجوده ذاته// وذاته وجوده ووافقهم على ذلك 
جماعة من | لمعتزلة › كالنصيب من البصريين وا لکعب » ومشبعوه من البغداديين . 
وأبى الحسين البصرى » وغيرهم . 


وذهب/ جماعة من البصريين 1 کالجہائی » وابنه والشحام » وأتباعهم إلى أن ل۱۰۹ 


المعدوم الممكن فى حالة عدمه شىء » وذات ثابتة وحقيقة مقررة » وأنه موصوف 
بخصائص النفس : ككونه جوهرًا وعرضًا وسوادا وبياضًا » أو لوا » أو طعمًا » أو رائحة › 
إلى غير ذلك من خصائص الأ جناس : كوصفه بها حالة الوجود . 

فذهب الجبائى » وابنه وجماعة منهم : إلى أنه لا يوصف المعدوم فى حالة عدمه إن 
کان جوهرًا بقبوله للأعراض ولا بالتحیز » ولا بقيامه بالجوهر إن کان عرضًا . 


: لمزيد من البحث والدراسة بالإضافة لما أورده الآمدى ها هنا‎ )١( 

انظر الشامل لإمام الحرمین الجوینی ص ۱۳۹-٠۲۴‏ فقد تحدث عن هذا بالتفصيل وأيد المذهب الحق » وهو مذهب 
الأشاعرة ومن وافقهم ورد على مخالفيهم بالتفصيل . ومن المتأثرين بالآمدى انظر من كتبهم : 

المواقف لعضد الدين الإيجى ص ٠۳۴‏ ۷ه وشرح المواقف للشريف الجرجائی ۲/ ۱۸۹ ۲۱۹ وشرح المقاصد لسمد 
الدين التفتازانى /١‏ 1۸ وما بعدها . 

// اول ل 0۸ / أ . 

(۲) النصيبى : هو أبو إسحاق النصيبى . من معتزلة البصرة (انظر عنه ما سبق فى هامش ل /١١۷‏ ب) . 

(۳) الشحام : هو أبو يعقوب يوسف بن عبدالله إسحاق الشحام » من أصحاب أبى الهذيل العلاف » انتهت إليه رياسة 
المعتزلة فى البلدة فى وقته (طبقات المعتزلةص )۷۲١‏ . 


PAA‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


ومنهم من أثبت الكون فى العدم » ولم يصفه بکونه حركة . 

وذهب الشحام ¢ متبعوه إلى أن الجواهر فى العدم قابلة للأعراض »ون الأعراض 
قائمة بالجواهر فى الأ كوان . 

وزعم أن الجواهر فى العدم محتمعة »ومتركبة على هيآتها وصفاتها ؛ وھی 
ف 

وإذأتينا على شرح المذاهب بالتفصيل ؛ فلابد من تقرير مسالك أهل الحق أولاً › 
وتتبع ما فيها » وما هو المختار منها » والإنفصال عن شبه الخصوم ثانا . 

وقد تمسك الأصحاب بمسالك ضعيفة : 

الأول : أنه لو كانت الذوات ثابتة فى الحدم ؛ فذات الجوهر أو السواد مغلا : إذا 
قطعنا النظر عن جميح الأسباب الخحارجة ؛ فلابد وأن تكون متحدة » أو متكثرة . وأى 
الأمرين فدر فهو ثابت لها لذاتها ؛ والوحدة والكثرة عليها محال 

وهذه المحالات : إنمالزمت من فرض الذوات ثابتة فى العدم ؛ فلا ثبوت لها فيه . 

وبیان امتناع کل واحد من الأمرين : 

أما نها لا تكون متحدة لذاتها ؛ [لأنها لو كانت متحدة لذاتها!" لما تصور عليها 
التکثر فى حالة الوجود . 

لأن ما ثبت للذات : إما أن يكون لازمًا للذات › أو غير لازم لها . 

فإن کان لارا لها امتنع بقاء الملزوم مع انتفاء لازمه . 

وإن لم يكن لازمًا للذات : كانت الذات فى حالة العدم موردا لتعاقب الصفات 
عليها > وذلك هر الطريق المعروف للمحسوسات » فلو جاز ذلك فى المعدوم لأمكن أن 
يڪون ما نشاهده فی تبدل الصفات عليه من الأجسام المحسوسة معدومًا ؟ وهو محال . 


وأما أنها لا تكون متكثرة فى حالة العدم ؛ فمن وجهين : 


(۱) ول من أحدث هذا القول الشحام » ثم تابعه معتزلة البصرة (الشامل لإمام الحرمين ص )٠١٤١‏ . 
)۲( ساقط من «أ» . 


لاإمام سيف الدين الآمدى TAQA‏ 


الأول : أنها لو كانت متكثرة : فإما أن تكون متمايزة » أو غير متمايزة » ولا جائز أن 
يقال : إنها لا تكون متمايزة ؛ وإلا لما وقع الفرق بين الواحد والكثير . 

وإن كانت متمايزة :/ فلابد من أمر يقع به التمايز بينهما ؛ رهو إما أن يکون من لوازم ل ۱۰۹ إب 
الذوات »أو غير لازم . 

فإن كان الأول : فلا امتياز ؛ لأن ما كان لازمًا للذات ؛ يجب أن يكون لازمًا لكل فرد 
منها ؛ ضرورة تحقق ملزومه . 

وإن كان الثانى : استدعى مخصصًا يخصص كل واحد من الأفراد بما يتميز به عن 
غیره 

ولا يُتصور أن يخصصه المخحصص بذلك الممیز دون تمیزه فى نفسه فلو توقف تمزه 
على ذلك الوصف ؛ لكان دورًا ممتنعًا . 

ولأنه يازم أن تکون الذات المعدومة موردا لتعاقب الصفات عليها؛ وهو محال ؛ لما 
تقد ه٠‏ 

الوجه الثانى : فى بيان امتناع التكثر 

أنها لو كانت الذوات متكثرة فى حالة العدم لم يخل : إما أن تكون متناهية » أو غير 
متناهية . 

لا جائز أن يقال بالأول : ضرورة الإتفاق على أن الجائزات غير متناهية . 

وعند ذلك : فليس القول بثبوت بعضها » دون بعض ؛ أولى من العكس . وإذا كانت 
غير متناهية : فعددها قبل خحروج شىء منها إلى الوجود يكون أكثر مما بقى منها بعدما 
خرج منها إلى الوجود ؛ وإلا کان الشیء مع غیره : كهو لا مع غيره ؛ وهو محال . 

وما حرج منها إلى الوجود ؛ فمتناه ؛ فالتفاوت بين الجملتين المعدومتين بأمر متناه ؛ 
فكل واحد من الجملتين متناهية ؛ على ما سبق تقريره فى إثبات واجب الوجود" 

ولقائل أن يقول : ما المانع من أن تكون متحدة فى حالة العدم » والقول : بأن ذلك 
إما أن يكون ذلك لازمًا للذات »أو غير لازم لها . 
(۱) راجع ما سبق ل ۱۰۷/ أ وما بعدها . 


(۲) راجع ما سبق فى الجزء الأول - القاعدة الرابعة - الباب الأول - القسم الأول النوع الأول : فى إثبات واجب الوجود 
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فنقول : ما المانع أن يكون لازمًا لها مشروطًا بالعدم . وعند ذلك : فلا يلزم من نفيه 
عند فوات الشرط » وهو العدم فوات الذات » ولا أن تكون الذات فى حالة العدم موردا 
لتعاقب الصفات عليها . 

وإن سلم كون الذات فى حالة العدم موردا لتعاقب الصفات عليها ؛ فما المانع منه؟ 

والقول بان ذلك هو الطريق المعرف للوجود دعویى مجردة› ولیس ذلك من 
الضروريات والنظرى ؛ فلا بد له من دليل » ولا دليل عليه غير السبر والتقسيم ؛ وهو غير 
مفد لا 4 .)0( 

وإن سلم// امتناع الاتحاد ؛ فما المانع من التكثر؟ وما ذكر فى الوجه الأول ؛ فهو 
بعينه لازم فی الذوات الموجودة مع تکثرها وکل ما هو جواب فی الذوات الموجودة فهو 
جواب فی الذوات الثابتة فی العدم ٤‏ ولا مخلص منه . 

والقول ت بأُنه يلزم أن تکون الذوات حالة العدم موردا لتعاقف الصفات علبها ؛ وهو 
محال ؛ فقد أبطلناه فيما تقد 

وما ذكر من الوجه الثانى : فقد أبطلناه فيما / تقدم أيضا فى ما سبق إثبات واجب 
الوجود 

المسلك الثانى : أنه لو كانت الذوات متحققة » ومتقررة خارج الذهن فى حالة 
العدم ؛ لكانت موحودة فی حالة العدم 


ومحال أن يكون العدم موجودا . ولأنه يلزم منه القول بعدم وجود العالم ؛ وهو محال 


على ما سبق( 
وبيان الملازمة : أنه لو كانت الماهيات متقررة حالة العدم » فتقررها وتحققها زائد 
على ماهیتها . 


ولهذا فإنا لو قلنا : السواد كان مفهومه تصورا . 


. راجع ما سبق فى الجزء الأول القاعدة الثالثة ل ۳۹/ أ‎ )١( 
. ول ل ۸/ ب من النسخة ب‎ // 

(۲) راجع ما سبق ل ۱۰۷/ أ . 

(۳) راجع ما سبق فى الجزء الأول ل /٤١‏ أ وما بعدها . 

. راجع ما سبق ل ۱۰۷/ ب‎ )٤( 


لللإمام سيف الدين الآمدى ۴۹۱ 


وإذا قلنا : السواد متحقق ومتقرر : كان مفهومه تصديقا . ولا يخفى الافتراق بين 
القهو:: 

ولولا أن المفهوم من تقرر الذات يزيد على المفهوم من نفس الذات ؛ لما حصل هذا 
الفرق 

وإذا كان تقرر الذات » وتحققها خارج الذهن زائدًا على الذات ؛ فلا معنى للوجود إلا 
هذا . 

ولهذا : فإنا إذا رأينا جسمًا » أو عرضًا ؛ علمنا وجوده علمًا ضروريًا وما علمناه منه ؛ لا 
يزيد على حصوله وثبوته . 

ولو كان وجود ما أثبتوه من الصفة الزائدة الحالية ؛ لم يكن تصورها والتصديق 
بنسبتها إلى الذات ضروريًا ؛ بل مكتسبا وهو محال . 

وهذا المسلك ضعيف أيضا. / 


إذلقائل أن يقول : لا نسلم أن تقرر الذات وتحققها فى العدم يزيد على نفس 


الذوات . 
وما دکرتموه من الفرق بين التصور› والتصديق(“ فی قولنا ۴ السواد والسواد ثابت 
إنما هو بحسب اللفظ ؛ دون المعنى . 


وإن سلمنا جدلاً مع الإحالة : أن ثبوت الذات زائد على نفس الذات ؛ فلا نسلم أن 
الثبوت هو الوجود ؛ بل الشبوت أعم من الوجود ؛ فكل وجود ثبوت ؛ وليس كل ثبوت 
وجودًا . 

قولكم : بأن المدرك بالضرورة من الأجسام » والألوان الموجودة ؛ إنما هو ثبوتها ء 
وحصولها . 


لا نسلم ذلك ؛ بل المدرك بالضرورة إنما هو الوجود . 


. أما التصور : فعبارة عن حصول صورة مفردة ما فى العقل : كالجوهر والعرض »› ونحوه‎ )١( 
وأما التصديق : فعبارة عن حكم العقل بنسبة بين مفردين إيجابا أو سلبا » على وجه یکون مفیدا : کالحکم‎ 
بحدوث العالم ووجود الصانع > وتخوه ۔ [المبين فی شرح معانی ألفاظ الحكماء والمتكلمين لسیف الدين الآمدى‎ 
. 1٩٩۹ ص‎ 


ل ۱۱۰| ب 


۳4۲ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


قولکم : لو كان كذلك لكان تصور الوجود والتصديق بنسبته كسبيا. 

لا نسلم ذلك ٠‏ فإن تصرر الوجود والحكم على الذات بكونها موجودة ؛ ليس 
كسبيا ؛ بل الكسبى كون الوجود زائدًا على الذات »أو غير زائد عليها ؛ ولا منافاة بين 
الأمرين . 

المسلك الشالث : أن الذوات الشابتة فى العدم ممكنة لذواتهاء وكل ممكن 
محدث فالماهيات المفروضة محدثة مسبوقة بالعدم الصرف ؛ وهو المطلوب . 

وبيان أنها ممكنة لذواتها : هو أنها لولم تكن ممكنة ؛ لكانت واجبة التقرر لذواتها 
فى الخارح وممتنعة الزوال » ولو كانت كذلك ؛ لكانت واجبة الوجود » إذ لا معنى لواجب 
الوجود إلا ما كان تقرره/ واجبًا لذاته ؛ فيلزم التعدد فى واجب الوجود ؛ وهو محال على ما 
سبق" . فلم يبق إلا أن تكون ممكنة . 

وأما أن كل ممكن محدث : فعلى ما تقرر فى حدوث العالم ؛ وهو فاسد أيضًا ؛ فإن 
لقائل أن يقول : لا نسلم أن الذوات ممكنة الثبوت فى حالة العدم ؛ بل هى واجبة الثبوت 
لنفسها » وداتها . 

ولا يلزم من ذلك أن تكون واجبة الوجود لذاتها إلا أن نبين أن المفهوم من الثبوت 
هو نفس المفهوم من الوجود . وإلا فعلى تقدير أن يكون المفهوم من الشبوت أعم من 
الوجود كما يقوله الخصم ؛ فلا . 

فإنه لا يلزم من الأعم الأخص ومجرد الدعوى فى ذلك غير كافية . 

وإن سلمنا جدلاً ‏ مع الاستحالة وجوب وجودها فلا نسلم امتناع وجود واجبين . 
وما قيل فى ذلك فقد أبطلناه فيما تقدم . 

المسلك الرابع : أنه لو كانت ذات الجوهر ثابتة فى العدم لكانت متحيزة » وتحيز 
المعدوم محال 
امان ا الأول القاعدة الرابعة - الباب الأول - القم الأول - النوع الأول ل /٠١‏ أرما بعدها , 


(۲) راجع ما سبق فى المصدر السابق . 
(۳) راجع ما سبق ل ۳/ أ وما بعدها . 


للإمام سيف الدين الأمدى 4r‏ 


وبيان الملازمة : 


أنه لولم تكن ذات الجوهر فى العدم متحيزة ؛ لكان التحيز صفة زائدة على ذات 
الجوهر » وحالة فيها»[بتقدير الوجود]' ؛ وذلك محال . لأن المختص بالجهة 


الحجمية » وذات الجوهر غير مخحتصة بالجهة ؛ وحلول ما يكون مخحتصا بالجهة فيما لا 


يكون مختصًا بالجهة محال . وأما أن تحيز المعدوم محال : فمعلوم بالضرورة ؛ وهو أيضا 
من النمط الأول . 

إذلقائل أن يقول : لا نسلم لزوم التحيز لذات الجوهر فى حالة العدم . 

وقولكم : لولم تكن كذلك ؛ لكان// التحيز صفة زائدة على ذات الجوهر مسلم 

قولكم : بأن الحجمية مختصة بالجهة لا نسلم ذلك ؛ بل المختص بالجهة بعقدير 
الوجود: إنماهو ذات الجوهر مشروطا بالوجود ومع عدم الوجود ؛ فلا تحيز لفوات شرط 
التحيز . 

وعلى هذا : فلا يلزم منه حلول المختص بالجهة فيما لا اختصاص له بالجهة ؛ ولا 

المسلك الخامس ۴ هو أن القول : بکون الذوات ثابتة فی العدم ¢ يلزم منه کون 
المنفى ثابتًا وهو محال ؛ وما لزم عنه المحال ؛ فهو محال . 

بيان المقدمة الأولى : 

إذ هو عبارة عن لا وجود ولا وجود نفى للوجود ؟ والمتصف بصفة النفى يكون منفيًا ؛ 
کماان المتصف بصفة الإثبات ٤‏ یکون ٹابتًا ٤‏ والذوات فی العدم متصفة بصفة العدم 
والعدم صفة نفى ؛ فتكون منفية ؛ فلو كانت ثابتة لكان المنفى ثابتًا . 

وأما أن ذلك محال : فلأنه تقرر فى أرائل العقول أن المنفى والثابت » متقابلان 
تقابل التناقض/ وكذلك النفى والإثبات وهو ضعيف أيضا . 


(۱) ساقط من أ . 
// أول ل ۹ه/ أ . من النسخة ب . 


ل 1۷ 


۳44 أبكار الأفكار فى أصول الدين 


فإنه وإن كان موصوفًا بالعدم والعدم صفة نفى فلا يلزم أن ما اتصف بصفة نفى أن 

وأما المتصف بصفة الإثبات : إنما كان ثابتا لاستحالة قيام الثابت بالمنفى 

والمعتمد من ذلك › مسالك : 

المسلك الأول : أنه لو كانت الذوات ثابتة فى العدم فعند وجودها وحدوثها : إما 
أن يتجدد لها أمر لم يكن لها [فى حال عدمها!' أو لم يتجدد . 

فإن كان الأول : فهو إما جوهر أو عرض أو حال زائدة عنهما . لا جائز أن يكون 
جوهرًا ولا عرضًا : إذ قد فرضت ذواتهما ثابتة حالة العدم فى الأزل . 

ولا فرق فى ذلك بين جوهر وجوهر ولا بين عرض وعرض . وإ كان حالا زائدة 
عليهما ؛ فهو مبنى على القول بالا حوال ؛ وسيأتى ابطاله"“ 

وإن كان الثانى : فلا فرق بين حالة الوجود وحالة العدم ؛ وهو محال . 

وهذه المحالات إنما لزمت من القول : بكون الذوات ثابتة فى حال العدم ؛ فلا 
ثبوت لها . 

المسلك الثانى : وهو المسلك المشهور للأصحاب هو أن القول : بكون الذوات 
ثابتة فى العدم مما يمنع كون الرب - تعالى - موجدًا ومخترعا ؛ وهو كفر . 

وبيان الملازمة : 

هو أن قادرية الرب - تعالى ‏ أو قدرته" لابد وأن تكون مؤثرة فى مقدوره المخترع 
له . 

وعند ذلك : فإما أن تكون مؤثرة فى ذات الجوهر والعرض أو فى صفة حالية زائدة 
على نفس ذات الجوهر » والعرض . 

الأول : محال ؛ لأن الذوات واجبة الثبوت حالة العدم إلا عندهم . 


(۲) راجح ما سيأتى فى الباب الثالث - الأصل الأول : فى الأحوال ل /٠٠١‏ أ وما بعدها . 
(۳) ورد فى نسخة ب بعد قوله : «هو أن قادرية الرب - تعالى - أو قدرته» 
(وهذه الطريقة مما ألهمنى الله إليها ولم أجدها لأحد غيرى) . 


للامام سیف الدين الآمدى ۳0 


والثانى أيضا محال ؛ لأن القائل منهم بذلك إما أن يكون قائلا بنفى الأحوال » أو هو 
قائل بها . 

فإن كان قائلا بنفى الأ حوال : فتأثير القدرة فى الحال ؛ e‏ محال . 

وإن كان قائلا بشبوت الأحوال : كأبى هاشم » ومن نصر مذهبه ؛ فهو معترف بأن 
الحال ليست معلومة ولا مجهولة ولا مقدورة ولا معجوز عنها . وإذا بطل تأثير القدرة أو 
القادرية فى الذات وفى حال زائدة على الذات ؛ فقد بطل الاختراع والحدوث وهو محال . 

المسلك الثالث : أنه لو كانت ذات السواد والبياض ثابتة فى العدم فإما أن تكون 
بذاتها مستغنية عن محل تقوم به » أو هى غير مستغنية . 

فإن كان الأول : كما قاله البصريون من المعتزلة ؛ فيلزم أن تكون أيضا بذاتها 
مستغنية عن المحل حالة الوجود ؛ ضرورة اتحاد الذات . وأن ما ثبت للذات لذاتها ؛ 
یکون ملازمًا لها . 

ويلزم من ذلك امتناع الفرق بين الجواهر والأعراض ؛ وهو محال . 

وإن كان الثانى/ وهو أن تكون مفتقرة إلى المحل لذاتها كما قاله الشحام من د ١١١/ب‏ 
المعتزلة . 

فلو فرضنا سوادًا وبياضًا متعاقبين على محل واحد فى طرف الوجود . فإما أن يكونا 
قبل وجودهما قائمين بذلك المحل ٠‏ أو بغيره أو أحدهما قائم به » والآخر قائم بغيره . 

لا جائز أن يقال : بالثانى والثالث 

وإلا لزم الإنتتقال عليهما [أو على أحدهما)" عند فرض حلولهما فى المحل 
المفروض ؛ والانتقال على الأعراض محال : كما سبق" 

فلم يبق إلا القسم الأول : 

وهو أن يكونا قائمين به بصفة الإجتماع فيه فى حالة العدم ولو كان كذلك لما 


(۱) انظر الشامل فى أصول الدين للجوینی ص ٠١١‏ . 
(۲) ساقط من أ . 
(۳) راع ما سبق ل /٤٤‏ ب وما بعدها . 


۳۹۹ ابكار الأفكار فى أصول الدين 


امتنع الاجتماع بينهما فيه فى حالة الوجود ؛ لأن استحالة الجمع بينهما فيه حالة 
الوجود: 

إما أن تكون لما به الاتفاق بينهما؛ وهو الوجود أو ما به الافتراق .[وما به 
الافتراق آ : إما الذات أو وجود أحدهما وذات الآخر . 

لا جائز أن يقال بأن التضاد باعتبار ما به الاشتراك من الوجود »أو هو قضية واحدة 

ولا جائز ان کون التضاد بين ذات أحدهما » ووجود الآخر وإلا لاستحال اجتماع 
ذات / السواد ووجوده فی نفسه وكذلك ذات البياض ووجوده فی نفسه ٠‏ 

لأن الوجود فى البياض والسواد عندهم بمعنى واحد لا اخحتلاف بينهما فيه . 

فإذا كانت ذات السواد مضادة لوجود البياض وذات البياض مضادة لوجود السواد؛ 
کانت ذات السواد مصادة لوجوده فی نقسه ؛ لمضادتها له قى البياض 

وذات البياض مضادة لمضادتها له فى السواد ضرورة الاتحاد فى المعنى . 

ولا جائز أن يكون باعتبار ذاتيهما؛ إذ قد فرضتا غير متضادتين لذاتيهما حالة 
العدم . 

وعلى هذا فيمتنع أن يكون التضاد لما به الاتفاق والافتراق معا . 

وهذه المحالات إنما لزمت من القول بثبوت الذوات فی العدم ؛ فلا تبوت لها فيه . 

وللخصوم عشر شبه . 

الشبهة الأولى : 

أنهم قالوا : قد بينا فيما تقدم فى تحقيق وجود واجب الوجود"' أن الوجود زائد على 
نفس الذات المتصفة بالوجود » وحدوث الممكنات هو نقس وجودها ٤‏ فحدوتثها زاند على 
ذواتها . فلو كانت ذواتها حادئة ولها أوّل ؛ لكانت حادثة أيضًا بحدوث زائد عليهاء 
// أول ل ۵۹/ ب . من النخة ب . 


(۲) راجع ما مر فى الجزء الأول - القاعدة الرابعة ۔ الياب الأول - القسم الأول : النوع الأول : فى إثبات واجب الوجودل 
1 وما بعدها . 


لاإمام سيف الدين الآمدى 4V‏ 


الشبهة الثانية : 

أن العلم متعلق بالمعدومات المتمايزة على ما سبق فى الفصل الثانى من هذا 
ا 

والتمايز بين المعدومات يستدعى تقرير ماهياتها وذواتها فى العدم » وبيانه من 
وجهين : 

الأول : أنه يصح الحكم على كل واحد من المعدومات بأنه متميز عن الباقى » وهو 
حکم/ إیجابی والحكم الإیجابى يستدعى تقرر ذات المحكوم عليه 0J ٤‏ 

الثانى : أنها إذا كانت متمايزة فلابد أن تكون أمورًا ثابتة » أو البعض ثابت والبعض 
منفی ؛ لاستحالة وقوع التمايز فى المنفيات المحضصة › والاعدام الصرفة 

وعلى هذا : فإن كان القسم الأول ؛ فهو المطلوب . 

وإن كان القسم الثانى : فقد سلم أن ذات بعض المعدومات ثابتة › ويلزم منه ثبوت 
الباقى ؛ لاستحالة الفرق بين معدم ومعدوم من الجائزات . 

الشبهة الثالثة : 

هو أن المعدومات الممكنة متصفة بصقة الإمكان قبل حدوثها ¢ والإمکان صفة 
ثبوتية فكان المتصف به ثبوتيًا » وتقرير الأمرين كما تقدم فى مسألة حدوث العالم" . 

الشبهة الرابعة : 

أن المعدومات منقسمة : إلى ممتنع وغير ممتنع ؛ ونقيض الممتنع ليس ممتنعا . 

والممتنع نفى محض فنقيضه يجب أن يكون ثبوتيًا ؛ وذلك يعم الواجب الوجود 


لذاته وممکن الوجود لذاته . 


. أ‎ /٠١۷ راجع ما سبق فى الفصل الثانى : فى أن المعدوم هل هو معلوم »آم لا ؟ ل‎ )١( 
. راجع ما سبق فى الأصل الرابع : في حدوث العالم . ل ۸۲/ ب وما بعدها‎ )۲( 


ل ۱۱۲| ب 


۳۹۸ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


الشبهة الخحامسة : 

أنه لو كانت الذوات الممكنة متجددة لكانت مفتقرة إلى مرجح يرجحها ؛ ولو كان 
كذلك لخرجت ذات الجوهر وحقيقته » وذات السواد وحقيقته عن كونه جوهرًا وسوادا 
عند فرض عدم ذلك المرجح . والقول بخروج الجوهر والسواد عن حقيقته محال ؛ لأن 
الحكم الخبرى يستدعى اجتماع المحكوم به ء والمحكوم عليه فى الذهن واجتماع 
المحكوم عليه ء وهو الجوهر مع الحكم عليه » وهو بطلان الجوهر وخروجه عن حقيقته 
محال ؛ وما لزم عنه المحال ؛ فهو محال . 


فإذن ذوات الممكنات غير متجددة بل أزلية حالة العدم . 

الشبهة السادسة : 

أنه لولم تكن الذوات ثابتة فى حالة العدم » متميزة فى العدم لم يتصور من الفاعل 
إيجادها » ولا القصد إلى إحداثها . وإلا لكان القصد إلى إيجاد ما لا يعرف عينه » وهو غير 
معین فی نفسه . ولعله يقع جوهرا أو عرضًا ؛ وهو محال . 

الشبهة السابعة : 

أن المعدوم الممكن فى الأزل : إما أن لا يكون غير الله تعالى » أو يكون غير الله تعالى . 

فإن کان الأول : لَرمٌ أن یکون هو الله تعالی - وهو محال . 

وان کان الٹانی : لزم ُن یکون شیئًا لأن التغایر لا یکون إلا بين شيئين على ما سبق 
فى تحقيتق معنى المتغايرين"' ؛ وهو المطلوب . 

الشبهة الثامنة : 

أن المعدوم معلوم ؛ فلو جاز أن يكون معلوما وليس بشىء ؛ لجاز أن يكون مدركًا 
وليس بشىء ؛ إذ الإإدراك عندكم نوع من العلم ؛ وذلك محال . 

الشبهة التاسعة : 


وهو أن / الصفات تنقسم إلى الواجبة والجائزة ؛ كما سبق تحقيقه" 
معدم ر بی 


(۱) راجع ما سبق ل ۸۰/ أ وما بعدها . 
(۲) راجع ما سبق فى الجزء الأول ل /٠۴‏ ب وما بعدها 
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وكون الجوهر جوهرًا » والسواد سوادا من الصفات// النفسية الواجبة » وكل ما كان 
واجب الغبوت لا يكون مفتقرا فى إثباته إلى قادر » ولا فعل فاعل ؛ وما كان كذلك لا 
ادرت المعو 

الشبهة العاشرة : 

القمسك بقوله - تعالى ‏ إن زرلة الساعة شيء عظيم € وقوله - تعالى - ولا 


تقول لشىء إنّى فاعل ذلك غدا (# إلا أن يشاء الله 04) 


وو حه الاحتجاج به 
أنه سمى زلزلة الساعة والفعل قبل وقوعها شينًا » والأصل فى الإطلاق الحقيقة . 
والجواب عن الشبهة الأولى : 


لا نسلم أن الوجود والحدوث زائد على ذات الموجود . 

وما ذكروه فى الدلالة عليه ؛ فقد أبطلناه أيضا فى موضعه" 

وان ما د ن الحدوث زائد على ذات الحادث ؛ فلا نسلم أزلية ذاته . 
آخر الأول ممنوع ٤‏ والثانی مسلم : 

فلم قالوا : إنها تكون حادثة بحدوث]“ غير ذلك الحدوث . ولا يخفى أن ذلك مما 
لا سبيل إلى بيانه . 

وعن الشبهة الثانية : 

لا نسلم أن تعلق العلم بالمعدومات المتمايزة ؛ يوجب تقرر ذواتها وثبوتها فى 
العدم . 
// أو ل /٠١‏ أمن التسخة ب . 
)١(‏ سورة الحج ١ /١١‏ . 
(۲) سورة الکهف ۱۸/ ۲۳ ۔ ۲٤‏ . 


(۳) راجع ما سيق فى الجزء الأول ل /4١‏ أ وما بعدها . 
(4) ساقط من «Î‏ . 


ب أبکار الأفکار فى أصول الدين 


وما ذكروه من الوجه الأول ؛ فهو باطل من أربعة أوجه : 

الأول هو انا نحکم على الممتنع الوجود بأنه متميزعن الممكن الوجود؛ وهو 
حکم إیجابی . 

وما لزم منه ثبوت ذات الممتنع باتفاق العقلاء . 

الثانى : أنا نحكم على الوجود » بأنه متميز عن عدمه ونعقله كذلك 

وليس الوجود من حيث هو وجود ذات متقررة قبل الحدوث باتفاق منّا ومنهم . 

[ الثالت]' هو أن الإضافات التابعة لحدوث الجوهر والعرض : ككون الجوهر فى 
هذا المكان دول هذا المكان وکونه علة ومعلولا وکون العرض فی هذا المحل دون هذا 
المحل ؛ أمور معلومة التمايز قبل الحدوث » ومحكوم على كل واحد منها آنه متميز عن 
الأحر ؛ وليس لها ذوات متقررة حالة العدم بالاتفاق أيضًا . 

الرابع : وهو لازم على من اعترف منهم بأن ما للجواهر من التركيبات المختلفة فى 
أنواع الحيوانات » والنباتات والجمادات وغير ذلك من الهيئات الواقعة بعد الحدوث ؛ 
لیس لها ذوات ثابتة فی حالة العدم مع انها معلومة ومتمايزة › ومحکوم على کل واحد 
منها أنه متميز عن الآخر قبل الحدوث . 

وما ذكروه من الوجه الثانى ؛ فباطل من وجهين : 

د٠٠٠٠‏ الأول : أن ما ذكروه/ إنما يلزم فى المعدومات المطلقة › وأما المعدومات المضافة 

فلا . 

الثانى : أن ما ذكروه باطل بالمعدومات الممتنعة الوجود : كالجمع بين الضدين 
وكون الواحد أكثر من الإثنين › وكون الواحد فى آن واحد فى مكانين إلى غير ذلك ؛ 
فإنها متمايزة فی العقل » وفی تفس الأمر ضرورة 2 

وما لزم أن يكون لها » ولا لبعضها ثبوت أصلا » وكذلك الإضافة التابعة لحدوث 
الجوهر كما بیناه قبل ٤‏ وكذلك التركيبات » واختلاف الهيئات متمايرة ٤‏ ولیست ولا 
بعضها ثابتا قبل الحدوث . 


(۱) ساقط من «أ» . 
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وعن الشہ لشسهة الثالثة : 

لا نسلم أن الإمكان صفة للحادث › وإن سلمنا كونه صفة للحادث ؛ فلا نسلم أنه 
صفة ثبوتية ؛ على ما تقرر فيما تقدم . 

وعن الشبهة الرابعة : 

أن الحدوث والوجود ممكن قبل وقوعه . وما لزم منه أن کون قبل وقوعه ثبوتيًا 

وكذلك صفة العدم الممكن ؛ ممكنة ؛ وليست ثبوتية بالإجماع ؛ فما هو الجواب 
فى الحدوث » والعدم الممكن ؛ هو جواب لنا فى محل النزاع . 

الأول : أنا لا ننكر كون الماهيات معلولة ؛ إذ الوجود معلول بالاتفاق والوجود عندنا 
نفس الذات » فإذا كان الموجود معلولا ؛ كانت الذات معلولة : 
لا بمعنی أنه فی حال کونه جوهرًا حرج عن کونه جوهرا"' ؛ بل بمعنی أنه لم یتحقق 

الثانى : أن ما ذكروه لازم عليهم أيضا ؛ فإنهم قالوا : بأن الذوات غير معلولة ولا 
قادرية القادر متعلقة بها »لعدم ثبوتها 


فلا بد وأن يكون متعلق القادرية ؛ أمرًا زاثدًا على الذات ؛ ضرورة افتقار الحادث إلى 
المرجح كما سبق تعريفة . 

وذلك إما الوجود أو غيره . أو إلى شىء قدر تعلق القادرية به فيلزم بتقدير عدم التعلق 
جروا عن ا 

وما هو الجواب لهم عن هذا الإلزام على ما هو متعلق القادرية عندهم ؛ يكون جوابًاً 
لنا عن كون الذات معلولة ومقدورة . 


(۱) ساقط من «أ» . 
9 زاح ما سی ل ۸6ا وما نا 
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وعن الشبهة السادسة : 

أن القصد إلى الإيجاد يستدعى ثبوت المقصود فى نفسه »أو أن يكون مُتَصورا فى 
نفس القاصد » ومعلومًا له » الأول : ممنوع . والثانى : مسلم . 

وعن الشبهة السابعة : من وجهين : 

الأول : أن الغير// لا يخلو : إما أن يشترط فيه أن يكون شيئًا وذاتًا » أو لا يشترط فيه 
ذلك . 

فإن كان الأول : فالمختار أنه ليس غيرًا لعدم تشبته » وإلا لزم أن يكون هو الله تعالى 

۲ب _ على / هذا التقدير . 

وإن کان الثانی : فالمختار أنه غير الله » ولکن لا يلزم منه أن يكون شيئًا . وهذا من 
أحسن وجوه النظر ؛ فليعلم . 

الوجه الثانى أن ما ذكروه ينتقض بصور منها : 

أن المعدوم المستحيل الوجود ليس بشىء › ولا هو الله - تعالى - مع صحة قول 
القائل : 

لا يخلو : إما أن يكون هو غير الله - تعالى - أو ليس هو غير الله - تعالى _؛ 

فإن كان الأول : لزم أن يكون شيئًا . 

وإن کان الثانی : لزم أن يكون هو الله - تعالى . 

ومنها : المستحيل مع الممكن . ومنها : العدم الممكن بالنسبة إلى مقابله من 
الوجود ؛ فإن المستحيل ؛ ليس هو نفس الممكن ؛ ولا هو شىء . وكذلك العدم ؛ ليس هر 
نفس الوجود . ولا هو شىء وفى صور النقض من هذا الجنس متسع ؛ فكل ما هو جواب 
فی هذه الصور ؛ فهو جواب فيما نحن فيه . 

وعن الشبهة الثامنة : من وجهين : 

الأول : أن ما ذكروه تمثيل من غير جامع ؛ فلا يقبل ولو امتنع فى ذلك بمجرد 


// اول ل /٦۰‏ ب سن ال لنسخحة ب . 
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الاسترسال بالدعوى ؛ لما عرى عن مقابلة ما ذكروه بمثله : وهو أن يقال : ولو جاز أن 
تكون الذوات فى العدم شيئًا ؛ فهى غير مدركة » ولو جاز أن تكون شيئًا ؛ ولا يكون 
مرکا لجاز أن یکون شیتاء ولا یکوت مخلومًا + 


الثانى :آنه ينتقض بالمعدوم المستحيل الوجود ؛ فإنه معلوم « ولیس بشیء « ولا 
مدرك بالاتفاق . 


وعن الشبهة التاسعة : من وجهين : 
الأول هو أن كون الجوهر جوهرًا » والسواد سوادا ؛ لا يزيد عندنا على نفس الجوهر 
والسواد ؛ بل هو هو . 


فإذا كان الجوهر والسواد » معلولا ؛ كانت صفة معلولة » ومعنى كون الجوهر جوهرًاء 
والسواد سوادا صقة واجبة آنه لا تثبت ذاته إلا جوھهرًا 


وكذلك فى السواد وغيره ؛ 

وذلك لا يوجب الاستغناء عن الفاعل . 

الثانى : أنه ينتقض بكون الحادث حادثًا . 

فإنه صفة نفسية واجبة له ؛ وهو غير مستغخن عن الفاعل . 

وعن الشبهة العاشرة : 

ما سبق فى الفصل الذى قبل هذا الفصل' » ولله الحمد على نعمه . 


. ب‎ /٠١۷ راجع ما سبق فى الفصل الثالث ل‎ )١( 


الباب الثالث : فيما لیس بموجود › ولا معدوم 


ویشتمل على أصلين 
الأصل الأول : فى الأحوال . 
الأصل الثانى : فى العلل » والمعلولات › وأحكامها . 


لاإمام سیف الدين الآمدى {9V‏ 


الأصل الأول : فى الأ حوال“ 
وقد اختلف المتكلمون فى نفيها » وإثباتها . 
فالذى عليه اتفاق أكثر الأئمة من أصحابنا » وقدماء المعتزلة : القول بنفى الأحوال . 
وأثبتها أبو هاشم » ومن تابعه من متأخرى المعترلة » وإلامام أبو المعالى" وجماعة 


وأما القاضی أبی بكر" : فقد تردد قوله فی نفيها › وإثباتها : 


قال تارة بالتفى »وتارة / بالات e‏ 
وقبل الخوض فى الحجاج لابد من تحقيق معنى الحال » وبيان أقسامها ؛ ليكون 
التوارد بالنفى » والإأثبات على محز واحد » ثم تعريف الحال بماذاء,قال إمام الحرمين ليس 
إلا بذكر أقسامها» ومراتبها . لا بالحد » والرسم ؛ إذ الحد ٠‏ والرسم . لابد وأن يكون 
متناولا لجميع مجارى الأحوال وأقسامها » باعتبار معنى واحد . وإلا فهو أخص منها . 
والحد « والرسم یجب أن یکون مساویا للمحدود لإ أخص منه ولا أعم ٤‏ ودلك 
يفضى إلى ثبوت الحال للحال من جهة أن الحد لايتناولها إلا وقد اشتركت كلها فى 
معنی واحد .وکل ما وفع به الاشتراك »او الافتراق بین المعانى ٤‏ فهو حال زائد عليها ٤‏ 
وفیه نظر . 


: لمزيد من البحث والدراسة انظر‎ )١( 
٠١١ ٠١۳ التمهيد فى الرد على الملحدة المعطلة للباقلانى ص‎ 
٠٤١ 1۲۹ الشامل فى أصول الدبن لإمام الحرمین الجوینی ص‎ 
۳۷ ۲۷ وما بعدها وغاية المرام للآمدی ص‎ ۱۳١ ونهاية الأقدام للشهرستانی ص‎ 
وشرح المواقف للشريف‎ ٥۹ ٥۷ ومن المتأخرين المتأثرين بالآمدى انظر المواقف للإيجى - المقصد السابعج ص‎ 
١۷۔۳‎ /۳ الجرجانی‎ 
. ٤١-٤٥١ وما بعدها . وشرح مطالع الأ نظار على طوالع الأ نوار ص‎ 1۳ /١ وشرح المقاصد للتفتازانى‎ 

(۲) انظر الشامل فی أصول الدین ص 1۲۹ وما بعدها . 

(۳) انظر الشامل ص 1۲۹ فقد ذكر إمام الحرمين : «وردد القاضى جوابه فى نفى الحال وإثباتها » ولم أر له فيما عثرت 
عليه من مصنفاته قطعا بأحد المذهبين») 
وانظر أيضا التمهيد للباقلانى ص ٠١١‏ وما بعدها . 
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فإن هذا القائل : إما أن يفرق بين ما به تتفق الذوات وتفترق »وبين ما به تتفق 
الأحوال » وتفترق على ما هو مذهب القائل بالا حوال ؛ فإن عنده الذوات هى التى تتفق › 
وتفترق بالأحوال . 

أما اتفاق الأحوال » وافتراقها ليس إلا بذواتها كما يأثى"' » أو أنه لايعترف بالفرق . 

بل نقول كل ما يقع به الاتفاق ٠‏ والافتراق ؛ فهو حال . فإن اعترف بالفرق ؛ فلا 
اتجاه لما ذكره . وإن لم يعترف بالفرق : فالأ حوال لابد لها من اتفاق » وافتراق ؛ فإنها مع 
اتفاقها وانقسامها إلى معللة وغير معللة كما يأتى : متفقة فى معنى الحالية . 

فاذا كان اتفاقها » وافتراقها ؛ لا يكون إلا بأمور زائدة عليها والاتفاق › والافتراق 
بالأمور الزائدة يكون حالاً ؛ فقد اعترف بإثبات الحال للحال من غير تحديد » ولارسم . 
بالقسمة ؛ فليس ما أبطله بأولى مما عينه ؛ وذلك لأن من ضرورة القسمة وقوع ما به 
الانقسام » إلا فلا تمييز ولا قسمة . 

وكل ما يقع به الانقسام » والافتراق ؛ فهو محال » ولا محيص له عنه . 

وعند هذا فنقول : الحال عند القائل بها عبارة عن كل صفة// إثباتية لموجود غير 
متصفة بأنها موجودة » ولاأمغدومة 

فقولنا : صفة إثباتية : احتراز عن الصفات السلبية . 


وقولنا : لموجود : احتراز من كون الجوهر جوهرا » وكون العرض عرضًا ؛ فإن بين 
الصفات الإثباتية للجوهر » والعرض فى حال عدمه عند المعتزلة وليس بحال ؛ لأنه ليس 
صفة إثباتية لموجود . 


(۱) انظر ما سیأتی ل /۱۱١‏ ب وما بعدها . 

(۲) من المفيد فى هذا المقام نقل ما ذكره الأمدى فى كتابه (المبين فى شرح معانى ألفاظ الحكماء والمتكلمين) 
لأهمتيه فى شرح هذا الموضوع «أما الصفة الحالية : ويعبر عنها بالصفة المعللة فما كانت فى الحكم بها على 
الذات تفتقر إلى قيام صفة أخرى بالذات : ككون العالم عالما » والقادر قادرا . 
وأما الصفة غير المعللة : فلا يفتقر الحكم بها على الذات إلى قيام صفة أخرى بالذات كالعلم والقدرة ونحوهما . 
وقد يعبر عنها بالصفات اللفسية . 
وأما الأحوال : فعبارة عن صفات إثباتية غير متصفة بالوجود » ولا بالعدم . وقد يمكن أن يعبر عنها بما به الاتقاق 
والافتراق بین الذوات (المبین للآمدی ص )٠١١١٠۲۰‏ . 

// أول ل /١١‏ أ . من النسخة ب . 
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وقولنا ل توصف بکونها موجودة › ولا معدومة : احتراز من الصفات الوجودية : 
كالعلم » والقدرة » والسواد »/ والبياض » ونحوه . ويدخحل فيه صفة الوجود ؛ فإنه عند من ل ١٠٠/ب‏ 
جعله زائدأ على الذات حال ؛ لأنه لايوصف بكونه موجودا ء ولامعدومًا . 

ما المعللة فهى كل حال تبتت للذات لمعنى قام بالذات : ككون العالم عالمًاء 
والقادر قادرا › وجوه ؟ فإنه معلل بقيام العلم » والقدرة بذاته : 

وقد اتفق آبو هاشم > ومن تارعة : على القول بالا حوال من المعتزلة » وأصحابنا على 
أن الحياة وكل صفة يشترط فى قيامها بمحلها الحياة » وكذلك الأكوان أنها توجب 
لمحلها أحوالا معللة بها . 

وأما ما عدا ذلك من الصفات التى ليست بحياة » ولا يشترط فى قيامها بمحلها 
الحياة » ولا هى أكوان : كالسواد » والبياض › وغير ذلك من الأعراض ؛ فقد قال أبو 
هاشم : إنها لا توجب لما قامت به من المحال حالاً زائدة . 

ومستنده فى الفرق : أن الأ كوان وما من شرطه الحياة من الصفات » وكذلك نفس 
الحياة ؛ إنما يتوصل إلى معرفته من معرفة کون ما قام به عالماً » وقادرًا » وحيّا » ومتح رکا » 
إلى غير ذلك . 

ولا كذلك فى السواد › والبياض ٠‏ ونحوه من الصفات العرضية »› فإنه مشاهد مرئى ؛ 
فلا يفتقر فى الاستدلال عليه بكون ماقام به أسود »أو أبيض ؛ فلهذا جعل علَة ثم » ولم 
يجعل علة هاهنا . والمحقق يعلم أن التوصل إلى معرفة وجود العلة من حكمها؛ إنما هو 
دلائل حکمها عليه ؛ لکان دور ممتنعاً . 

كيف : وأن الحركة . قد تكون عندهم طبيعية : وليس من شرطها : الحياة . وقد 
تكون إرادية : من شرطها : الحياة . ولامحالة أن نسبة الحركة الطبيعية إلى كون المحل 
متحركا : كنسبة الحركة الإرادية إلى كون المحل متحركاً فيما يرجع إلى المعرفة 
والخفاء . 
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ومع هذا فقد نقل بعض أصحابنا عنهم : نهم جعلوا الحركة الإرادية علة كون 
النخل متحركا بحلاف الحركة الطبيعية: 

ومع صحة هذا النقل ؛ فالفرق يكون تحكمًا . فإذن قد بان أنه لارجه للفرق بين 
عرض » وعرض ؛ وإليه ذهب القائلون بالأحوال من أصحابنا » وإن كان القاضى أبو بكر قد 
تردد فيه . 

هذا : وأما الحال غير المعللة : فهى كل حال ثبتت للذات غير معللة . بمعنى قام 
بالذات کالوجود عند القائل بکونه زائدا على الذات ¢ وكالصفات التابعة للوجود ککون 

110 او و و و 

وقد اتفق القائلون بالأحوال : على أنها لست موجودة »› ولامعدومة : 

وتردد قول أبى هاشم : فى كونها شيمًا مع اتفاق أصحابنا على أنها لاتوصف بأنها 
شئ › ولا بأنھا ليست شیئًا . 

واختلفوا فى كونها معلومة » مقدورة » مرادة ٠‏ مذكورة » مخبرًا عنها . 

فذهب أبو هاشم » ومن تابعه من المعتزلة : إلى أنها غير معلومة على حيالها؛ لأن 
المعدوم على أصله شئ . والشئ ما كان موجودا » أو بعرضية الوجود 

والحال ليست كذلك › وليست مجهولة ؛ لأن الجهل عندهم من جنس العلم كما 
سبق تحقیقه › فما لا یکون معلومًا ؛ لا یکون مجهرلاً 

ولا هى مقدورة ٠‏ ولا مرادة » ولا مذكورة » ولا مدلولة » ولا مخبراً عنها على حيالها ؛ 
بل الذات هى المعلومة » المقدورة › المرادة » المذكورة » المدلولة المخبر عنها على 
حالتها . 

وأما القائلون بالأحوال من أصحابنا : فإنهم قالوا : بكونها معلومة » مقدورة إلى غير 
ذلك من الصفات على حيالها . 

والذى أراه : أن حاصل الخحلاف ها هنا لا يؤول إلى غير العبارة فإن أبا هاشم : وإن 
قال بأن الحال ليست معلومة ؛ لكونها ليست بشئ على ما علم من مذهبه : أن الشئ هو 
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المعلوم ؛ فلايمنع من تعلق العلم بها؛ وإن كان تعلق العلم بها لاينفك عن العلم 
بالذات ؛ فانه لايظن ببعض العوام أنه يقول// اعلم الذات على حالة » ولا تعلق للعلم 
بتلك الحالة ؛ فما ظنك بمن هو أحذق العقلاء » وأدقهم نظراً فى غوامض المعقولات . 

ومن قال من أصحابنا إنها معلومة : فمعناء أن العلم يتعلتق بها ولا يعنى بكونها 
معلومة إلا هذا . وأبو هاشم غير مانع من تعلق العلم بها . 

ومعنى قوله معلومة على حيالها : انها معلوم ثان زائد على المعلوم من الذات 
لاإبمعنى أنها معلومة مع قطع النظر عن الذات . فإنه كيف يظن بعاقل أنه يقول أعقل ما 
لا تحقق له دون الذات مع قطع النظر عن الذات . 

وكذلك ی کونها مور + وراد ة ود وة ودل 2 » ومخبرا عنها . 

وإذ أُتینا على ڌ تحقيقق المذاهب بالتفصيل ا ی و ا و ا 
وتقريرها ولا إبطال طرق المثبتين › وماينبتونه ثانياً . 

وقد تمسك أهل الحق من النفاة بمسلكين : 

المسلك الأول : هو أن الأحوال إما أن تكون موجودة [أو لا تكون موجودة | ؛ إذ 
ليس بين النفى » والإثبات واسطة : 

فإن كانت مؤجودة : فقد حرجت عن أن تكون حالاً ؛ إذ الحال عند القائل بها غير 
موصوفة/ بالوجود . ثم إذا كانت موجودة ؛ فما هو المتجدد منها N‏ 

اما أن کون جوهرا » أو عرضًا ؛ ضرورة أن كل موجود متجدد لايخرج عن کونه 
جوهرًا ء أو عرضصًا بالاتفاق . وعلى ماسبق تعريفه فى أقسام الموجود"الممكن رالجوهر 
والعرض ؛ ليس بحال . 

وإن لم تكن موجودة : فهى معدومة ؛ فإنه لامعنى للمعدوم إلا ما ليس بموجود وإذا 
كانت معدومة ؛ فقد حرجت عن أن تكون حالاً لوجهين : 


// أول ل /٦١‏ ب . من النسخة ب . 
(۲) راجع ما سبق فى القسم الثانى : فى الموجود الممكن الوجود ل /۳٠١‏ ب وما بعدها . 
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الأول : أن الحال عند القائل بها » غير موصوفة بالعدم . 
الثانى : أنها إذا كانت معدومة ؛ فقد بينا فى مسألة المعدوم أن كل معدوم منفى »› 
وليس بثابت"' » فالأ حوال منفية غير ثابتة » فلا تكون حالاً ؛ لأن الأحوال عند القائل 
بها : صفات ثابتة » غير متصفة بالنفى على ما عرف ؛ وهذا المسلك فى غاية القوة ء لا 
غبار عليه . 
المسلك الثانى : هو أنه لو كان التمائثل » والاخحتلاف بين الذوات لايكون إلا 
بالا حوال الزائدة عليها . 
والأحوال : إما أن تكون فى أنفسها متماثلة من كل وجه »أو مختلفة من كل وجه › 
اها ف ره و ی وجه ا ما ف ا ی کل و 
لامتماثلة » ولامختلفة لا من وجه »ولا من كل وجه . 
لاجائز أن تكون متماثلة ومختلفة معا من كل وجه ؛ إذ هو ظاهر الإحالة . 
ولاجائز أن تكون لا متماثلة » ولامختلفة ؛ فإن ما لا يكون مختلفا ؛ لا يكون موجبًا 
للاختلاف . 
وقد قيل : بأن الاحتلاف بين الذوات لا يكون إلا بالأحوال . 
وما لا یکون متماثلا ؛ لا یکون موجبًا للتماثل . 
وقد قيل : إن التماثل بين الذوات »لا يكون إلا بالأحوال . 
ولا جاٽز أن تكون متماثلة من كل وجه » وإلا لما وقع بها الأاختلاف بين الذوات . 
ولاجائز أن تكون مختلفة من كل وجه : وإلا لما وقع بها التماثل بين الذوات . 
وقد قيل : إن التماثل › والاختلاف بين الذوات ؛ ايكون إلا بالأحوال . 
كيف : وأنها لو كانت الأ حوال متماثلة › أو مخحتلفة › فإما أن يكون ذلك لها لذراتهاء 
وإما بوصف زائد عليها . 
فإن كان الأول : فما المانع أن تكون الذوات مختلفة › أو متماثلة لذواتها ؛ لا لزائد 
عليها . 


. ب وما بعدها‎ /٠١۸ راجع ما سبق فى الباب الثانى - الفصل الرابع . ل‎ )١( 
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الأول ؛ وهو تسلسل ممتنع . 

وبهذا يبطل القول بكونها متماثلة من وجه » ومختلفة من وجه . 

وهذا المسلك أيضاً فى غاية الحسن » والسداد . 

وأما المثبتون : فقد تمسكوا بمسالك : 

المسلك / الأول : أنهم قالوا: 

[اتفق العقلاء على صحة التعليل بالعلل » وجعلها طريقاً إلى إثبات الصفات]“ 
[فاذ!)"قلنا : العلم علة كون العالم عالماً ؛ فالمعلول الموجب بالعلة : إما أن يكون هو 
الذات التى قام بها العلم » وإما أن يكون ذلك هو تسمية الذات عالمة » وإما أن يكون هو 
الحال . 

لاجائز أن يقال بالأول : فإن الذات غير معلَلة بالعلم . 

ولاجائز أن يقال بالثانى لثلاثة أوجه : 

الأول : أن التسمية من باب الوضع والاصطلاح اللغوى . ويجوز أن تقع » وأن لا تقع . 

وبتقدير الوقوع أن تتبدل// وتخحتلف . ومعلولات العلل العقلية : لا يمكن فرض 
عدمها مع وجود عللها ‏ ولافرض تبدلها . 

الثانى : أن التسمية من جملة الأقوال » والأقوال من الذوات › والذوات غير معللة 
کما ا 

الثالث : هو أن شرط المعلول أن يكون قائمًا . بمحل العلة والتسمية . وقد تكون 
قائمة بغير من قام به العلم ؛ فلم يبق إلا أن يكون المعلل ؛ هو الحال ؛ وهو المطلوب . 
(۲) فی ۲» (أما إذا) . 


// أول ل 1۲/ أ . من التسخة ب . 
(۳) انظر ما سيأتى فى الأصل الثانى ۔ الفصل الثانى : فيما يعلل وما لا يعلل ل /٠۲١‏ ب وما بعدها . 


ل 11۹ 
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وهذا فى غاية الضعف ؛ وذلك لأن القول بصحة التعليل » وجعل العلم علة كون 
العالم عالمًا ؛ إتما هو فرع القول بالأحوال . 

وإلا فمن نفى الأحوال ؛ فلا علة عنده ولامعلول » ولا معنى لكون العالم عالماً 
عنده ؛ غير أنه قام به العلم لاغير . ولا يلزم من إبطال إثبات الصفات بهذا الطريق ؛ إبطال 
كل طريق . اللهم إلا أن يبين أنه لا طريق إلى إثبات الصفات إلا هذا الطريق ؛ ولا سبيل 
إليه إلا بالبحث » والسبر مع عدم الاطلاع عليه وهو غير يقينى( 

المسلك الثانى : أنهم قالوا : الجوهر متحيز بالاتفاق . وتحيزه زائد على وجوده . 
ویدل عليه أمران 

الأول : أنه قل یعلم وجود الجوهر من جهل تحیزه ٤‏ والمعلوم مغاير للمجهول 

الثانى : أن العلم بوجود الجوهر بتقدير الوجود ضرورى » والعلم بالتحيز نظرى ؛ 
والمعلوم بالضرورة غير المعلوم بالنظر » والاستدلال 

وإذا كان التحيز زائدًا على وجود الجوهر : فإما أن يكون نفيًا ‏ أو ثبوتًا . 

لاجاثز أن يكون[ نفيا] ” إذ هو على خلاف الاتفاق » ولأن نقيض التحيز لاتحيز . 
ولاتحيز صفة للممتنع الوجود ٤‏ فلایکون صفة ثبوتية ؛ وألا قامت الصفة الشبوتية بالعدم 


المحض ؛ وهو محال 
فلم يبق إلا أن يكون التحير الزائد على وجود الجوهر صفة ثبوتية ؛ وهو المعنى 
بالحال . 


وهذا المسلك أيضا ضعيف . إذ لقائل أن يقول : وإن سلمنا أن تحير الجوهر[ صفة 
زائدة على نفس وجود الجوهر . وأنه صفة ثبوتية ؛ ولكن لانسلم أنه صفة حالية ؛ بل 
يبقى مع كونه صفة ثبوتية » صفة وجودية تابعة لنفس الجوهر ولازمة له . 

وإنما يتم كونه صفة حالية : أن لو بين أنه مع ثبوته غير وجودى من جهة أن/ 
الأ حوال غير متصفة بالوجود » ولا سبيل إليه : 
)١(‏ راجع ما سبق فى الجزء الأول - القاعدة الثالثة ل /١۹‏ أ . 


(۲) ساقط من «أ» . 
)۳( ساقط من وأ« . 


ل ٣۱۱/پب‏ 
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المسلك الثالث : أنهم قالوا : المخحتلفان : إما أن يختلفا بوجوديهما » أو بحال 
زائدة عليهما . 

فإن كان الأول : فهو محال ؛ لما سبق" فى بيان وجوب الاشتراك على 
الموجودات فى صفة الوجود » ولأن الوجود لامعنى له » إلا الثبوت » والثبوت مشترك بين 
المخحتثلفات . 

وما به الاشتراك] لايكون » هو ما به الاختلاف . 

وإن كان الثانى : فهو المطلوب ؛ وهو من النمط الذى قبله فى الفساد لوجهين : 

الأول : أنه قد علم من مذهب القائل بنفى الأحوال . أن الوجود نفس الذات غير 
وما ذكر فى بيان الاشتراك فى معنى الوجود ؛ وقد أبطلناه فيما تقده" 

وعلى هذا : فثبوت الحقيقة أيضاً غير خارج عن نفس الحقيقة . 

الثانى : وإن سلمنا أن الوجود زائد على نفس الذات » وأنه مشترك بين جميع 
الذوات ؛ فما المانع أن يكون الاختلاف بين المختلفات' لذواتها لا نلوجود » ولا 
لصفة حالية زائدة عليها ؛ وهذه مطالبة لامخلص منها . 

المسلك الرابع : أنهم قالوا : العالم بعلم » أو لاكونه عالما قبل نظره فى إثبات 
الأعراض . 

وعند ذلك : فلا ينحلو إما أن تكون معلومة ذاته »أو علمه » أو کونه عالماً » أو لامعلوم 


لا جائز أن تكون معلومة ذاته فقط ؛ فإن كونه عالمًا زائد على ذاته ولهذا يصح العلم 
بالذات مع الجهل بکونها عالمة . والمعلوم غير المجهول 4 


. ب وما بعدها‎ /۷١ راجع ما سبق فى الأصل الثالث - الفصل الرابع ل‎ )١( 

(۲) ساقط من « . 

(۳) راجع ما سبق فى الجزء الأول - القاعدة الرابعة - الباب الأول - القسم الأول - النوع الأول - المساألة الرابعة ل۴٠/‏ أ 
وما بعدها . 


A 
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ولا جائز أن تكون معلومة نفس العلم القائم بذاته : إذ الكلام مفروض فيمن لم ينظر 
E‏ ا 
E O yT‏ 
أيضاً باطل ؛ 

إذ للخصم أن يقول : لا أسلم تصور علمه بكونه عالماً مع جهله بالعلم وعدم النظر 
فيه بناء على [أصله] ‏ أن العالم من قام به العلم 

ولا يتصور فهم الحقيقة دون فهم ما لا تتم الحقيقة إلا به . 

وعلى هذا : فلا يمتنع أن يکون// معلومه ؛ هو نفس قيام العلم به لا نفس الذات › 
ولا نفس العلم فقط ؛ وليس ذلك من الأحوال فى شئ إلا أن يبين كونه ثابتا؛ ليس 
بموجود » ولامعدوم » ولاسبيل إليه . 

المسلك الخامس : أنهم قالوا : لا یخفی اتفاق السواد ٠‏ والبياض ذ فى اللونية › 
وافتراقهما ذ فى السوادية » والبياضية . وما به وقع الاتفاق غير ما به الافتراق ؛ وإلا كانا 
شينًا واحدا ؛ فاذن هما غيران ؛ وهو/ المطلوب ؛ وهو" باطل! أيضاً . 

أما قولهم : إن السواد ‏ والبياض قد اشتركا فى الأونية : فإما أن يراد به الاشتراك فى 
تسميه اللونية : أى أنه يطلق على كل واحد أنه لون لفظًا » أو مسماهما . 

فإن كان الأول : فهو حلاف مذهب القائل بالأحوال ؛ ومع ذلك : فإن التسميات 
لاتكون صفات للذوات . والأحوال من صفات الذوات . 

وإن كان الثانى : فمسمى اللونية لامحالة ينقسم إلى كلى : أى صالح أن يشترك فى 
معناه كثيرون » وإلى مشخص ليس له صلاحية أن يشترك فيه كثيرون . 

فالأول : كاللونية المأخوذة فى الأذهان » وتلك لا تحقق لها فى الأعيان . 

والثانى : كهذا اللون » وهذا اللون . 


(۲) ساقط من أ» . 


لالإمام سيف الدين الآمدى AL‏ 


وعلى هذا : فإن أريد اللونية المشخحصة : فإما أن يقال : إن ما ثبت للسواد من اللونية 
بعينها ثابتة للبياض ٠‏ أو أن ما تخصص بكل واحد منها غير الآخر . 

لاجائز أن يقال بالأول : والإلزم منه اتحاد المتعدد[ وتعدد المتحد)' ؛ وهو محال . 

وان قیل بالثانی : فإنما یلزم أن یکون حالا للسواد » والبیاض »أن لو کان زائداً على 
مفهوم السواد والبياض ؛ وهو غير مسلم ؛ بل هو داخحل فى مفهوميهما › ومقوم لحقيقتهما . 
اللونية أولاً 

وما یکوت سقوما لوجر دودخلا فی حقیقعة کف یکن الا رائدة عله رکف 
یکون لامو جودا ولامعدومًا ؛ وهو مقوم للموجود 

وإن ريد به اللونية الكلية المطلقة ؛ فتلك لايتصور أن تكون صفة للتشخيص من 
الذوات ولامعنی للاشتراك فيها غير أن ماحصل من معنی اللونية فی الذهن مُطابق لما 
هو حاصل من معنى أى شخص كان من أشخاص الألوان بالحد والحقيقة والحال لا 
تحرج عن کونها صفة للذات الموجودة : 

کیف وان 1 لمعنو الكلى من اللون لايصح أن يقال إنه غير موجود ولامعدوم ؛ بل هو 
موجود فى الأذهان » ومعدوم فى الأعيان . 

وأما الكلام على مابه الافتراق : وهو السوادية › والبياضية ؛ فهو أن يقال مابه وقع 
الافتراق بين السواد » والبياض .[إما أن يكون هو مجرد التسمية] ”) وهو قول القائل : 
سوادية « وبياضية : کما ذهب إليه بعصس نفاة الأحوال › أو مدلول التسمية 

لا جائز أن يقال بالأول : لما ذكرناه فى اللونية . وإن كان الثانى : فإنما يلزم أن يكون 
ذلك حالاً أن لو كان صفة زائدة على ذات اواد أو البياض ؛ وهو غير مسلم . 

فإنه لا معنی للسوادية » والبيياضية عند القائل بنفی الأ حوال عير نفس السواد ٴ 
والبياض ؛ فلا يكون حالاً زائدة عليهما . 


(۱) ساقط من اا . 
)۲( ساقط من وأ . 


£1۸ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


ل ۱۱۷ /ب المسلك السادس : أن القول بنفى/ الأحوال يلزم منه إبطال القول بالحد والبرهان 

وأن لا يتوصل أحد من معلوم إلى مجهول ؛ وهو محال . 

وبيان ذلك : هو أن البرهان لاب وأن يتناول جميع أشخاص العين' الكلى المبرهن 
عليه وكذلك الحد لابد وأن یتناول جميع أشخاص'المحدود وذلك لایکون إلا بمعنی 
مشترك متحد بين الكل » ولا يتحقق ذلك مع القول بنفى الأحوال ؛ وهو باطل أيضا . 

فإن إبطال الح والبرهان بناء على إبطال الأ حوال فرع القول بأن مابه الاشتراك بين 
الذواتالا يكون إلا بالحال ؛ وهو محل النزاع ؛ بل الاشتراك عند القائل بنفى الأحوال 
بين الذوات] ‏ » إنما هو بذواتها » وصفات أنفسها ومع القول بالصفات النفسية الوجودية 
العامة ؛ فلا يمتنع القول بالحد ولا البرهان . 

وإذ أتينا على حجج القائلين بإثبات الأحوال ونفيها» بالاستقصاء المحصل 
المفصّل منبهين على ما فيها من المزيف والمختار ؛ فلأبد من الإشارة إلى تحقيق العلل 
والمعلولات › وأحكامها . 

فإن ذلك من توابع القول بالأحوال » وفروعها . ولقد كان إبطال الأصل مُغنياً عن 
التظر فى الفرع التابع ؛ لكنه ربما دعت حاجة بعض الناس إلى معرفتها عند ظنه صحة 
القول بالا حوال ؛ فاستخرنا الله-تعالى- فى تعريفه ذلك مبالغة فى تكميل الفائدة . 


. من أول قوله : «العين الكلى  . . إلى قوله : جميع أشخاص» ساقط من ب‎ )١( 
. ساقط من دأ‎ )۲( 


الأصل الثانى 
فى تحقيق معنى العلل والمعلولات وأحكامها 

ويشتمل على تسعة فصول" : 

الفصل الأول : فى حقيقة العلّة › والمعلول . 

الفصل الثانى : فى بيان أن العلة لابد وأن تكون وجودية . 

الفصل الثالث : فى أن شرط العلة : أن لاتكون خارجة عن المحل الذى أوجبت له 
الحكم ؛ بل قائمة به . 

الفصل الرابع : فى أن العلة العقلية : لابد وأن تكون مطردة » منعكسة . 

الفصل الخحامس : فى أنه لايجوز أن يكون ايجاب// العلة العقلية لمعلولها مشروطا 
بشرط معين فى نظر النّاظر . 

الفصل السادس : فى أن العَلة الواحدة ؛ هل توجب حكمين مختلفين › أم لا؟ 

الفصل السابع : فى أن الحكم الواحد » لايثبت بعلتين مختلفتين » ولا بعلة مركبة 
من أوصاف . 

الفصل الثامن : فما يُعلل »وما لا يعلل . 

الفصل التاسع : فى الفرق بين العلة › والشرط . 


(1) ورد فى نسخة «أ» تسعة فصول : ولكن المكتوب بالفعل فى الإجمال ستة فقط الأول ء والثانى إلخ أما النسخة 
«اب» فوردت الفصول بالحروف الهجائية أ . ب . ج . د إلى آخره وما أوردته فى الأصل مطابق للواقع ٠‏ ولما ورد فى 
النسخة ب بعد تصحيحها . 

// أول ل 1۳/ أء من النسخة ب . 


للإمام سيف الدين الأمدى 
الفصل الأول 


فى حقيقة العلة والمعلول“ 
أما العلة : فقد اخحتلف القائلون بالأ حوال فى معناها : 


۲1 


فمنهم من قال :العلة ما أوجبت معلولها عقيبها على الاتصال إذالم يمنع منه 
مان" ؛ وهو فاسد من جهة أنه عرف العلة بالمعلول ؛ وهو مشتق منها ؛ فيكون أخفى 


منها ؛ وتعريف الأظهر بالأخفى ممتنع . 


وأيضاً : فإن العلة فى أول زمان/ وجودها : إن أوجبت معلولها ؛ فلا معنى للتعقب . ل٠٠‏ 


وإن لم توجبه إلا فى الوقت الثانى من وجودها ؛ فيلزم منه ن يكون العلم بالشئ قد 
قام بالشحص فى الزمن الأول ؛ وهو غير عالم ؛ وذلك محال ؛ وبه يبطل القول بالممانعة 


أيضا » وكذلك فى كل علة مع معلولها . 


_ ومنهم من قال : العلة ما كان المعتل به معللا؛ وهو قوله : كان كذا لأجل كذا؛ وهو 


أيضاً فاسد ؛ لأ نه عرف العلة بالمعتل » والمعلل ؛ وهما أخفى من العلة" 


كيف : وفيه رد العلة إلى القول . والقول غير موجب لقيام حكم العلم بمحله ؛ على 


ما لا يخفی . 


ومنهم من قال : العلة هى ماتغير حكم محلها» أو تنقله من حال إلى حال ؛ 
ويبطل بالسّواد الحادث بحدوث الجسم1والعلم الحادث بحدوث الجسہ۲" فی أول زمان 
وجود الجسم ؛ فإنه[علة كونه] عالماً وأسود . وإذ لم يكن معتبراً بحكم المحل ؛ إذ 


لاحکم له قبل ذلك بلک ا 


: لمزيد من البحث والدراسة بالإضافة لما ورد ههنا انظر من كتب السابقين‎ )١( 
٠5١ 1٤١ الشامل فى أصول الدين لإمام الحرمين الجوينى ص‎ 
٠۲ ومن كتب المتأخحرين المتأثرين بالآمدى انظر المواقف للإیجی ص‎ 
۳۴۸ /۱ وشرح المقاصد‎ ۱۸۸-۱۸۲ /٤ وشرح المواقف للجرجانی‎ 
. وشرح مطالع الأنظار للأصفهانى ص 1۸ رما بعدها‎ 


۲ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


ومنهم من قال : العلَة هى التى يتجدد الحكم بتجددها ؛ وهو باطل » بما بنا من 
العلم القديم ؛ فإنه موجب كون البارى- تعالى- عالماً ؛ وهو علة إه من غير تجدد . 

ومنهم من قال : العلة هى الموثرة فى الحكم . وظاهر لفظ التأثير يستدعى سابقة 
وجود الحكم . حتى تؤثر العلّة فيه ؛ فيكون الحكم سابقًا على تأثير العلة فيه ؛ وهو 

وقال الأستاذ آہو بک :° 

العلة : هى التى توجب استحقاق حكم المحل » وتسميته به وهو إن فر الحكم 
بالسمية 

فالتسمية راجعة إلى اللغة والوضع ؛ وقيام الأعراض بمحالها؛ غير موجب 
لاستحقاق الوضع . 

وإن فسّرها بالمعنى الحالى » فهو غير قائل بالأحوال[إلا أن يكون ذاكراً ذلك على 
مذهب القائل بها] ) 

وقد قيل هى ذلك عبارات أخرى غير وافية بالغرض إلا بنوع تكلّف ؛ فلذلك آثرنا 
الإعراض عنها 

والأقرب فى ذلك ما ذكره القاضى أبو بكر : 

من أن العلة هى : الصفة الموجبة لمن قامت به حكاً )١‏ 

فقوله : الصفة : تميز العلة عن الذوات القائمة بأنفسها : كالجواهر ؛ فإنها لاتكون 
عللاً للأحوال الإحكامية : 

وھی عامة للصفات القديمة كالعلم » والقدرة زله- تعالی »> وتحوه 


وآلصفات الحادثة : كعلم الواحد متا » وقدرته » وسواده › وبياضه » ونحوه 


٦٤١ قارت بما ورد فى الشامل للجوينى ص‎ )١( 

(۲) ساقط من «أ» , 

(۳) قارن بما ورد فى الشامل للجوينى ص ٠٤١‏ . فقد قال : «والصحيح فى حقيقة العلة ما ارتضاء القاضى ‏ َي 
حيث قال : العلة هى الصفة الموجبة لمن قامت به حكما» . 


للإمام سيف الدين الآمدى YY‏ 
وقوله : الموجبة : بمعنى ملازمة الحكم لها لزومًا يصدق معه قول القائل : وجد 
وقوله : لمن قامت به حكماً : لبيان أن حكم الصفة لايتعدى محل الصفة ؛ وسيأتى 
تحقيقه وذلك كالعالمية » والقادرية القابتة للذات التى قام بها العلم والعدرة 
وعلی هذا: فالعلم > والقدرة » والإرادة/ ونحو ذلك لاتوجب کا « ولاحالاً ل ۱۹۸/ب 
للمعلوم » والمقدور » والمراد ؛ إذ هو غير قائم به . 


ولو كان موجبأً لذلك ؛ لكان المعدوم الممتنع الوجود إذا تعلق به العلم : متصفا 


وأما المعلول" : فكل قول قيل : فى العلة فيمكن أن يوجد من مقتضاه قول : فى 
المعلول » وهو أن يقال : 


المعلول : ما أوجبته العلة عقيبها ؛ إذالم يمنع منه مانع »أو المعتل المعلل بالعلة ‏ 
أو ما كان من الأحكام متغيرا بالعلة » ومنتقلاً من حال إلى حال . وكذا إلى آخر الحدود 
المذكورة . 


وعلى مقتضى قول القاضى : المعلول : هو الحكم الواجب بالصفة القائمة بمحله . 


(۴) قارن بما ورد فى الشامل للجوينى ص ٠٠١‏ . 


4 أبكار الأفكار فى أصول الدين 


القصل الثانى 
فى بيان أن العلة لابد وأن تكون وجودية“ 
نقول : اتف القائلون بالأحوال 
على أن العلّة لابد وأن تكون وجودية ؛ غير أن طرقهم فى الدّلالة على ذلك مختلفة 
فلابد من الإأشارة إليها » وتتبع ما فيها » وما هو المختار فى ذلك . 
وقد تمسك الأصحاب فى ذلك بمسالك : 
المسلك الأول : 
أنهم قالوا : لو جاز وجود تقدير علة معدومة ؛ للزم منه محال ؛ وبيان ذلك : 
أنا إذا قلنا : العالم : عالم بعلم معدوم . جاز أن نقول : الجاهل : جاهل بجهل 
معدوم » إذ لامزية لأحدهما عن الآخر 
ويلزم من ذلك أن يكون الشخص الواحد عالمًاء وجاهلاً بشئ واحد من جهة 
واحدة ؛ وذلك محال . 
وهذا المحال : إنما يلزم من القول : بأن العلة يجوز أن تكون معدومة ؛ فيكون القول 
سال 
وهذا// المسلك فى غاية الضعف . 
لأن قول القائل : 
لو جاز تقدير علة معدومة ؛ للزم عنه محال . 
إما أن يريد به : أن ماقدر كونه علة معدوم : أى لاتحقق له ؛ فاللازم عن ذلك امتناع 
ثبوت الحكم المعلل به ؛ وليس ذلك محالاً 
)١(‏ لمزيد من البحث والدراسة : 
انظر : الشامل فى أصول الدين للجرينى ص ٠١١‏ وما بعدها 
والمواقف لللإایجی ص ٩۹۳‏ ؛ وشرح المواقف للجرجانی ٠۹۸-۱۹۰ /٤‏ 


وشرح المقاصد للتفتازانی ج ۱ ص ۲١١‏ وما بعدها. 
// أول ل /٠۳‏ ب . من النسخة ب . 


للإمام سیف الدين الآمدى {Ya‏ 


وعلى هذا : فلايلزم أن يكون العالم عالما بعلم مع انتفاء مسمى العلم » وكذلك فى 
الجهل . 

وأما إن أريد به : أن تقدير كون المعدوم علة محال ؛ وذلك هو محل النزاع . 

قوله : لأنا إذا قلنا : العالم عالم بعلم معدوم ؛ جاز أن نقول : الجاهل' : جاهل 
بجهل' معدوم . 

ا ق ع کا و ان ای ا د 
أى لاتحقق لمسمى العلم ء 

أو أن المعدوم هو نفس مسمى العلم . 

فإن كان الأول : فالقول بان العالم عالم بعلم معدوم/ ؛ محال 114 

وإن کان الثانى : فهو مسلم . 

غير أنا لا نسلم أنه إذا كان مسمى العلم عدميا وكان العالم عالماً به أنه يلزم » أو 
يجوز أن يكون مسمّى الجهل عدميًا : حتى يقال بصحة اجتماع العدمين . 

وبتقدير التسليم لذلك : إنما يزم أن يكون الشخص عالمًاء وجاهلاً بشن واحد من 
جهة واحدة ؛ 

أن لو أمكن اجتماع العدمين : وهما المفهوم من العلم » والجهل ؛ وهو مع مابينهما 
من التقابل ؛ غير مسلم ؛ ولاسبيل إلى الدلالة عليه . 

المسلك الثانى : 

أنهم قالوا : لو جاز أن يكون العلم ” بكون العلم "أمعدومًا ؛ لخرج عن أن يكون 
علمًا ؛ وما لايكون علمًا ؛ يمتنع أن يكون موجِبًا لكون العالم عالمًا ؛ وإلا لجاز أن توجب 

١‏ القدرة : كون محلها عالمًا ؛ وهو محال ؛ وهو أيضا ضعيف ؛ 

إذ لقائل أن يقول : كون العالم عالمًا » إنما يتحقق بقيام صفة العلم بالمحل » والعلم 

وصف وجودی . 


(۱) (جاهل بجهل) ساقط من ب . 
(۲) (بكون العلم) ساقط من ب . 


او أبكار الأفكار فى أصول الدين 


فإذا قدر العلم معدوماً ؛ فقد انتفت عل العالمية » وامتنع الحكم بها ؛ ولايلزم من 
ذلك امتناع صحة التعليل بالعلة » إذا كان مسماها عدمًا ؛ وهو متحقق إلا أن يدل عليه 
الدليل . 

وما ذكر : فإنما هو دليل على أن علة الحكم إذا انتفت ؛ انتفى الحكم ؛ ولايلزم منه › 

المسلك الثالث : 

أنهم قالوا : شرط العلة قيامُها بمن له الحكم على مايأتى بيائه ؛ والمعدوم غير قائم 
بمحل الحكم ؛ فلا يكون علة ؛ وفيه نظر أيضا . 

فإنه إن أريد بأن شرط العلَة : قيامها بمن له الحكم .أن يكون صفة موجودة فيه ؛ 

فهو مبنى على اشتراط › كون العلة وجودية ؛ وهو غير مسلم . 

وإن أريد أنها لاب وأن تكون صفة لمن له الحكم ؛ فلا نسلم امتناع صحة اتصاف 
محل الحكم بالصفات العدمية » والأمور السلبية . 

ولهذا : فإنه كما يصح وصف المحل بالصفات الوجودية . يصح وصفه بالصفات 
السلبية كما يقال : المحل ليس بعالم »ليس بقادر ليس بأسود » إلى غير ذلك من 
الصفات . 

والمعتمد فى ذلك أن يقال : الحكماعلة موجبة لكون العالم عالماً بالاتفاق 
من القائلين بالأحوال] ‏ ؛ فلابد وأن يكون ثبوتيا . 

ویمتنع أن يكون عدميًا على ما يأتى تحقيقه فيما يعلل » وما لايعلل' وإذا کان 
الحكم المعلل ثبوتياً : فالعلة الموجبة له يمتنع أن تكون عدمية ؛ لأن المعدوم منفى 0 
على ما عرف فی مسألة المعدوم" : 

هل هو شىء ؛ والمنفی لا يكون موجبا لاثبات آمور وهو معلوم بالضرورة › ولآن كونه 


(۱( ساقط من «آ» . 
(۲) انظر ما سیأتی فى الفصل الثامن : فما يعلل وما لا يعلل ل /٠۲١‏ ب . 
™( (على ما عرف فى مسألة المعدوم) ساقط من ب - راجع ما سبق فى الفصل الرابع ل /٠٠۸‏ ب . 


لاإمام سيف الدين الآمدى ۷ 


وبيان أنها صفة ثبوتية : أن نقيضها / لاموجب للثابت ؛ وهو صفة للمتنع ؛ فيكون ل١٠٠/ب‏ 
وإذا کان نقیضه عدماً ؛ کان هو ثبونًا : 
وهذه"" الدلالة مما لاتستقيم على أصول المعتزلة القائلين : بكون المعدوم شيا ء 


وذاتا ثابتة فى العدها 


فإن قيل : العلم علة موجبة » لكون العالم عالمًا بالاتفاق من القائلين بالا حوال . 
وعند ذلك : فالموجحب لکونه عالماً :إا دات العلم"'ووجوده > وإما حاله : وهو 
کونه عالمًا راما وجوده وحاله 8 


لا جاثز أن يكون الموجب وجوده . وإلا كان كل موجود موجبًا لكون العالم عالمًا ؛ 
ضرورة اتحاد مسمی الوجود كما تقدم تعریفه . 

ولاجائز أن يكون الموجب هو الوجود والحال ؛ وإلا كان فيه تعليل الحكم الواحد 
بعلتین ؛ وهو محال ؛ كما یأتی : تحقرته(" 

فلم يبق إلا أن یکون الموجب منه هو الحال » والحال ليس بموجود. 


قلنا: الموجب لیس هو المطلوب وجوده ولا الوجود والحال ليقال إن کل وجود 
موجب للعالمية »أو بتعليل الحكم بعلتين » بل الواجب الوجود الذى له الحال » وفرق 
ينه ۽ وبين القسمين الأولين 3 


[وإن كان الموجب هو الحال ؛ فليس عدمه ؛ بل ثبوته] © . 


. من أول قوله : «وهذه الدلالة . . . إلى قوله : ثابتة فى العدم» ساقط من ب‎ )١( 

(۲) (إما ذات العلم) ساقط من ب . 

(۳) انظر ما سيأتى فى الفصل السابع : فى أن الحكم الواحد لا يثبت بعلتين مختلفتين » ولا بعلة مركبة من أوصاف 
ل ۲۵ .Î‏ 

. »« ساقط من‎ )٤( 


EA‏ أبکار الأفكار فى أصول الدين 


الفصلل الثالث 
فى أن شرط العلة أن لاتكون خارجة عن المحل الذى أوجبت له 
الحكم ؛ بل قائمة به“ 

هذا هو مذهب أكثر أصحابنا . 

وقال الأستاذ أبو بكر تفريعاً على// القول بالأحوال ؛ مع إنكاره لها : لايشترط فيام 
العلة بمحل حكمها . 

وبه قال البصريون من المعتزلة : حيث أنهم قالوا : الرب تعالى مريد : بإرادة قائمة لا 
فی ذاته » ولا فی محل . 

واجمعت المعتزلة : على أن العلّة التى يشترط فى قيامها بمحلها : الحياة إذا قامت 
بجزء من المحل ثبت حكمها كجملة ذلك المحل . 

كمالو قام العلم بجزء من الجملة ؛ ثبت كون الجملة عالمة ؛ وعلى نحوه فى 
القدرة » والإرادة 

وأما ما لا يشترط فى قيامها بمحلها الحياة » وهى موجبة للحال ؛ فحكمها مختص 
بمحلها » ولاتتعداه : کالاً کوان . 

واخحتلفوا فى صفة الحياة : 

والذى ذهب إليه الحذاق منهم : أن حكمها لا يتعدى المحل الذى هى قائمة به › 
وأنه إذا قامت الحياة بجزء من الجملة ؛ فالحى بها هو ذلك الجزء دون غيره ؛ إلحاقًا لها 
بما لايشترط فيه الحياة : كالأً كوان ؛ إذ هى مما لا يشترط فى قيامها بمحلها الحياة ؛ وإلا 
لتسلسل الأمر إلى غير النهاية . 


احتج الأصحاب : بأنه لو كانت العلة خارجة عن محل حكمها ؛ للزم منه المحال 
[وما لزم منه المحال]' ؛ فهو محال . 


(1) لمزيد من البحث والدراسة : 
انظر : الشامل فى أصول الدين للجوينى ص ٠٥٤‏ وما بعدها . ومن كثب المتأخرين المتأئرين بالآمدى : 
المواقف للآیجی ص ٩۹۲‏ ؛ وشرح المواقف للجرجاتی 1۹١-۱۸۸ /٤‏ . * 

// أول ل /٠٤‏ أ . من النسخة ب 

(۲) ساقط من «أ» . 


للامام سيف الدين الأمدى ۹ 


وبيان/ الملازمة : 

هو أن العلم علَّة كون العالم عالمًا بالإجماع ؛ بناء على القول بالأحوال . 

وعند ذلك : فلو جاز وجود العلم فى غير محل الحكم الذى أوجبه : 

فإما أن يكون قائمًا لاإبمحل » أو هو قائم بمحل . 

الأول : ممتنع لوجهين : 

الوجه الأزل اب عرش رر نا ب باب بنفسه ؛ على ما تقدم فى 
الأعراض ° 

الثانى : أنه وإن قدر قيامه لابمحل ؛ فلا يخفى أن نسبته إلى جميع المحال»› 
والأشخحاص نسبة واحدة. 

وعند ذلك : فإما أن يكون موجِبًا للعالمية فى كل محل » أو فى البعض ›» دون 
البعض . 

(الأول : محال . وإلا لزم بتقدیر وجودہ ن یکون کل شخحص عالمًا به ؛ وهو ظاهر 
الإحالة . 


والشانى أيضا محال ؛ فإنه لیس البعض أولى من البعض ٤‏ صرورة التساوى فی 
النسبة . وكل ما يرد عليه ؛ فقد أبطلناه فى مسألة الإرادة" . 

وإن كان الثانى : وهو أن يكون العلم قائما بمحل غير محل الحكم ؛ فذلك يجر إلى 
أن یکون العلم قائماً بزيد » والعالم به عمرو »› وهو أيضًا ظاهر اللإحالة . وهذا يعم جميع 
مذاهب المخالفين . 


امتناع ذلك مطلقا > ولهذافإن وجود الجوهر عندکم نفس ذات الجوهر وهو علة کون 
الجوهر مرئيا مع قیامه بلفسه ]۳ 


. ب وما بعدها‎ /4١ راجع ما سبق فى الأصل الثانى - الفرع الثانى : فى استحالة قيام العرض بنفه ل‎ )١( 

(۲) راجع ما سبق فى الجزء الأول - القاعدة الرابغة ‏ الباب الأول - القسم الأول - النوع الثانى ‏ المسالة الثالثة : فى 
إثبات صفة الإرادة ل /٦٤‏ ب وما بعدها . 

(۳) ساقط من «أ . 


۹{ آبکار الأفكار فى أصول الدين 


وإن سلمنا امتناع قيام العلّة بنفسها مطلقا ؛ فما المانع من قيامها بمحل غير محل 
الحكم . 

وقولكم : يمتنع أن يكون العلم قائمًا بمحل » والعالمية الثابتة به فى غير محله متى 
إذا كان محل العلم هو جزء من المحل الذى ثبت كونه عالمًا ء أو إذا م يكن جزء منه . 

الأول : ممنوع . والثانى مسلم . 

ويدل عليه إطباق العلماء على نعت جملة الإإنسان بکونه عالمًا » قادرا » مریدا : 

وإن کان العلم » والإرادة » والقدرة ؛ لم يوجد إلا فى جزء منه . 

وخرج عليه العلم القائم بزيد ؛ فإنه لايوجب كون عمرو عالمًا به بحيث أن زيدا لم 
يکن جزء من عمرو 

وإن سلمنا : امتناع قيام العلم بمحل › وقيام العالمية الثابتة بمحل آخر ؛ ولکن 
لایلزم منه امتناع ذلك بالنظر إلى كل علة »وکل حکم وبیانه مادکره الأستاذ أبو بكر من 
أصحابكم 

وذلك أن فعل البارى-تعالى- علة كونه فاعلاً » وفعله غير قائم بنفسه . 

وكذلك العلم :فإنه علة كون المعلوم » معلوماً . والقدرة : علة كون المقدور مقدوراً 
والإراة علة كون[المراد ء مرادا » والذكر علة كون]' المذكور» مذكورًا . 

وان لم يکن العلم > والقدرة > واللإرادة » والذكر : قائمًا بالمعلوم والمقدور » والمراد 
والمذكور. 

ل ۰ب وكذلك النهى : علة كون الفعل محرمًا ء والأمر : علة كونه واجبًا / والنهى والأمر؛ 

قلنا : أا الوجود : إن قلنا : إنه علة كون الجوهر مريدًا ؛ فهو زائد على الذات 
الموصوفة به » على رأى كثير من أصحابنا ؛ وهو قائم بها . 

وإن قلنا : إن الوجود ليس هو علة كون الجوهر مركبًا كماهو مذهب كثيرمن 
الأصحاب » فقد اندفع الإشكال أيضا . 


(۱) ساقط من أ٤‏ . 


لللإمام سيف الدين الآمدى ۳۱ 


قولهم : متى يمتنع ذلك : إذا كان محل العلم هو جزء من محل الحكم ٠‏ أو إذا لم 
قلنا : مطلقا أما إذا لم يكن جزء من محل الحكم ؛ فلما سبق . 
وأما إذا كان جزء من محل الحكم : فلاأنه لو جاز تعدى حكم العلة القائمة بجزء من 
الجملة[إلى الجملة 1 للزم منه المحال ؛ ومالزم عنه المحال ؛ فهو محال . 

وبيان الملازمة : 

أنه لو جاز أن نحكم على الجملة بكونها // عالمة : عند قيام العلم بجزء منها ؛ لجاز 
الحكم على الجملة بكونها جاهلة بما كانت عالمة به عند قيام الجهل بذلك الشىء 
المعلوم » ببعض الجملة . 

وكون الذات عالمة بشئ » وجاهلة به » من جهة واحدة؛ محال . 

وهذا المحال : إنما لزم من ثبوت حكم العلم » والجهل بغير الجزء الذى هو قائم به ؛ 
فیکون محالاً 

فإن قيل : المحال إنما لزم من تصوير قيام العلم » بجزء من الجملة » والجهل بجرء 
آخر منها ؛ وهو محال عندنا ؛ لتضادهما باعتبار تضاد حكميهما : كما سبق فى التضاد“ 
فكان المحال لازمًا عن ذلك ؛ لا عن تعدى حكم العلة عن محلها . 

قلنا : عنه جوابان : 

الأول : أن قيام العلم » والجهل بجزءين من الجملة : 

إما أن يكون ذلك محالا باعتبار ذاتيهما » أو باعتبار مر خارح 

لاجائز أن يكون ذلك باعتبار ذاتيهما : 

فإنا لو قطعنا النظر عن تعدية حكمي هما إلى الجملة » واجتماع الحكمين 
المتضادين ؛ لما كان وجود العلم فى جزء من الجهل ؛ ووجود الجهل فى جزء آخر ممتنعا . 
(۱) ساقط من «أ» . 


// أول ل٤٠/‏ ب من النسخة ب . 
(۲) راجح ما سبق فى الأصل الثالث - الفصل الخامس : فى تحقيق معنى المتضادين . ل ۷۸/ أ وما بعدها . 


4Y‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


فلم يبق إلا أن يكون امتناع وجودهما فى جزءين من الجملة باعتبار أمر آخر ؛ وكل 
ما کان امتناع وجوده بغیره ؛ فهو ممکن بذاته ؛ لأنه مع فرض عدمه باعتبار الغير : 

ما أن يکون واجب الوجود بذاته أو ممتنع الوجود »أو جائز الوجود 

الأول : محال ؛ وإلا لما كان معدومًا . 

والثانى : محال ؛ لأن الممتنع بذاته > لایکون ممتنعا بغیره ؛ فلم يبق إلا ن یکون 

. ممکنا باعتبار/ داته‎ 1/1۲1 J 

التعدية لا غير . 

وهذا التقرير فى غاية الدقة » والحسن ؛ ولم يحوم عليه أحد من المتكلمين فى مثل 
هذا الموضع المشكل ؛ فعليك بتأمله › والإحاطة به . 

ویخص القائلين : بان العجز معنى موجود مصاد القدرة ,)0( 

قلا : هذا وإ استمر لهم في العلم › والجهل ؛ فلايستمر لهم فى القدرة » والعجز . 

فإن كل واحد منهما عندهم : مما يجوز أن يتعدى حكمه إلى الجملة . والواحد منا 
قد يجد من تفسه العلم الضرورى بقيام القدرة على تحريك الجسم باحدی يديه » ومن 
يده الأ خری یعجز عن تحریکه 

فلو جاز تعدى حكم كل واحد منهما إلى الجملة ؛ للزم أن تكون الجملة قادرة على 
تحريك الجسم » وعاجزة عن تحريكه ؛وهو محال . 

ولايمكن أن يقال بقيام القدرة باليد الأخرى » وأن القائم بها إنما هو المنع المضاد 
للمقدور لا العجز المضاد للقدرة ولامنافاة بين كونه ممنوعاً » وبين كونه قادرا ؛ وإنما 
المنافاة بين كونه قادرا » عاجرا . 


. من أول (قلنا : عنه جوابان : .. . إلى قوله . . . مضاد القدرة) ساقط من ب‎ )١( 


لاإمام سيف الدين الآمدى {rr‏ 


لأنا نفرض الكلام فيما إذا كان القائم باحدى اليدين مالو قام مثله بالجملة ؛ لكان 
ا 

كيف وقد بينا فيما تقدم : أنه لافرق بين العجز والمنع » فاندفع ما ذكروه . 

وما ذكروه من الاحتجاج بالإطلاق ؛ فعنه جوابان : 

الأول : أنه إنما يكون حجة أن لو ثبت أن المراد به جهة الحقيقة دون جهة التجوز؛ 

الثانى : أن ما ذكروه لازم عليهم فى العلل التى لا يتعدى حكمها إلى الجملة كما 
فى السواد . 

فإنه يقال : فى الإطلاق لمن قام السواد بأكثر أجزائه كالزنجى : أنه أسود » مع 
الاتفاق على أن حكم السّواد لايتعدى إلى غير الجزء الذى هو قائم به[ وسواءكان!( 
السواد علة للأسود أو لم يكن ؛ فما هو عذرهم ها هنا ؛ هو عذرنا فى محل النزاع . 

وأما ماذكره الأستاذ أبو بكر : فى الإلزامات ؛ فغير لازمة . 

أما الفعل : فلا نسلم أنه يوجب للفاعل حكماً ؛ لما سبق تحقيقه فى الأفعال"' . 

فأما المعلوم » والمقدور والمراد » والمذكور فلا نسلم آنه حال ثابتة زائدة على نفس 
المعلوم » والمقدور » والمراد » والمذكور؛ بل المعلوم » والمقدور» وكل ما هومن هذا 
القبيل ٤‏ فهو قبل تعلق العلم به > والقدرة » والإرادة » والذكر» كهو بعد تعلقه/ به ؛لم ل ۱۲۱ب 
يتغير حاله ؛ بخلاف من قام به العلم » والقدرة » وغير ذلك 

فإن حاله بعد قيام هذه الصفات به ؛ مغاير لحاله قبل قيام الصفات به ؛ باتفاق 
القائلين بالا حوال . 

والذئ يدل على أن كون المعلوم معلومًا ؛ ليس حالاً ثابتة له : أن المعدوم الممتنع 
الوجود ؛ معلوم كما تقدم" وليست معلوميته حالا ثابتة له ؛ وإلا كانت الصفة الثبوتية ؛ 
قائمة بالعدم المحض ؛ وهو محال . 
(1) ساقط من «أ» . 
(۲) راجع ما سبتى فى الجزء الأول - القاعدة الرابعة - الاب الأول - القسم الأول النوع السادس - الأصل الثانى - الغرع 


السابع ۔ الفصل العشرون : فى أن الفاعل لا يعود إليه من فعله حكم . ل /٠٠١‏ أ وما بعدها . 
(۳) راجع ما سبق فى الباب الثانى ‏ الفصل الثانى . ل /١١۷‏ أ . 


té‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


ولا يخفى أن المقدور ٠‏ والمراد › والمذكور: كالمعلوم ؛ فکان حکمه حکمه؛ 
وسیأتی لهذا مزید شرح وایضاح فیما بعد“ 

وأما كون الفعل مُحرمًا » أو واجبًا ؛ فحكم شرعى 

ولانسلم أن الحكم الشرعى » وصف وحال للفعل ؛ بل معنى كونه محرمًا : أن الشارع 
نهی عنه › ومعنی كونه واجبًا : أن الشارع أمر به . 

وإن سلمنا-جدلا- أنه وصف » وحال للفعل ؛ فلا نسلم صحة تعليله بالأمر والنهى ؛ 
فإن أمر الله تعالى » ونهيه قديم عندنا وعنده ء على ماسبق فى تقرير مذهب الشيخ أبى 
الحسن » وأصحابه) 

وکون الفعل محرمًا ؛ حادث » ومتجدد ؛ ضرورة حدوث الفعل › وتعليل الحكم 
الحادث ؛ بالعلة القديمة ؛ مما يوجب تخلف الحكم عن علته ؛ وهو محال ؛ كما سيأتى 
تقريره فى وجوب طرد العلة " 

وإذا عرف امتناع قيام العلة بغخير محل حكمها : فيلزم منه أيضًا أن لاتكون العلة 
الموجبة للحكم قائمة بنفسها ؛ لأن القائم بنفسه ؛ لايكون موجودا فى محل الحكم ؛ فلا 
يكون علة لحكمه . 


. أ وما بعدها‎ /٠١١ راجع ما سيأتى فى الفصل السادس ل‎ )١( 
. راجع ما سبق ل ۷۲/ أ وما بعدها من الجزء الأول‎ )۲( 
. ب‎ /۱١١ انظر ما سيأتى فى الفصل الرابع : فى أن العلة العقلية لابد وأن تكون مطردة منعكسة . ل‎ )۳( 


فى أن العلة العقلية لابد وأن تكون 
مطردة منعکسة( 

والإإطراد : هو أن يوجد الحكم بوجود العلة . 

والإإنعكاس : هو أن ينتفى الحكم عند انتفاء العلة . 

أما الأطراد // فلا نعرف فيه خلافا بين القائلين بالأحوال . 

وأما الإنعكاس قد قر ا على اشتراطه فى الأحوال المتجددة : ككون 
الواحد منا عالمًا » وقادرًا ونحوه 

وأنه مهما انتفى العلم » والقدرة ؛ فلا عالمية ؛ ولا قادرية واختلفوا فى الأحوال 
القديمة ککون الرب- تعالى- عالمًا» وقادرًا ونحوه . 

فمن قال بالا حوال من أصحابنا : 

لم يجوز وجود عالمية الباری-تعالى-وقادریته ؛ دون العلم والقدرة 

وجوزه المعتزلة : كما عرف فى الصفات ° 

احتج الأصحاب على لزوم الإطراد › والانعكاس 

أما اللاطراد : فهو أنا نعلم بالضرورة : أن العلم إذا قام بمحل ؛ وجب كون ذلك 
المحل عالمًا . 

وإنما النزاع فى أن كون المحل عالمًا . هل هو نفس قيام العلم به ء أو هو زائد عليه؟ 

فمن قال : بكونه زائا/ ؛ فقد اعترف أن قيام العلم بالمحل ؛ يلزمه كون المحل د١٠٠٠‏ 
عالمًا ؛ ولامعنى للاطراد إلا هذا . 
)١(‏ لمزيد من البحث والدراسة انظر من كتب الابقين : 

الشامل فى أصول الدين لإمام الحرمين ص ٠٠١‏ وما بعدها . ومن كتب المتأخرين المتأثرين بالآمدى 
المواقف للإيجى ص 4۳ المسألة الرابعة . وشرح المواقف للجرجانی ۲٠١-۱۹۸ /٤‏ . 


// أول ل ٦٥‏ أ . 
(۲) راجع ما سبق فى الجزء الأول - القاعدة الرابعة - الباب الأول - القسم الأول النوع الثانى ل /٠۳‏ ب وما بعدها . 


۳۹ أبكار الأفكار فى أصول الدين 

وأما الإإنعكاس : فهو أنه إذا ثبت أنه يلزم من وجود العلم مثلاً وجود العالمية فلو 
جاز وجود العالمية بدون العلم ؛ فلا يخلو : إما أن يقال : بإثبات العالمية » بعلة أخرى » أو 
لا بعلة . 

فإن کان بعلة : فما أن یکون مثلا للعلم » أو لایکون مثلاً له . 

فإن كان الأول : فمشل العلم علم . فلم تثبت العالمية بدون العلم . 

وإن كان الثانى : فهو محال ؛ فإنه ما من صفة تقدرها مخالفة للعلم : كالقدرة» 
والإرادة » وغير ذلك من الصفات . وسواء كان من شرط قيامها بمحلها الحياة » أم لا؟ 

فإنا نعلم أنها لا توجب كون المحل عالمًا » وإلا لكان المحل عالمًا بقيام القدرة به ؛ 
وقادرا بقيام العلم به . 

وكل ذلك خبط ٠‏ وتخليط » ومخالف للمعقول . 

وإن قيل : بشبوت العالمية من غير علة أصلا ؛ فذلك يوجب تجويز وجود العلم ؛ 
وهو غير موجب العالمية ؛ وهو حلاف ما بيناه فى وجوب طرد العلة » وخحلاف ماهو 
المسلم من الخصم فى هذا المقام . 

وبيان الملازمة : 

أنه إذا جاز وجود العالمية من غير علم ؛ فلا يمتنع مع وجود العلم أن تكون العالمية 
غير ثابتة به »كما كانت ثابتة مع عدمه ؛ وذلك ممتنع مخالف للمعقول . 
بالعلة ؛ قال الأصحاب : كل علة لا تكون منعكسة ؛ فهى غير مطردة . 

فإن قيل : ما ذكرتموه : إنما يصح فى الأحكام الجائزة المعللة » وأما الأحكام 
القديمة : فهى واجبة . والواجب لا يعلل : سواء وجدت العلة » أو عدمت . 

فالجواب عنه بما تقدم فى الصفات . 

وإذا ثبت اشتراط الطرد » والعكس فى العلل العقلية ؛ فلا يلزم من وجود الشرط : 
وهو الطرد ء والعكس ؛ وجود العلة . 


(۱) راجع ما سبق فى الصفات ل /٠۳‏ ب وما بعدها من الجزء الأول . 


للإمام سيف الدين الآمدى ۷ 


حتی أن كل ما أطّرد » وانعكس مع الشئ ؛ يكون علة له 
وإلا كان الطرد » والعكس : دليلاً على العلة ؛ وهو محال ؛لما بيناه فى أقسام 
الأدلة" . 


فان فيل : فإدا كانت الملازمة بين العلم » والعالمية » واقعة حيث لايفارق أحدهما 
الآخر ؛ فليس القول بأن العلم علة للعالمية ؛ أولى من العكس . 


قلنا : معرفة كون الصَفة علة للحكم : إنما يستند إلى الحكم الضرورى بكونها 
موجبة للحكم إيجابًا ؛ ليصدق معه قول القائل : 


وجد كذا؛ فوجب به كذا . كما يقال : وجد العلم ؛ فأوجب كون محله عالمًا . 

ولايقال : ثبتت العالمية › فأوجبت العلم ؛ ولانعنى بالعلة إلا هذا. 

وسواء سمًَاها الخصم بهذا الاعتبار علة › أم لا 

وقد قال القاضى أبو بكر/ إذا وقع التلازم بين معلومين » وأحدهما شئ والآخر ثابت ١١۳٠لب‏ 
ليس بشئ ؛ فنحن نطلق اسم العلة : على الشىئ » والمعلول : على ما ليس بشى ؛ ولا 
حرج فى الاصطلاح اللفظى . 


(۱) راجع ما سبق فى الجزء الأول القاعدة الثالثة - الباب الثانى - الفصل السابع ۔ الدليل الثالث . ل ۳۹/ أً 


EA‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


الفصل الخامس 
فى أنه لايجوز أن يكون إيجاب العلة العقلية لمعلولها 
مشروطا بشرط معين فى نظر الناظر" . 

خا اشا مها اوي فه ج ا الول 
قال : العلة لاتوجب معلولها بعلة » وإلا لأمكن أن يقال : إن اقتضاء تلك العلة الثانية أيضًا 

وإذا لم يكن إيجابها لمعلولها لعلة ؛ فكذلك لايكون ايجابها له مشروطًا بشرط والا 
لأمكن أن يقال فى الشرط ماقيل فى العلة ؛ وهو أن نصب الشرط شرطاً بشرط آخر؛ وهو 
° ن 

ولقائل أن يقول : لانسلم أنه يلزم من امتناع إيجاب العلة لمعلولها ؛ لعلة امتناع 
توقف// إیجابها له على شرطٍ 

ولایخفی أن ماذکر فی ذلك مجرد دعوی » وتمثیل من غیر دلیل ؛ فیکون باطلاً . 

والحق فى ذلك أن يقال : إن إيجاب العلّة لمعلولها » وثبوته عند وجودها ؛ أمر معلوم 
بالضرورة كما سبق" 

وأنه لا يتصور قيام العلم بمحل » ولايكون ذلك المحل عالمًا به . وإذا كان كذلك ؛ 
فلو كان إيجاب العلم مثلا يكون محله عالمًا مشروطًا بشرط خارج » فلايخلو ذلك الشرط : 
إا أن يقال : بجواز مفارقته للعلم › أو لایقال بجوازه . : 

فإن كان الأول : فبتقدير وجود العلم » وانتفاء ذلك الشرط ؛ يلزم منه أن يكون العلم 
قائماً بالمحل ؛ وهو غير عالم به ؛ وهو محال . 
)١(‏ من كتب الأئمة المتقدمين على الآمدى انظر : الشامل فى أصول الدين للجوينى ص ٠۹‏ وما بعدها . ومن كتب 

المتأخحرين المتأثرين بالآمدی 


المواقف لاآایجی ص ٩٤‏ وشرح المواقف للجرجانی ۲٠١ /٤‏ 
// أول ل /٠١‏ ب . من النسخة ب . 


(۲) راجع ما سبق فى الفصل الثانی ل ۱۱۸/ ب . 
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وإن كان الثانى : فمع أنه على خلاف المألوف من الشرط مع المشروطات ؛ فلا 
يخفى أن العلم بمقارنة ذلك الشرط ؛ لقيام العلم بالمحل ؛ غير لازم . 

ولهذا : فإنه يمكن فرض[ قيام العلم بالمحل مع" فرض] الجهل بكل ما ندعى 
من شروط التأثير . 

وعند ذلك : فبتقدير الجهل بوجود ذلك الشرط »مع تقدير وجود العلم فى المحل . 

إا أن فال :انه وجب الل غالا بار ل وجت: 

لاجائز أن يقال بالثانى : إذ هو محال ؛ لما تقرر قبل . 

وإن كان الأول : فلا يخفى أن ما يجب اعتقاد ثبوت الحكم مع الجهل بوجود ذاته ؛ 
لايكون شرطا » وعليك بتفهم هذه الدلالة » والتقرير وأن لايستقل بغيرها مما قيل . 

فإن قيل : اقتضاء العلم لكون المحل/ عالما : إما أن يتوقف على هذه الأمور › أو لا د١١٠‏ 

لا جائز أن يقال : بأنه لا يتوقف على هذه الأمور ؛ وإلا كان المحل عالمًا مع عدم 
قیام العلم به » ولم یقولوا به . ومع أنه لیس بحی ؛ وهو محال . 

وإن توقف فقد اعترفتم بالشرط » وبطل ما ذكرتموه من الدلالة . 

قلنا : هذه الأمور إنما هى شروط فى وجود العلم الذى هو علة كون العالم عالمًا ؛ لا 
أنها شروط فى اقتضائه وايجابه للعالمية » وفرق بين شرط وجود العلة » وشرط اقتضائها 
بعد وجودها ؛ فلا مناقضة . 

وهذه الدلالة غير مستمرة على أصول البصريين من المعتزلة ؛ حيث أنهم قضوا 
بشبوت العلم فى العدم » غير موجب للعالمية إلا بعد وجوده » وقيامه بالمحل ؛ وهما 
زائدان على ذاته ؛ ولامعنى للاشتراط إلا هذا . 

وهو مناقض لما وافقوا عليه من عدم الاشتراط 

هذا إن قالوا : إن ذات العلم هى الموجبة . 

وإن قالوا : إن وجود العلم فى المحل » هو العلة الموجبة ؛ فلا مناقضة أصلاً ء ولا 
وجه لاطلاق المناقضصة على أصولهم ؛ كما ذهب إليه الأصحاب . 


(۱) ساقط من «آ» . 


f‏ ابكار الأفكار فى أصول الدين 


فى أن العلة الواحدة هل توجب حكمين مختلفين أم لا؟0٠‏ 


وهذا مما أختلفت فيه آراء القائلين:بالآحرال + تفا » وإثباا : 


والحق فى ذلك أن يقال : تفريعا على القول بالأحوال : الأحكام المختلفة : 
إما أن تكون بحيث يجوز تقدير ثبوت بعضها دون البعض : كالعالمية › والقادرية › 
والعالمية بالسواد » والعالمية بالبياض : 
وإما أن تكون بحيث لايجوز تقدير ثبوت بعضها دون البعض : كعالمية الإنسان 
بالسواد » مع عالمیته بعلمه بالسواد . 
فإن كان من القسم الأول : فيمتنع أن تكون ثابتة بعلة واحدة ؛ وذلك لأنا إذا فرضنا 
حكمين مختلفين يجوز افتراقهما ؛ فلا يخلو : إما أن يقال بأنهما لايثبتان إلا بعلة واحدة»› 
أو أنهما ٠‏ یثبتان إلا بعلتين » أو أنهما يثبتان بعلة واخدة رة » وبعلل متعددة تأرة . 
فإن كان الأول : وهو أنهما لا يثبتان إلا بعلة واحدة 
وجودها موجبة لأحد الحكمين دون الآخر . 
لاجائز أن يقال بالأول : وإلا كان الافتراق بين الحكمين متعذراً ؛ وهو خلاف 
الفرض . 
ولاجائز أن يقال بالثانى : إذ هو خلاف ما بيناه من وجوب طرد العلة . 
ل ۲ب ٤‏ 
وإن قيل : إنهما يثبتان بعلة/ واحدة تارة » وبعلل متعددة تارة فالعلة المتحدة لابد 
وأن تكون موجبة للحكمين بتقدير وجودها ؛ ضرورة وجوب طرد العلة . 
وعند ذلك : فإحدى العلتين المتعددتين// الموجبة لأحد الحكمين : 
)١(‏ انظر الشامل فى أصول الدين للجرينى ص 1۷۲ فصل : فى صحة إيجاب العلة أكشر من حكم . ومن كتب 
المتأحرين المتأثرين بالآمدى انظر : 
المواقف للإيجى ص ٩١‏ المسألة السادسة . 


وشرح المواقف للجرجانى المالة السادسة /٤‏ ۲۰۰۔۲٠۲‏ 
// أول ل /١١‏ أمن النسخة ب . 
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إما أن تكون مماثلة للعلة المتحدة الموجبة للحكمين » أو غير مماثلة لها . 

[لاجائز أن تكون مماثلة لها" وإلا لكانت مساوية لها فى إيجاب الحكمين ؛ 
صرورة المماثلة ؛ وهو حلاف الفرض ؛ 

إذ قد فرضت موجبة لأحد الحكمين دون الآخر 

وإن لم تكن مماثلة لها : فهى مخالفة لها . ولا يخلو : إما أن تكون صدا لهماء أو لا 
تکون صدا لهما . 

لا جائز أن تكون ضدا لهما : فإنهما لو تضادا ؛ لتضادت أحكامهما : كما فى العلم» 
والجهل ؛ فانهما كما تضادا ؛ تضادت أحكامهما 

وحكم العلة الموجبة لأحد الحكمين بعينه حكم للعلة الموجبة للحكمين ؛ فلا 

وإن لم تکن ضدا لما [فلا يخلو : 

إما أن يكون ضد أحدهما ضدًا للأخرى ٠‏ أو لا يكون . 

فإن كان الأول : فإما أن يقال باجتماعهما › أو لا 


الأول ممتنع › إلا كان الحكم معللا بعلتين مختلفتين معا؛ وهو محال كما 


وإن لم يجتمعا : فإما أن لا يقال بجواز وجود إحداهما » دون الأخرى » أو بجوازه 
فإن كان الأول : فلا وجود لواحدة منهما ء وما لا وجود له ؛ للا يكون علة للثابت ؛ لما 
و 
وإن كان الثانى ؛ فامتناع اجتماعهما فى الوجود : إما أن يكون لذاتيهما» أو لا 
لذاتيهما . 
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(۱) ساقط من «أ» . 
(Y(‏ انظر ما سيأتى فى الفصل السابع ل /٠٠١‏ أ وما بعدها . 
(۳) راجع ما سبق فی الفصل الثانی ل ۱۱۸/ ب . 


Er‏ ابكار الأفكار فى أصول الدين 


فإن كان الأول : فهما ضصذان ؛ وهو حلاف الفرض . 

وإن كان الثانى : فلابد وأن يكون ذلك الامتناع مستندا إلى ملازمة إحدى العلتين 
لما يضاد الأخحرى لذاته لو كان ضد إحداهما ضدا للأخرى ؛ لما تصور ملازمة إحداهما 
لضد الأخحرى ؛ وهو حلاف الفرض . 

بت اغالات إا لزه م القرل بان د ا خداسا د ل رى فان مسا 

وإن لم يكن]" أحدهما مضاد للآخر كما فى السود مع الحلاوة » والعلم مع الحركة 
ونحوه ٤‏ فان ضد کل واحد منهما ایکون ضدا للآخحر 

وعند ذلك : فبتقدير وجود ضد العلة الموجبة للعالمية بالسواد مثلاً؛ لايمنع من 
وجود العلة المؤجبة لهاء وللحكم الآخر : أى حُكم كان ؛ ويلزم من ذلك أن يكون 
اشن ال اة غاا اة لود الا اة امین ٠‏ وآن بون اهاد به 
عندما إذا كانت العلة الموجبة لأحد الحكمين : وهو العالمية بالسواد هى العلم › والضد 
المفروض له هو الجهل . فلم يبق إلا أن تكون العلل الموجبة للأحكام المختلفة 
المفترقة › متعددة لامتحدة ؛ وهو المطلوب . 

فإن قيل : الإجماع منعقد مع دلالة البرهان على أن الله-تعالى-عالم بجميع 
المعلومات المختلفة › وأن كونه عالمًا بأحد المعلومات المختلفة ؛ مخالف لكونه عالمًا 
بالمخالف الآخر . 

ولهذا کان کونه عالمًا بالسواد مثلا؛ لا یکون قائمًا مقام کونه عالمًا بالبياض ٤‏ 
ولایسده مسده ؛ فكان مخالقا له . 

ولا یخفی أن من هذه الأحكام المختلفة غاا وھی العالميّات بجميع المعلومات ما 
لا يتصور فيها الاجتماع ؛ فإن كون الرب تعالى عالمًا بسواد المحل المعين ؛ لايجامع 
كونه عالمًا ببياضه ؛ بتقدير أن بياضه بعد السواد » وبالعكس . 

إما اَن تقولوا إن علة هذه الأحكام المختلفة ؛ علة وأحدة 0 وعلم واحد ۴ 


(0 ساقط من أ» : 
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اما أن تقرلوا كد العلة: rt‏ 

فإن كان الأول : فيلزمكم محذوران . 

الأول : نقض ما قررتموه . 

الثانى : أنه إذا جاز تعليل الأحكام المختلفة بعلة واحدة ؛ فلايمتنع أن تكون صفة 
واحدة ؛ هى علة كونه- تعالى قادرا ء عالماً » مريدا » إلى غير ذلك من الصفات . 

ولو جاز ذلك ؛ لبطل عليكم طريق إثبات الصفات . 

وإن كان الثانى : وهو أن علة هذه العالميات المختلفة متعددة ؛ فلا يخفى أن الرب- 
تعالى- عالم بجميع المعلومات التى لانهاية لها . 

ويلزم من ذلك قيام صفات علمية بذاته- تعالى- لانهاية لها ؛ ولم تقولوا به . 

وأيضًا : فإن كل صفة من صفات الأحياء : كالعلم ء والقدرة » والإرادة مصححة 
بالحياة . 


وأحكام هذه الصفات أيضًا : مختلفة . 

ولهذا فإن كون العلم مصححًا ؛ لايقوم مقام كون القدرة مصححة » ولايسد مسده . 
ومع احتلافهما : فهى غير واجبة الإجتماع › والتلازم . 

وعند ذلك : فإن قلتم : إن العلة المصححة واحدة ؛ فقد نقضتم ما قررتموه . 


وإن قلتم : إن العلة المصححة متعددة// مع أن المصحح هو الحياة » ولاتعدد فيها ؛ 
فهو محال أيضًا . 


قلنا : أما الإشكال الأول : 
بكون الرب - تعالى- عالمًا بجميع المعلومات 
فالذی اخحتاره القاضى أبوبکر وأكثر أصحابتا 


// أول ل /٦١‏ ب . من الخة ب . 
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أن عالميته- تعالى- بجميع المعلومات › معللة بعلة واحدة ى الاختلاف . وزعم أن 
كونه- تعالى عالما وقادرًا » ومريدا إلى غير ذلك من الأحكام المختلفة » مما لادلالة 
للعقل على كون العلة الموجبة لها يجب أن تكون واحدة » أو لا يجب . لولا دليل السمع ؛ 
وهو انعقاد الإجماع على عدم الأاجتزاء فيها بعلة واحدة » وصفة واحدة. 

ونقل عن الأستاذ أبى سهل الصعلوكى" من أصحابنا 

أنه قال : لله-تعالى- علوم لا نهاية لها ؛ بمعلومات لا نهاية لها . 

وعلى هذا : فلا تحون عالميّات الرب- تعالى- معلله بعلة واحدة ؛ بل بعلل غير 
متناهية ؛ والجوابان ضعيفان : 

أما جواب القاضى : فلأنه إذا اعترف بأن كون الرب-تعالى- عالماً بسواد المحل 
ماقررناه من الدلالة العقلية ؛ ولأسبيل إليه ن 

وقوله : إنه لا دلالة للعقل على امتناع تعليل العالمية › والقادرية بعلة واحدة ؛ ليس 

الأول : أن القادرية : قد تنفك عن العالمية ؛ بأن يكون العالم عالمًا بشئ ؛ وهو غير 
قادر عليه . 

أما فى حت الواحد منا : فظاهر . 


۵٤۲ب‏ وأمافی حق الله-تعالى- فإانه عالم بذاته » وصفاته › وعالم/ بالمعدومات 


الممتنعة ؛وليس قادرا عليها : 
ومع الاتفكاك : فيمتنع التعليل بعلة واحدة؛ لخا خنققناه فی صدر الكلام عن 
البرهان . 


)١(‏ أبو سه الصعلوكى : من الأشاعرة المشهورين ولد سنة ۲۹١‏ هوتوفى سنة ۳۹۹ ولقب بالأستاذ كان فقيهاء 
وأصوليا » وعالما » وأديباء ومفسرا (طبقات الشافعية ۲/ ۱۱٤-۱١۱‏ وفیات الأعیان ۳/ ۲٤۴۔١٤۳‏ » الوافى 
بالوفیات ۳/ ۷۲۴) . 


للامام سيف الدين الآمدى {fo‏ 


الغانى : انا نعلم علمًا ضروريًا أن قيام صفة العلم بالذات توجب كونها عالمة »› 
[ولاتوجب كونها قادرة » وكذلك القدرة ؛ فإنها توجب كون الذات قادرة ؛ ولاتوجب كونها 
عالمة]' . 

وعند ذلك : فلو جاز أن تكون العلة الموجبة للعالمية » والقادرية ؛ غير العلم» 
والقدرة : فإما أن تكون مثلاً للعلم » أو لا تكون مثلا له . 

فإن كانت مثلا للعلم : فمل العلم علم ؛ والعلم غير موجب للقادرية . وإن لم تكن 
مثلا للعلم ؛ فهی خلافه : 

وهی إما أن تکون ضدا له » أو لا تکون ضدّاله . 

فإن كان الأول : لزم من تضادهما؛ تضاد حكميهما: كما سبق" ؛ وهما غير 
متضادین . 

وإن كان الثانى : فيلزم منه أن يكون الشخص الواحد عالمًا بشئ » وجاهلاً به فى 
حالةواحدة ؛ وهر محال ؛ وتقرير لزوم ذلك ماسبق فی صدر الكلام 2 

وأما جواب الأستاذ أبى سهل : فمع أنه حلاف مذهب الشيخ والأئمة ؛ مردود بما 
ذكرناه من الدلالة » على امتناع التعدد فى علم الله- تعالى- فى الصفات . 

والأصح فى ذلك أن نقول : الرب- تعالى- وإن كان عالمًا بجميع المعلومات ؛ 
فعالميته غير مختلفة ؛ بل واحدة . والتعدد والاخحتلاف إنما هو فى تعلق العلم › أو 
العالمية بالمعلومات المختلفة وتعلق العلم أو العالمية وإن اختلف ؛ فلا يكون موجبًا 
لاختلاف العالمية ٤‏ بل العالمية وأحدة > وعلتها واحدة ٤‏ وھی العلم ۶ 
وعلم الرّ- تعالی- غير مختلف ولامتعدد . 

وأما الحياة : فلا نسلم كونها علة للتصحيح بما ذكروه ؛ بل شرط لوجود المصحح 
وفرق بين الأمرين . 

(۱) ساقط من «آأ» . 
(۲) راجع ما سبق فى الأصل الثالث ‏ الفصل الخامس ل ۷۸/ أ وما يعدها . 


(۳۴) راجع ما سبق فى الجزء الأول القاعدة الرابعة - الباب الأول - القسم الأول - النوع الشانى - المساألة الرابعة ل 
۴ب وما بعدها . 


ES‏ ابكار الأفكار فى أصول الدين 


وعلى ما حققناه فكون الرب- تعالى- آمرًا » ناهيًا » مخحبرًا » معلل بالأمر » والنهى »› 

وإن كانت متلازمة : 

فقد قال إمام الحرمين' : لا نقطع فيها باتحاد العلة › ولا بتعددها دون دلالة 
السمع . 

والذى نخحتاره : إنما هو التفصيل : وذلك أن يقال : الأحكام المتلازمة إما فى 
الشاهد › وإما فى الغائب : 

فإن كانت متلازمة فى الشاهد : فإما من جنس واحد : كالعالميات أو من أجناس : 
كالعالمية » والقادرية . 

فإن كان الأول : فالحق أن العلة واحدة ؛ لما سبق تقريره فى مبداً الكتاب" 

وإن كان الثانى : فالواجب إنما هو التعليل بعلل متعددة ؛ على ماسبق فى القسم 
الأول . 

د٠٠٠‏ وأما فى الغائب : فإن كانت من أجناس : ككونه حيًا » وعالمًا ؛ فالعلة/ متعددة ؛ لما 

وإن کانت من جنس واحد// ککوته عالمًا بنفسه » وصفاته ؛ فقد سبق التحقيق فى 
أن عالمیته واحدة للا متعددة » وأن العلة لها واحدة() 

وإنما الإخحتلاف فى التعلق والمتعلق » لا غير . وهذا الاستقصاء مع التحرير ؛ لم 


1۷٤ص انظر الشامل فى أصرل الدين‎ )١( 

(۲) راجع ما سبق فى الجزء الاول - القاعدة الثالثة - الباب الثانى - الفصل السابع - الدليل الحامس : إلحاق الغائب 
بالشاهد ل ٠١‏ / أ . 

// أول ل 1۷ / أ من النسخة ب . 

(۳) راجع ما سبق فى الجزء الأول ل ۸۲ / ب وما بعدها . 


للإمام سيف الدين الآمدى 4V‏ 


الفصل السابع 
فى أن الحكم الواحد لايثبت بعلتين مختلفتين ؛ ولا بعلة مركبة من 
أوصاف0 

والحكم لايثبت يثبت بعلتين مختلفتين : لا معا ء ولا على البدل . 

أما أنه لایئہت بعلتين معًا : 

فلاأنه إما أن تکون کل واحدة مستقلة بایجابه » أو إحداهما دون الأخحرى » أو أنه ل 
استقلال لواحدة منهما . 

لاجائز أن يقال الأول : إذ يلزم منه خروج كل واحدة عن كونها مستقلة ؛ كما تقدم 
تقريره عير مرة . 

وإن كان الثانى ٠‏ أو الثالث ؛ فهو المطلوب . 

رانا فاه إا أن تكرت الان انل او غتر خهالة: 

فإن كانت متماثلة : فالمتماثلان ضدان كما سبق ؛ والأضداد لا تجتمع فى محل 
واحد معا . 

وإن لم تكن متماثلة : فهى مختلفة » وإذا كانت مختلفة : فإما متضادة » أو غير 
متضادة . 

فإن كانت متضصادة : فلا تح تجتمع فى محل واحد ؛ فلا تكون موجبة لحكم واحد . 

وإن لم تكن متضادة : فالمخحتلفان لابد وأن تختلف أحكامهما ؛ كما سبق ؛ ؛ ومع 
اتحاد الحكم ؛ فلا اخحتلاف فيه . 


وأما أنه لا يثبت بعلتين مختلقتين : على سبيل البدل › والإأيجاز» وإثبات حكم 


)١(‏ لمزيد من البحث والدراسة انظر : الشامل لإمام الحرمين ص٠1۸‏ › ٦۸١‏ فقد قال : الحكم الواحد لا يثبت بعلتين 
لا مختلفتين ولا مثماثلتين . ومن كتب المتأخرين المتأثرين بالآمدى انظر : المواقف للإيجى ص٤٩‏ المسألة 
السابعة . وشرح المواقف للجرجانى المسألة السابعة ٠٠٤ ۲۰۲ / ٤‏ 

(۲) راجع ما سبق فى الأصل الثالث ‏ الفصل السادس : فی أن كل عرضین متماثلين فهما ضدان ل ۷۹ / أ . 

(۳) راجع ما سبق فى الأصل الثالث ‏ الفصل الثالث : فى تحقيق معنى الخلافين ل ۷١‏ / أ . 


4A‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين 

فإن قيل : كيف يقال بامتناع تعليل الحكم الواحد بعلتين مختلفتين على طريق 
البدل » وعالمية الرب - تعالى - بالسواد كعالمية الواحد منًا به والعالميتان معللة بعلمين 
مختلفين عندكم : وهما العلم القديم » والحادث . 

قلنا : لا نسلم أن العلم الحادث من حيث هو علم ؛ مخالف للعلم القديم من حيث 


هو علم ؛ ولذلك يعمهما ح واحد . 
وإنما الاختلاف فی امور خارجة من القدم ¢ والحدوث » والعرضية ¢ والإمكان؛ 
وذلك لا مدخل له فى التعليل . 


فإن تعليل العالمية القديمة » والحادثة : إنما هو بالعلم من حيث هو علم ؛ لا بخارج 


وأما أن الحكم لا يعلل بعلة مركبة من أوصاف : فلوجهين' : 

الأول : أن اقتضاء العلة للحكم » وتأثيرها فيه لذاتهاء وصفة نفسها وجنسها؛ لا 
باعتبار أمر حارج عنها . 

فكل واحد من وصفى العلَية » بتقدير انفراده : إما أن يكون موثرًا فى المعلول » أو 

۵ب لایکون مؤثرًا فيه . لا جائز أن يقال/ بالتأثير : لأن التأثير » ولا أثر ؛ محال . 

وإن لم يكن مؤثرًا حالة الانفراد : فلا يكون مؤثرًا حالة الاجتماع ؛ لأن جنس الصفة 
لم یتبدل » ولم ینقض باجتماعه مع غیره » فما هو صفة فی نفسه › ومقتضی ذاته ؛ لا 
یکون متغیرًا . 

وإذالم تكن كل واحدة من الصفتين متغيرة حالة الاجتماع عن حالة الانفراد فى 
ذاتها » وصفة نفسها » ولم تكن مؤثرة حالة الإنفراد ؛ فكذلك حالة الاجتماع . 


الثانى" : أن الصفتين إن تماثلتا : فهما ضدان ؛ لما سبق ؛ والأضداد لا تجتمع . 


. من أول : «فلوجهين . . . إلى قوله : فكذلك حالة الاجتماع . الثانى :» ساقط من ب‎ )١( 
. راجع ما سبق فى الأصل الثالث  الفصل السادس ل ۷۹/ أ‎ )۲( 


للامام سيف الدين الآمدى £44 
وإن کانتا مختلفتين متضادتان : فكذلك أیضا . وإن کانتا مختلفتین غير متضادتين : 
فالمختلفات لا بد وأن تكون أحكامهما مختلفة ؛ ولا اخحتلاف مع اتحاد الحكم . وإذا 
بطل كل واحد من هذه الأقسام ؛ فقد بطل التعليل بالعلل المركبة . 


f0‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


الفصل الثامن 
فیما يعلل > وما لآ يعلل ° 

وما لا يعلل كالذات » والمعدوم » وما يشترك فيه الموجود والمعدوم : كالمعلوم 
والمقدور » والمراد › والمذكور . 

ووقوع الفعل » وصفات الأجناس › وكون العلة : علة » والتماثل ؛ والإختلاف 
والتضاد » والباقى » وقبول الجوهر للأعراض . 

أما الذات : فإنها لا تعلل فى كونها ذاتًا . 

لأن العلة : إما أن تكون ذاتا » أو عدما » أو صفة حالية . 

الأول : يلزم منه أن تكون تلك العلة أيضًا » معللة ؛ وهو تسلسل محال . 

والثانى : أيضًا محال ؛ لما تقدم من أن العلة يمتنع أن تكون عدمية" 

والثالث : أيضًا محال لوجهين : 

الأول : أن الذوات عند القائلين بالأحوال » غير مختلفة ؛ وأحوال الذوات فى حكم 
المخحتلف 

ويلزم من ذلك تعليل الحكم الواحد بعلل مختلفة ؛ وهو ممتنع ؛ لما سبق" . 

الثانى : أن الأحوال ليست أشياء » والذوات أشياء ؛ وما ليس بشى لا يكون علة لما ؛ 
هو شئ ؛ وذلك معلوم بالضرورة 

وأما المعدوم : فإنه لا يعلل ؛ لأن الحكم المعلل لا بد وأن يكون قائمًا بمحل العلة ؛ 
والمعدوم ليس قائما بمحل العلة أصلا . 
)١(‏ لمزيد من البحث رالدراسة في هذا الفصل انظر : الشامل فى أصول الدين لإمام الحرمين الجوينى ص ۸ وما 

بعدها : القول فيما يعلل وما لا يعلل . ففيه معلومات مهمة نقلها عن القاضى الباقلانى . 
(۲) راجع ما تقدم في الفصل الثانى : فى بيان أن العلة لابد وأن تكون وجودية ل ۱١۸‏ / ب . 
(۳) راجع ما سبق في الفصلل الابع ل ٠١١‏ / أ . 


. راجع ما مر ل ۱۸ / ب الفصل الثانى : فى بيان أن العلة لا بد وأن تكون وجودية‎ )٤( 
. 1۸٦ قارن بما ورد فى الشامل فى أصول الدين للجوينى ص‎ )١( 


للإمام سيف الدين الآمدى ٤‏ 


وأما المعلوم : فلا يعلل من حيث هو معلوم . 

لأن العلة له : إما أن تكون وجودية » أو غير وجودية . 

فإن كانت وجودية : فقد بينا أنه لا بد وأن تكون قائمة بما له الحكم . 

ولو كان كذلك : لما كان المعدوم معلوما ؛ لاستحالة قيام الصفة الوجودية به . 

وإن كانت غير وجودية : فقد أبطلناه فيما تقدم . 

وعلى هذا : فلا يخفى الحال فى المقدور › والمراد » والمذكور» والمجهول › وكل ما 
هو من هذا القبيل ؛ لتعلقه بالمعدوم ؛ كتعلق / المعلوم به . NJ‏ 

وأما أن وقوع الفعل غير معلل ؛ فلأن // علته 

إما وجودية ‏ أو غير وجودية . 

فإن كانت وجودية فإما قديمة › أو حادثة . 

فإن كانت قديمة : كانت متقدمة على وقوع الفعل » وغير قائمة به وذلك باطل »لما 
ققدم تقریره" . 

وإن كانت حادئة : لزم تعليلها بعلة أخرى ؛ ضرورة كونها معللة أيضًا ؛ ولزم التسلسل 
الممتنع . 

وإن كانت غير وجودية : فهو أيضًا محال ؛ لما سبق من اشتراط وجودها" . 

وهذه الطريقة بعمومها دارئة لكل ما يتخيل من التشكيكات ؛ فلا حاجة إلى ذكر 
تفاصيلها عند المتبتة لها . 

وأما أوصاف الأ جناس : ككون السواد : سوادا » والبياض : بياضًا ؛ فهى غير معللة . 
لأنها لو كانت معللة : فلا بد وأن تكون معللة بصفة وجودية . قائمة بمحل الحكم كما 


تقدم تقریره) 


. ب‎ / ۱١۸ راجع ما تقدم قى الفصل الثانى : فى بيان أن العلة لا بد وأن تكون وجودية ل‎ )١( 
ب . من النسخحة ب‎ / ٩۷ أول ل‎ // 

(۲) راجع ما تقدم فى الفصل الثالث ل ۱۱۹ / ب . 

(۳) راجع ما تقدم فی الفصل الثانی ل ۱١۸‏ / ب . 

. ب‎ / ۱١۸ راجح ما مر فى الفصل الثانی ل‎ )٤( 


وعند ذلك : فلو قدرنا كون السواد : سوادا . معللا بعلة : فإما أن تكون تلك العلة من 
الصفات [الخحاصة بالسواد » أو من الصفات]' العامة له » ولغيره . 

فإن كان الأول : فصفته الحاصة به : 

إما کونها سواداً » أو ما هو تابع لکونه سواداً 

وتعلیل کونه سوادا بکونه سوادا ممتنع ؛ لما فيه من تعلیل الشیء بنفسه » وتعلیل 
كونه سوإدا بما تقدم من الصفات الخاصة بالسواد التابعة له فى كونه سواداً ؛ ممتنع 
أيضاً ؛ لما فيه من جعل التابع متبوعاً ؛ والمتبوع تابعاً » وهو دور محال . 

وعلى هذا : فقد خرج الجواب عن قول القائل : ما المانع أن تكون علة كون السواد 
سواداً : الوجود المضاف إلى السواد بخصوصه حيث أنه تابع لكونه سوادا . 

وإن كان الشانى : وهو أن يكون معللا ببعض الصفات العامة له ولغيره ككونه 
موجوداً » ومعلوماً ء وعرضاً » ولونًا إلى غير ذلك ؛ فهو أيضاً محال . 

لأنه إن كان المعلول ملازماً لها ؛ فيلزم أن يكون كل موجود أو عرض » أو معلوم » أو 
لون » أو غير ذلك من الصفات العامة سوادًا ؛ وهو محال" . 

لأن الأخحص لا يكون مساويًا للأعم 

وإن لم يكن ملازمًا لها : فالعلة غير مطردة ؛ وهو حلاف ما حققناه فيما تقدم" 

وأما كون العلة علة : فغير معلل أيضًا : وإلا لزم أن تكون لعلة العلة أيضاً علة ؛ وهو 
2 ا 

وأما التماثل والاختلاف : فقد سبق ما فيه من الاختلاف' . 

وأنه حال ام لا ؟ 


وبتقدیر کونه حالا : هل هو معلل › ام لا ؟ 


(۱) ساقط من ا» 

(۲) راجع ما مر فی ل ۱۳۲ / ب . 

(۳) راجع ما تقدم فى الفصل الرابع : فى أن العلة العقلية لابد وأن تكون مطردة منعكسة ل ۱۲١‏ / ب . 
)٤(‏ راجع ما سبق فى الأصل الثالث - الفصل الرابع ل ۷١‏ / ب . 


لاإمام سيف الدين الآمدى tor‏ 


والحق أن التماثل والاخحتلاف : غير معلل . إذ لا معنى للتماثل غير الاشتراك فى 
الصفات النفسية . 

ولا معنى للاختلاف : غير اختصاص كل واحد من الموجودين بصفة نفسية › 
وصفات النفس غير معللة ؛ / على ما سبق تقريره 

ويخص الاخحتلاف وجهان : 

إستد لالى › والزامی : 

أما اللاستد لالى : فهو أن الاحتلاف من حیث هو اختلاف لو كان حكماً معلا : 

ا ن کرد واج :او لا کرت راخدا 

لا جائز أن يقال : إنه غير واحد : وإلا لأمكن أن يقال : الجوهر من حيث هو جوهر › 
اواو ت هو واد واو مخ و وة لن ودا اوناك سسائر 

وإذا كان واحدا :]" فلو علل لكان معللاً بما اختص كل واحد من المختلفين ؛ 
وهما فى حكم المخالفة . 

ویلزم من ذلك تعلیل الحكم الواحد بعلل مختلفة وبعلة ذات أوصاف ٤‏ وهو ممتنع 
لی ا ی 

فإن قيل : أخحص وصف كل واحد من المختلفين ؛ وإن كان مخالفاً لأخحص وصف 
الآخحر. 

غير أن الوصفين قد اشتركا واجتمعا » فى صفة الإخحتصاص ؛ فعلة الإخحتلاف ؛ ما 
وقع به الإشتراك ؛ ولا تعدد فيه . 

قلنا : أحص وصف السواد : كونه سوادا ء وأخحص وصف البياض كونه بياضاء 
وكون السواد سواداً . وكون البياض بياضًا : عند القائلين بالأحوال حال . 
(۱) راجع ما سبق فى أول الفصل . 
(۲) ساقط من أ 


(۳) راجع ما سبق فى الفصل السابع : فى أن الحكم الواحد لا يثبت بعلتين مختلفتين ولا بعلة مركية من أوصاف ل 
./\e‏ 


{o4‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


فلو اشترك الوصفان فى صفة الآ خصية 

فإما أن تكون صفة ثبوتية » أو عدمية . 

فإن كانت صفة عدمية : فلا تكون علة ؛ لما تقدم" . 

وإن كانت صفة ثبوتية : يلزم منه قيام الحال بالحال ؛ وهو محال 

وأما الإلزام : 

فهو أن المعتزلة المخالفين ها هنا يمنعون من تعليل الأحكام الواجبة والرب - 
تال يجت أن بكرن مالفا لاق :. 

فلو كانت المخالفة معللة ؛ لكانت مخالفة الرب - تعالى _لخلقه معللة » وهو 

وأما التضاد : فهو غير معلل أيضاً . 

فإن حاصله يرجع إلى استحالة الاجتماع : وهو نفى محض » والنفى غير معلل على 
ما سبق تقریره 

وأما كون الباقى // باقيا » وقبول الجوهر للعرض ؛ فقد اخحتلف فى تعليلهما» وقد 
بینا ما فی کل واحد منهما فی موضعه فیما سبق 

وسواء كان ذلك واجباً للذات : غير مفارق لها : ككون الرب تعالى - عالماً ء وقاجراً 
وحيًا . ۱ 

أو جائزا غير واجب للذات : ككون الواحد منا عالماً وقادراً » ومريداً » إلى غير ذلك › 
هذا هو مذهب أهل الحق . 
)١(‏ راجع ما تقدم فى الفصل الثانى : فى بيان أن العلة لا بد وأن تكون وجودية ل 11۸ / ب . 
(۲) راجع ما تقدم ل ٠٠١‏ / أ وما بعدها . الأصل الأول : فى الأحوال . 
(۳) راجع ما سبق فى أول الفصل . 
// أول ل ٩۸‏ / أ من النخة ب . 


() راجع ما سبق في الجزء الأول ل ١۸‏ / ب وما بعدها بالنسبة لكون الباقى باقيا . أما بالنسبة لقبول الجوهر للعرض 
فارجع إلى ما سبق فى الجزء الثانى النوع الأول - الفصل السابع ل ۸ / ب وما بعدها , 


للامام سيف الدين الآمدى {oo‏ 


وأجمعت المعتزلة على امتناع تعليل الواجب من الأحكام » وقد سبق الرد عليهم 
فى ذلك فى مسائل الصفات' ؛ فلا حاجة إلى إعادته . 


)١(‏ راجع ما مر فى الجزء الأول القاعدة الرابعة - الباب الأول - القسم الأول - النوع الثانى : فى الصفات ل ٥۴‏ إب 


NV J 
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الفصل التاسع 
فى الفرق بين العلة › والشرط“ 
وذلك من خمسة عشر وجها . 
الأول : أن العلة لا بد وأن تكون مطردة منعكسة / على ما بيناه" ؛ بخلاف الشرط ؛ 
فإنه وإن لرم من نفيه نفی المشروط ٤‏ فلا یلزم من وجرده وجود المشروط : كالحياة 
مع العلم ؛ 
فإنه لا يلزم من وجود الحياة العلم ؛ وإن لزم من نفيها نفيه . 
الثانى : أن العلة لا بد وأن تكون وجودية' ؛ بحلاف الشرط فإنه قد يكون وجوديا 
كما ذكرناه من مثال الحياة مع العلم ؛ وأما أنه هل يكون عدمياً ؟ 
فمذهب بعض الأصحاب أنه لا يكون عدميا 
والمختار هو مذهب القاضى أبى بكر : 
أنه لا يمتنع أن يكون عدمياً : وذلك كانتفاء أضداد العلم بالنسبة إلى وجود العلم ء 
قإنه لا معنى للشرط إلا ما يتوقف المشروط فى وجوده عليه ؛ لا ما يؤثر وجوده فى وجود 
المشروط 
ولا مانع من إطلاق لفظ الشرط لفة وشرعا عليه ¢ باعتبار هذا المعنى » وانتفاء 
أضداد العلم بالنسبة إلى العلم كذلك ؛ فكانت شرطًا بالنسبة إليه . 
الثالث : أن العلة لا تكون إلا واحدة ؛ غير مركبة ؛ كما سبق تحقيقه 
بخلاف الشرط فإنه لا مانع من تعدده . وأن يكون للمشروط الواحد شروطاً لزم 
نفيه » من نفى كل واحد منها ؛ وذلك كالحياة وانتفاء أضداد العلم ؛ بالنسبة إلى العلم . 
)١(‏ لمزيد من البحث والدراسة راجع ما يلى : المواقف للإيجى المسألة الثامنة فى الفرق بين العلة والشرط مص ٠١‏ 
وشرح المواقف للشريف الجرجانى ) / ۲٠۷ ۲٠۲‏ فى الفرق بين العلة والشرط . 
(۲) راجع ما مر فى الفصل الرابع ل ٠١١‏ / ب وما بعدها . 


(۳) راجع ما مر فى الفصل الثانى ل ۱١۸‏ / ب وما بعدها . 
)٤(‏ راجع ما مر في الفصل السابع ل ٠۲١١‏ / أ . 


للإمام سيف الدين الآمدى t0۷‏ 


الرابع : أن محل الحكم لا يكون علة للحكم ؛ 

لأنه لا يلزم من فهم محل الحكم ؛ فهم الحكم » بخلاف العلة 

ومحل الصفة يكون شرطاً فى الصفة من جهة توقفهما عليه(“ 

الخامس : 

أن العلة الواحدة لا تكون علة لحكمين على ما تقرر 

والشرط الواحد قد يكون شرطاً لأمور : كالحياة : فإنها شرط للعلم » والقدرة » 
والإرادة » وغير ذلك . 

السادس : 

أن معلول العلة : كالعالمية بالنسبة إلى العلم ؛ لا يكون علة للعلة . 

وأما أن الشرط : هل يكون شرطاً للشرط . 

فمذهب بعض الأصحاب امتناعه . 

واختيار القاضى » والمحققين من أصحابنا : أنه لا امتناع فيه ؛ وذلك بأن يفرض 
شيئان مفترقان » ولا تحقق لكل واحد منهما إلا مع الأخر 

فلا مانع من جعل كل واحدة منهما شرطأً للآخر من جهة توقف الآخر عليه . 
ومشروطًا بالآخر من جهة توقفه عليه . وذلك كما لو قال القائل : لا أعطيك درهماً إلا مع 
دينار » ولا دينارا إلا مح درهم . وكما فى الجوهر مع العرض ؛ فإنه لا وجود للجوهر دون 
العرض » ولا للعرض دون الجوهر وإنما يمتنع ذلك أن لو توقف كل واحد من الأمرين 
على تقدم الأخر عليه 

وذلك كما لو قال القائل : لا أعطيك درهماً إلا وقبله ديناراً » ولا أعطيك ديناراً ء إلا 
وقبله درهم . 


(۱) راجع مامر ل ۱۱۹ / ب وما بعدها . 
(۲) راجع ما مر فی الفصل السادس ل ۱۲۴۳ / ب وما بعدها ۔ 


{oA‏ بكار الأفكار فى أصول الدين 


ل ۷ ب السابع : أن العلة لا بد وأن تكون صفة / قائمة بمحل الحكم ؛ كما تقرر ؛ 

بحلاف الشرط ؛ فإنه لا يكون صفة : وذلك كمحل الصفة بالنسبة إلى الصفة ؛ فإنه 
شرط لها ؛ وليس صفة لمحلها . 

الثامن : أن العلة موجبة للمعلول › ومؤثرة فيه : كالعلم مع العالمية بخلاف الشرط 
مع المشروط : كالحياة مع العلم ؛ فإنها غير مؤثرة فى العلم » ولأ موجبة له . 

التاسع : أن العلة ملازمة للحكم ابتداء » ودواماً ؛ فإنه لا تحقق للعالمية دون العلم 
فى الحالتين 

وكذا فى كل حكم بالنسبة إلى علته . 


بخلاف الشرط مع" المشروط : كالحياة مع العلم ؛ فإنها غير مؤثرة فى العلم ولا 


موجبة ° 


فإنه قد يتوقف المشروط عليه ابتداء لا دوامًا . وذلك كما فى الحادث فإنه مشروط 
بتعلتق القدرة به ابتداء لا دواما|/ . 

العاشر : أن العلة لا تكون علة إلا لصفة حالية . 

بخلاف الشرط ؛ فإنه قد يكون شرطاً للذات ؛ كما فى الحياة مع العلم . 

الحادى عشر : أن العلة لا تكون معلولة : كالعلم بالنسبة إلى العالمية ؛ فإنه علة 
لها وليس بمعلول فى نفسه ؛ إذ هو ذات ؛ والذوات غير معللة كما سبق . 

وكذلك فى كل علة مع معلولها . 

بخلاف الشرط : فإنه قد يكون معلولا وذلك : ككون الحى حيا ؛ فإنه شرط لکونه 
عالما ؛ لتوقفه عليه » والحى معلول بالحياة . 

الثانى عشر : أن الشرط أعم من العلة ؛ فكل علة شرط لمعلولها من جهة توقفه 
عليها ؛ وليس كل شرط علة ؛ إذ ليس كل شرط موثرأً : كما فى الحياة مع العلم . 
)١(‏ من أول : «مع المشروط . . . إلى قوله : ولا موجبة» ساقط من ب . 


// أول ل ۸ / ب من النسخة ب . 
(۲) راجع ما مر فى الفصل الثامن : فيما يعلل وما لا يعلل ل ٠۲١‏ / ب ۔ 


لللإمام سيف الدين الآمدى £۵۹ 

الثالث عشر : أن كل صفة مشروطة بشرط ؛ فإن كل صفة مشروطة بوجود محلها ء› 
وانتفاء أضدادها ؛ وليس كل صفة معلولة لعلة ؛ وذلك كما فى سائر الصفات العرضية : 
كالعلم » والقدرة » والسواد » البياض » ونحوه . 

الرابع عشر : أن الحكم الواجب لا يوجد دون شرطه بالاتفاق : كالعالمية لله - 
تعالى - بالنسبة إلى كونه حيا ؛ وفى توقفه على العلة ؛ حلاف كما سبق 

الخامس عشر : أن العلة مصححة للمعلول بالاتفاق . 

وأما الشرط : فقد اختلف فى كونه مصححاً للمشروط » وعلة فى تصحيحه . 

فقال القاضى أبو بكر : الحياة وإن لم تكن علة للعلم ؛ بل شرطًا له ؛ [إذ هى غير 
مؤثرة فی وقوعه » وتحققه ٩]‏ 

فهى علة فى تصحيحه » ومؤثرة فى صحته ؛ فمن حيث أنها علة تكون موجبة 
لمعلولها › ولا تون شرطاله . 

ومن جهة كونها شرطا ؛ لا تكون موجبة لمشروطها » ولا علة له 

واتار غيره من المحققين خلافه محتجاً على ذلك : بأن صحة العلم : إما أن تكون 
هى نفس العلم » أو زائداً عليه . 

فإن كان الأول : فالعلم ذات » والذوات لا تكون معللة ؛ كما سبق بيانه 

وإن كان الثانى : فإما أن تكون صفة عدمية أو هى حالة ثبوتية فإن كانت عدمية : 
فالأعدام غير معللة ؛ على ما سبق أيفا0) 

وإن كانت حالة ثبوتية ؛ فلا يخحفى أن صحة العلم كما تتوقف على الحياة ؛ فتتوقف 
على أانثفاء أضداد العلم » ووجود العلم ووجود محله . 


. راجع ما مر فى الجزء الأول - القاعدة الرابعة - المسألة الرابعة ل ۷۲ / ب وما بعدها‎ )١( 
ساقط من (آ)‎ )۲( 

(۳) راجع ما مر فى الفصل الثامن ل ٠۲١‏ / ب . 

. راج ما مر فى المصدر السابق‎ )٤( 
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وعند ذلك : فلا يمكن أن تكون الحياة مستقلة بالتصحيح دون هذه الأمور ويلزم من 
ذلك تركب العلة » وأن يكون بعض المؤثر ؛ وهو انتفاء الأضداد عدماً ؛ وقد أبطلنا ذلك 
کله یما شو : 

وهذا وإن كان فى غاية التنقيح إلا أنه يلزم على القسم الأخر منه العلم مع العالمية . 

فإن هذا القائل موافق على كونه علة لها مع توقف العالمية على المحل » وانتفاء 
الآضداد كما ذكر . 

فكل ما هو جواب له ها هنا ؛ فهو جواب للقاضى فى الحياة مع صحة العلم . 


وهذا آخر ما آوردناه من بیان العلل > والمعلولات وأحكامها أتينا فيه على تلخیص 
جملة المعانى المذكورة فی العبارات المطولة المتعددة مح زيادات محققة كشرة ؛ ل بد 
کتب المتقدمين ٤‏ ولله الحمد والمنة 


تم تحقیق الجزء التالث 
والحمد لله رب العالمين 
ويليه إن شاء الله - تعالى - الجزء الرابع 
وأوله : القاعدة الخامسة : فى النبوات 


)١(‏ راجع ما سبق فى الفصل السابع ل ٠١١‏ / أ. 


للإمام سيف الدين الآمدى 


فهرس موضوعات الجزء التالث 
من کتاب 


أبكارالأفكارفى أصول الدين للآمدى 


القسم الثانى 
فى الموجود الممكن الوجود 
ويشتمل على مقدمة » وخحمسة أصول 
أما المقدمة : ففى بيان حصرد فى الجواهر » والأعراض ا ی 


الأصل الأول 
فى الجواهر وأحكامها 

ويشتمل على ثلاثة أنواع : 
النوع الأول : فى أحكام الجواهر مطلقا 
ويشتمل على سبعة فصول 
الفصل الأول : فى حقيقة الجوهر » ومعناه e e‏ 
الفصل الثانى : فى معنى الحيّز » والمتحيز › والتحيز 
الفصل الثالث : فى أن الجوهر غير مركب من الأعراض . 
الفصل الرابع : فى أن الجواهر متجانسة غير متجددة ES E‏ 
النصل الخحامس : فى أن الجواهر لا تتداخل .... sels‏ 


الفصل الادس : فى امتناع وجود جوهرین فی مکان واحد وامنناع وجود جوهر واحد فی مکانین .. 


الفصل السابع : فى امتناع تعرى الجوهر عن الأعراض وتعليل قبوله لها . . 
المذاهب المختلفة 

المعتمد فى المسألة 

النوع الثانى : فى الجوهر الفرد وأحكامه 


الآراء فيه 


أدلة أهل الحق a‏ 


a3 


1A۸ 


£۷ ۹ 
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معارضات الخصوم وبیانها من سثة عشر وجها E‏ 
الوجه الأول - الوجه الثانى BEDS ARA‏ 


الثانى عشر ‏ السادس عشر 


الفصل الثانى : فى أن الجوهر الفرد لا شكل له eda‏ 
النوع الثالث : فى الجسم وأحكامه 
ويشتمل على ثلاثة عشر فصلا E‏ 
الفصل الأول : فى تحقيق معنى الجسم is ea RS‏ 
تعریف | E‏ 
الآراء فيه 


الفصل الثانى : فى أن أبعاد الأجسام متناهية 


اعتمد أهل الحق على مسالك ese‏ 


للإمام سيف الدين الآمدى ۳ 


المسلك الخحامس .... ۹۸ 
الفصل الثالث : فى تجانس الأجسام . . 101۴۳ 
الفصل الرابع : فيما يجب للأجسام من الصفات » وما لا يجب .. . 111-۹ 


الفصل الخحامس : فى إبطال قول الفلاسفة أنه ما من جسم إلا وفيه مبدأ حركة طبيعية ومناقضتهم فى 

ذلك 114-۷ 
الفصل السادس : فى إبطال ما فيل من أن الأفلاك غير قابلة للحركة المستقيمة والفساد . وأنها ليست 

ثقيلة وللاخحفيفة . ولا حارة ولا باردة » ولا رطبة » ولا يابسة » وأنها بسيطة كرية لا 


تقبل الخرق ٠‏ والشق .... 11° YY‏ 
الفصل السابع : فى إبطال قول الفلاسفة إن الأفلاك ذوات أنفس وأنها متحركة بالإرادة النفسية ...... To NYY‏ 
الفصل الثامن : فى إبطال قول الفلاسفة فى طبائع الكواكب وأنوارها» ومحو القمر › والمجرة› 
ومناقضتهم فى ذلك ANT‏ 
الفصل التاسع : فى أقوال الفلاسفة فى العناصر » ومناقضتهم فيها 1° FF‏ 
الفصل العاشر : فى أقوال الفلاسفة فى كون العناصر » وفسادها » واستحالتها ومناقضتهم فى ذلك ..... VATE‏ 
الفصل الحادى عشر : فى أقوال الفلاسفة فى مزاج العناصر ٠‏ وامتزاجها › ومناقضتهم فيها . E1۸‏ 
الفصل الثانى عشر : فيما قيل فى وحدة الأرض وسكونها » ومناقضات الفلاسفة فى ذلك fo MEE ss.‏ 
الفصل الشالث عشر : فى مناقضات الفلاسفة فى الدلالة على امتناع وجود عالم آخروراء هذا 
العالم VM O‏ 
الأصل الثانى 
فى الأعراض وأحكامها 
ويشتمل على سبعة فروع :.......... 144 Yo‏ 
الفرع الأول : فى إثبات الأعراض N‏ 10۰ 
الفرع الثانى : فى استحالة قيام العرض بتفسه oV ASSES‏ 
الفرع الثالث : فى استحالة قيام العرض بالعرض AE eR Ss‏ 
الفرع الرابع : فى تجدد الأعراض › واستحالة بقائها ء 
وإبطال القول بالكمون والظهور › واستحالة انتقالها... 4 1V‏ 
الأراء فيه .. . 14 
احتج الأشاعرة بمالك f REK‏ 
المسلك الأول E o —— RR‏ 


VO - LOD Mess SEES المسلك الٹانى ۰ والملك الثالك‎ 


4 أبكار الأفكار فى أصول الدين 


اعتراضات الخصوم A aE eee ERASE‏ 
الرد عليهم 1۷۱ 
الرد على القائلين بالكمون والظهور V4‏ 
الفرع الخامس : فى الأ كوان وما يتعلق بها 
ويشتمل على عشرة فصول : YY 1۷V‏ 
الفصل الأول : فى تحقيق معنى الكون والكائنية A O nn‏ 
الفصل الثانى : فى بيان وجود المكان A RS‏ 
الفصل الثالث : فى تحقيق معنى المكان AV EER SERSAR aa‏ 
الفصل الرابع : فى أن المکان هل يخلو عن المالی له »ام لا؟ ۱4۹۲ 
الفصل الخامس : فى تحقيق معتى الحركة › والسكون o RSS‏ 
الفصل السادس : فيما اخحتلف فى كونه متحركا › وبيان الحق فيه OOOO SE‏ 
الفصل السابع : فى تحقيق معنى الاجتماع › والافتراق » والمماسة › والتأليف N bea E‏ 
الفصل الثامن : فى بقية آحكام الاجتماع » والافتراق . خحاصة على أصول أصحابنا A O a‏ 
الفصل التاسع : فى اخحتلاف الأ كوان » وتماثلها ء وتضادها ل 
الفصل العاشر : فى اخحتلافات بين المعتزلة فى أحكام الأكوان متفرعة على أصولهم › ومناقضتهم 
فيها PYRENEES eha nS‏ 
الاحتلاف الأول : 1۳ 
الاخحتلاف الثانى : 1٥‏ 
الإختلات ا N eae Aa‏ 
الاحتلاف الرابع :............... ۸ 
الاختلاف الخامس o REARS‏ 
الاخحتلاف السادس : ۲۰ 
الاخحتلاف الثامن IE SE As i TERA‏ 
الفرع السادس : فى الزمان TES TYEE ESASA Aa‏ 
الآراء فيه :............. 4 


الفرع السابع : فى الثقل » والخحفة » والاعتمادات › وأحكامها : 
ويشتمل على ثلاثة فصول NY o ae‏ 


الفصل الأول : فى تحقيق معنى الثقل › والخحفة TE en AOE AER O‏ 
الفصل الثانى : فى تحقيق معنى الأعتماد E Recon fe RE‏ 


الفصل الثالت : فی اخحتلافات بين المعتزلة فی الاعتمادات » ومناقضتهم فيها VOR NEA SSDS‏ 


الاختلاف الأول : فى تضاد الاعتمادات ا 

الاخحتلاف الثانى : فى بقاء الاعتمادات E‏ 

الاحتلاف الثالث : فى اشتراط الرطوبة واليبوسة ر 

الاحتلاف الرابع : فى سبب طفو الخحشبة على الماء » ورسوب الحديد فيه . 

الاختلاف الخحامس : الاختلاف فى اعتماد الهواء . . 

الاحتلاف السادس : فى أن الإعتماد هل يولد شیغا » أم لا؟ 

الاختلاف السابع : احتلاف الجبائى وابنه فى الحجر المقسور إلى جهة العلوء إذا عاد 
هاويا إلى أسفل SS‏ 

الاحتلاف الثامن : قال أكثر المعتزلة 


الأصل الثالث 
فيما توصف به الجواهر والأعراض 


مذهب أهل الحق ... . 


الرد على المعتزلة 

الفصل الثانى : فى تحقيتق معنى التماثل والمثلين وإثبات ذلك على منكريه a‏ 

الفصل الثالث : فى تحقيق معنى الخلافين ........... ea eR SS‏ 

الفصل الرابع : فى أنه هل يتصور الاخحتلاف بين الشيئين مع اشتراكهما فى أخص صفة النفس ؟ 
الفصل الخحامس : فى تحقيق معنى المتضادين : 

الفصل السادس : فى أن كل عرضين متماثلين ضدان E‏ 

الفصل السابع : فى تحقيق معنى الغيرين E‏ 

الفصل الثامن : فى تحقيق معنى المتقدم والمتأخر ومعا 


{o 


۲۹7 ۵۱ 
Yor 


Yor 


55 أبكار الأفكار فى أصول الدين 


الأصل الرابع 


فی حدوث العالم 1-4۷ 
وقد احتج الأصحاب بمسالك : 
المسلك الأول : أنهم قالوا العالم ممكن الوجود بذاته .. . ۳۰4 
المسلك الثانى : هو أن أجزاء العالم مفتقرة إلى ما يخصصها A MRSS‏ 
المسلك الثالث : فى بيان حدوث الأ جسام OOOO u‏ 
المسلك الرابع : لبعض المتأخرين أنه لو كان الجسم قديما.... وا 
المسلك الخامس : لبعض الفضلاء أن العالم ممكن الوجود لذاته 4 
المسلك السادس : لبعض المتأخرين من أصحابنا ۳v‏ 
المسلك السابع : المسلك المشهور للأصحاب وعليه الاعتماد e ns‏ 
شبه الخصوم . ۳۹4 
الشبهة الأولى :.......... ۳۳۹ 
الشبهة الثانية o RS‏ 
الشبهة الثالثة :....... rer‏ 
الشبهة الرابعة » والشبهة الخحامسة » والشبهة السادسة t4‏ 
الشبه السابعة » والثامنة » والتاسعة i E‏ 
الشبهة العاشرة e‏ 
الشبهة الحادية عشرة ۳4 
الشبهة الثانية عشرة FEN NSA‏ 
الشبهة الثالثة عشرة A o‏ 
الشبهة الرابعة عشرة TEN ase ahesa AEA‏ 
الرد على الشبهة الأولى a‏ 
الرد على الشبهة الشانية eds. O asa‏ 
الرد على الشبهة الثالثة el. ONSEN RNa‏ 
الرد على الشبهة الرابعة . o۸‏ 
الرد على الشبهة الخحامسة 8 
الرد على الشبهة السادسة Ty‏ 
الرد على الشبهة السابعة Ms ESAS ess‏ 
الرد على الشبهة الثامنة o‏ 


الرد على الشبهة التاسعة ۳۹1 


للإمام سيف الدين الآمدى 


الرد على الشبهة العاشرة. . 

الرد على الشبهة الحادية عشرة E‏ 
الرد على الشبهة الثانية عشرة . . . 

الرد على الشبهة الثالة عشرة ا 
الرد على الشبهة الرابعة عشرة e‏ 


الأصل االخامس 
فى فناء الجواهر والأعراض 


الرد على الفلاسفة ومن وافقهم ا 
الأدلة على جواز فناء العالم . 

أما النص : 

أما الإجماع :.. 


الباب الثانى 
فی المعدوم ۰ وأحكامه 
ويشتمل على أربعة فصول :. 
الفصل الأول فی انقسام المعدوم إلى واجب وممکن ROSE E REE‏ 
الفصل الثانى : فى أن المعدوم هل هو معلوم أم لا 
الفصل الئالٹ : فی تحقیق معنی الشىء واخحتلاف الناس فيه FEL‏ 
الفصل الرابع : فى أن المعدوم هل هو شىء وذاته ثابتة فى حالة العدم أم لا؟ 


{1V 


۳11 
PY 
۴1۲ 
۳۹۲ 


1 


۳Y1 14 
۳4 
4 
1¥ 
Vr 
ا‎ 


Vt 
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والمعتمد من ذلك مسالك : 


وللخصوم عشر شبه : 


الجواب عن الشبهة التاسعة :.......... 
الجواب عن الشبهة العاشرة eos: ...... ٠...‏ 


الباب الثالك 
فیما لیس بموجود ولا معدوم 


۳44 
۳۹4 


۴40 


۳۹٦ 


۳۹۷ 


۳۹۷ 


۳۹۸ 


۴۹4 
۳۹4 


L۲ 


(fo 


{IA-f°¥ 
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اختلف المتكلمون فى نفيها واثباتها ۷ 
تمسك أهل الحق من النفاة بمسلكين aT‏ 
المسلك الأول E ooo REDAR‏ 
المسلك الثانى :... £1۲ 
أما المثبتون ؛ فقد تمسكوا بمسالك : 4۳ 
المسلك الأول I hse‏ 
المسلك الثانى ا 
المسلك الثالث t10‏ 
المسلك الرابع ê RSA‏ 
المسلك الخامس N RENE‏ 
المسلك السادس N Ê‏ 


الأصل الثانى 


ويشتمل على تسعة فصول :....... ۹ 1 


الفصل الأول : فى حقيقة العلة والمعلول ې 
الفصل الثانى : فى بيان أن العلة لابد وأن تكون وجودية کو کی 0000 0 ل 
تمسك الأصحاب بمسالك : 
المسلك الأول ا 
المسلك الثانى ...ا {Yo‏ 
الdmli neee ass OW‏ 4 
والنعتمد فق ذلك A eS Oka‏ 
الفصل الثالث : فى أن شرط العلة أن لا تكون خحارجة عن المحل 
الذى أوجبت له الحكم ؛ بل قائمة به EA‏ 
الفصل الرابع : فى أن العلة العقلية لابد وأن تكون مطردة منعكسة (er a RS‏ 
احج الأصحاب على لزوم الاطراد و الانعكاس ffe. gS‏ 
الفصل الخامس : فى أنه لأ يجوز آن يكون إيجاب العلة العقلية 
معلولها مشروطا بشرط معين فى نظر الناظر EM Rata RSS‏ 
الفصل السادس : فى أن العلة الواحدة هل توجب حكمين مختلفين آم لا؟ 32 


الفصل السابع : فى أن الحكم الواحد لا يثبت بعلتين مختلفتين ولا بعلة مركبة من أوصاف VT SME‏ 


:۷ أبکار الأفكار فى أصول الدين 


الفصل الثامن : فيما يعلل »وما لا يعلل .... ٠‏ 
الفصل التاسع : فى الفرق بين العلة والشرط r O RR‏ 
وذلك من خحمة عشر وجها ٦‏ 


فهرس موضوعات الجزء الثالث E1‏ 


+ 


ئىويه 
قامت بجصجیح تجارب طباعة الجزء الثالث 
الأستاذة/ خحديجة محمد كامل 


کہیر باحثین بمركز تحقيق التراث 


